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ملخــــص

سعى واضعو میثاق منظمة الأمم المتحدة إلى تحریم استخدام القوة في العلاقات الدولیة           

لطرق حیث أصبح المبدأ العام حل المنازعات الدولیة با. أو حتى مجرد التھدید بھا ، تحریما مطلقا 

السلمیة ، وفقا للفصل السادس من المیثاق ، وتحسبا لأي خرق لمبدأ تحریم استخدام القوة العسكریة بین 

الدول ، فقد أبقي على حق الدول في استخدام حقھا الطبیعي و المشروع في الدفاع عن نفسھا بصفة 

. ریثما یبلغ مجلس الأمن بالنزاع . مؤقتة 

وة فأصبح بید منظمة الأمم المتحدة ، من أجل التصدي و ردع             أما الاستخدام المشروع للق

أي عمل عسكري غیر مشروع یمس السلم و الأمن الدولیین ، حیث أسندت ھذه المھمة لمجلس الأمن 

بصفتھ نائبا عن أعضاء المنظمة ، غیر أنھ لم یتسنى لمجلس الأمن النھوض بمسؤولیاتھ الخاصة بحفظ 

ماعي ، إلا بعد نھایة الحرب الباردة ، حیث أصبح مجلس الأمن یباشر مھامھ المستندة  نظام الأمن الج

إلى الفصل السابع بصفة غیر مسبوقة ، فبدأ یتدخل في النزاعات الدولیة و غیر ذات الطابع الدولي على 

.یة الدولیة حد سواء ، وتعددت الأشكال و الآلیات التي طبقت بھا التدابیر العسكریة ، تحت غطاء الشرع

ومن أجل الكشف عن مدى مطابقة قرارات ووسائل استخدام التدابیر العسكریة، وما یجري  

قمنا بالتقدیم للموضوع وطرح . على أرض الواقع ، لمیثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي بصفة عامة 

ن ، تناولنا في الفصل الأول الإشكالیة والھدف من الدراسة وأھمیتھا ، ثم قسمنا البحث إلى فصلین اثنی

الأساس القانوني لاستخدام التدابیر العسكریة ، أما الفصل الثاني فتطرقنا فیھ إلى تنفیذ التدابیر العسكریة  

.ومدى إمكانیة إثارة المسؤولیة الدولیة في ھذا النطاق 

لنزاع إن كان             إنھ وقبل أن یقرر مجلس الأمن استخدام التدابیر العسكریة ، لابد من تكییف ا

من المیثاق ، والمتمثلة في التھدید أو الإخلال بالسلم و الأمن الدولیین  39من الحالات الواردة في المادة 

من المیثاق ، المتعلقة بامتناع دولة ما 94/2أو أنھ عمل عدواني ، إضافة إلى ما ورد في نص المادة 

فالمجلس یملك السلطة التقدیریة الكاملة في تكییف . ولیة عن تنفیذ حكم صادر عن محكمة العدل الد



الأوضاع ، ولیست ھناك أیة معاییر محددة یتقید بھا في ھذا الشأن ، ولھذا فقد توسع في مفھوم الأعمال 

.التي تھدد السلم و الأمن الدولیین ، عكس حالات  العدوان و الإخلال بالسلم 

من خلالھ یقرر مجلس الأمن الإجراءات الضروریة   إن التكییف یعد بمثابة الجسر الذي

والمتمثلة في التدابیر المؤقتة ، و التدابیر العسكریة وغیر العسكریة ، وفق مقتضیات وملابسات كل 

نزاع على حدة ، فإذا أصدر المجلس قرارا باستخدام التدابیر العسكریة ، فإن ھذا القرار یكون ملزما 

ان مستوفیا للشروط الشكلیة و الموضوعیة ، فالقرار المستند للفصل السابع لجمیع الدول ، خاصة إذا ك

من المیثاق یعتبر من المسائل الموضوعیة التي تتطلب موافقة تسعة أعضاء ، من بینھا أصوات 

ویجب أن تخضع عملیة تنفیذ التدابیر العسكریة إلى إشراف . الأعضاء الخمسة الدائمین في مجلس الأمن 

س الأمن ، دون غیره من الدول فلیس لھ أن یفوض أو یتخلى عن عملیة الإشراف و الرقابة ورقابة مجل

أما بخصوص الشروط الموضوعیة ، فلابد من أن تكون قرارات مجلس الأمن . على الأعمال العسكریة 

الدولیین  في ھذا الصدد متوافقة مع أھداف و مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالمحافظة على السلم و الأمن 

وأن تكون القرارات منسجمة مع قواعد . وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول ، و المساواة بینھا 

ھذا ویجب على المجلس أن یتقید باختصاصاتھ الخالصة المحددة في المیثاق . القانون الدولي بصفة عامة 

إن فرض التدابیر العسكریة . صراحة ، أو المستوحاة ضمنا من أجل تحقیق غایات و أھداف المنظمة

یشمل كل دولة تخرق السلم و الأمن الدولیین ، سواء كانت عضو أو غیر عضو في منظمة الأمم المتحدة  

ویمكن أن تطال الضربات العسكریة جمیع القواعد . خلافا للقواعد العامة المنظمة للاتفاقیات الدولیة 

غیر أنھ لا یجوز مخالفة قواعد القانون . ث ما كانت العسكریة للدولة أو الدول المفروضة علیھا حی

كما أن بدایة التدابیر العسكریة تكون بعد صدور قرار بذلك ، ولیس قبلھ  . الدولي الإنساني بصفة عامة 

وتتوقف العملیات العسكریة بمجرد تحقیق الھدف الذي تقررت من أجلھ ، أو بقرار صادر عن مجلس 

.ار الأمن یقضي بوقف إطلاق الن

أما الفصل الثاني فخصصناه لكیفیة تشكیل القوات الدولیة ، وبعض صور تطبیق التدابیر 

.العسكریة ، ومدى امكانیة إثارة مسؤولیة الأمم المتحدة في ھذا النطاق 

لقد تقرر في میثاق الأمم المتحدة إنشاء قوات دولیة ، بمساھمة جمیع الدول ، على أن تعقد 

وكذا إنشاء . الدول و المنظمة ، لتكون على أھبة الاستعداد للتدخل عند الحاجة إلیھا اتفاقات خاصة بین

غیر أنھ لم یتسن . لجنة أركان حرب تساعد المجلس في قیادة القوات الدولیة ورسم الخطط وتنفیذھا 

لرؤى لأعضاء المنظمة تجسید ھذه الاتفاقات على أرض الواقع إلى یومنا ھذا ، بسبب الاختلاف  في ا



ولھذا فقد استعاض مجلس الأمن عن ھذه القوات ، بقوات حفظ السلام التي  لم یرد ذكرھا في .بین الدول 

المیثاق ، حیث كانت ھذه القوات في بدایة نشأتھا تتطلب موافقة أطراف النزاع  وتقوم بدور الفصل بین 

م القوة إلا دفاعا عن النفس  إلا أنھ الأطراف المتنازعة ، وتجسید اتفاقات وقف إطلاق النار  ، ولا تستخد

بعد نھایة الحرب الباردة طرأت علیھا عدة تغییرات ، و أصبحت مھامھا تتشابھ كثیرا مع المھام الخاصة 

بقوات الردع الدولیة ، وفقا للفصل السابع من المیثاق ، ومع ھذا لایمكن القول بأن ھذه القوات تستند إلى 

نفس الرأي ینطبق على القوات المتعددة الجنسیات   التي أنشأت في عدة من المیثاق ، و43نص المادة 

من المیثاق ، أن لمجلس الأمن تكلیف أو الإذن للمنظمات الإقلیمیة 53كما ورد في المادة . أزمات دولیة 

.بتنفیذ قراراتھ المتعلقة باستخدام التدابیر العسكریة 

لیة ، والأسس القانونیة التي تقرر           مات الدووقد تطرقنا لتدخل مجلس الأمن في بعض الأز

من خلالھا التدخل عسكریا ، ومدى مطابقتھا للقواعد القانونیة الناظمة لمثل ھذه الأعمال ، كأزمة كوریا 

، وكیف تدخل الحلف 1990، و الأزمة العراقیة عام 1960، وأزمة الكونغو عام 1950عام 

.یض من مجلس الأمن دون تفو1999الأطلنطي في كوسوفو عام 

وأنھینا ھذا الفصل بمبحث یتعلق بمدى إمكانیة إثارة المسؤولیة الدولیة للأمم المتحدة ، عند 

تجاوز أجھزتھا أو موظفیھا وقواتھا الدولیة لضوابط استخدام التدابیر العسكریة ، حیث تناولنا مفھوم 

ھ عند ارتكاب أجھزة المنظمة أو موظفیھا لفعل المسؤولیة الدولیة ، وأسسھا القانونیة ، وانتھینا إلى أن

غیر مشروع بمناسبة تأدیة مھامھم ، فإن المنظمة تكون مسؤولة عن أعمالھم ، وتكون ملزمة بجبر 

الضرر الذي أصاب الغیر بالطرق المناسبة ، وفقا للأسالیب الدبلوماسیة أو القضائیة ، إلا في حالة 

.الإعفاء الإتفاقي أو القانوني 

.قد أنھینا البحث بسرد النتائج التي توصلنا إلیھا ، وبعض الاقتراحات و التوصیات المتواضعة و



شكـــــــر

. نحمد الله و نشكره على توفیقھ و منھ علینا

وأخص . ھذا ولابد من الاعتراف لأھل الفضل بفضلھم علینا ، في إنجاز ھذا البحث المتواضع 

، منذ القیمة، الذي رعى البحث ولم یبخل علینا بتوجیھاتھ و آرائھ "أحمد بلقاسم "شرف بالذكر أستاذنا الم

.أن كان فكرة تراودنا ـ إلى أن دفع إلى الطبع 

راءة               اء الق م أعب ى تحملھ ة عل ة المناقش اء لجن ادة أعض ى الس ل إل كر الجزی ھ بالش ا نتوج كم

ذي  ث ، ال اتھم إزاء البح جیل ملاحظ تفید           و تس ا سنس ن أنن ین م ى یق ا عل رات ، و إنن ن العث وا م لا یخل

.من ملاحظاتھم و نأخذ بھا 



إھــــــــــداء

و بذلو ،أھدي ھذا العمل المتواضع إلى الوالدین الكریمین اللذین سھرا وصبرا على تربیتي

تقاسمني نوائب الدھر ، ومشاق البحث  و الكتابة           الغالي و النفیس من أجل تعلیمي ، إلى الزوجة التي

.و إلى جمیع إخوتي ذكورا و إناثا اللذین شدوا أزري. أیمن و إلى الملاك الصغیر

ولا یفوتني أن أھدي بحثي ھذا إلى جمیع الزملاء ، و الأصدقاء على حد سواء ، و إلى جمیع 

إلى كل من ساھم أو ساعد . التدرج دتبتھا  وفي مصلحة ما بعموظفي إدارة جامعة البلیدة في الكلیة ومك

.في إنجاز ھذا البحث  ولو بالكلمة الطیبة 
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مقــــــــــدمــــــــــة

دي  دولي التقلی انون ال ان الق رة الحرب المشروعة ، وك بعد أن سادت في العصور السابقة فك

ى الحرب ،یعترف بضم و تملك أراضي الغیر بالقوة لبسط النفوذ  بدأت تظھر بوادر تحریم اللجوء إل

م ، بة الأم د عص لال عھ ن خ ة م ات الدولی ي العلاق ا ف و جزئی روعة              ول ین الحرب المش رق ب ذي ف ال

ا شنت  و الحرب غیر المشروعة ، حیث اعتبرت الحرب غیر مشروعة في نظر عصبة الأمم ، إذا م

ھا                  ل فحص ائیة ، أو قب اكم القض یم أو المح واء للتحك لمیة ، س ویة الس زاع للتس اع الن ل إخض قب

.من قبل مجلس العصبة 

ة 1928بفرنسا عام "  بریان كیلوج " صبة ، میثاق تلا عھد الع ، والذي اعتُبر خطوة متقدم

رب               ون الح ض أن تك ھ ، ورف د ذات ي ح رب ف ق الح اق ح ذا المیث د دان ھ بة ، فق د العص ن عھ ع

.وسیلة من وسائل حل المنازعات بین الدول 

رب ، ریم الح ي تح مة ف ة الحاس ل المرحل تولع راب وأت د الخ ت              بع ذي تعرض دمار ال ال

ام  م المتحدة ع اق الأم اء میث ث ج ة ، حی ة الثانی ، لیحرم 1945لھ البشریة جراء قیام الحرب العالمی

دول              ب ال ن جان ررات م ذار أو مب ول أي أع ا ، ودون قب ا مطلق وة تحریم تخدام الق ى اس وء إل اللج

دة التي ترید اللجوء إلى أسلوب القوة العسك م المتح ریة ، فعبرت دیباجة المیثاق عن عزم شعوب الأم

لام  ي س یش ف ن أجل الع امح ، م ق التس ن طری رب ، ع لات الح ن وی ة م ال المقبل اذ الأجی ى إنق .           عل

ھ  ى أن م المتحدة عل اق الأم ع أعضاء ( كما ورد في نص الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من میث یمتن

ي  ا ف ة جمیع ي           الھیئ د سلامة الأراض تخدامھا ض وة أو اس تعمال الق د باس ن التھدی ة ع اتھم الدولی علاق

) .أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجھ آخر لایتفق و مقاصد الأمم المتحدة 

ادئ  ى مب ة ، عل ي المنظم ر الأعضاء ف دول غی یر ال ى أن تس وقد حرص واضعو المیثاق عل

.من المیثاق 2/6قدر ماتقتضیھ ضرورة حفظ السلم و الأمن الدولیین وفق نص المادة الأمم المتحدة ب
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م                   داف الأم م أھ ن أھ دولیین ، م ن ال لم و الأم ى الس ة عل د المحافظ ر مقص د اعتب لق

ة و ال ق التنمی تحیل تحقی ا ، إذ یس ي تسعى لتحقیقھ دم  المتحدة ، لتمكینھا من بلوغ بقیة الأغراض الت تق

لم و المحافظة  ى الس ین المحافظة عل في ظل الخوف و الحروب و الصراعات ، حیث ربط المیثاق ب

ا              روب أو منعھ اء الح ي انتف المي یعن لم الع ان ، فالس رین متلازم ذا لأن الأم ن ، وھ ى الأم عل

ع المنازعات ال بل لمن باب و الس ة الأس دول  على الأقل ، و الأمن الدولي یعني تھیئ ین ال ة ، وتمك دولی

ي  ن الحقیق ر ، و الأم ن للخط رض الأم اه إذا تع د معن لام یفق ان ، فالس ة و اطمئن ي راح یش ف ن الع م

.إلا إذا ساد السلام رلا یتوف

ى نزاعات ضلا یتعرولكي  ة إل السلم و الأمن الدولیان للخطر ، و تتحول المنازعات الدولی

اق ا د میث الیب و الطرق مسلحة ، فقد أك ة بالأس ویة المنازعات الدولی ى ضرورة تس م المتحدة عل لأم

ادة  ادة الم ي نص الم ث ورد ف دولي ، حی انون ال دل و الق ادئ الع ا لمب ام ، وفق 2/3السلمیة كأصل ع

ل ( من المیثاق أنھ  ى وجھ لایجع لمیة عل ائل الس ة بالوس اتھم الدولی ة منازع یفض جمیع أعضاء الھیئ

الیب ،) و الأمن و العدل الدولي عرضة للخطر السلم  ان أس اق لتبی كما أفُْرد الفصل السادس من المیث

ى أطراف 33في المادة وردووسائل تسویة المنازعات بالطرق السلمیة ، ف ھ یجب عل اق أن من المیث

ھ    وا حل ر ، أن یلتمس دولي للخط ن ال لم و الأم ظ الس رض حف تمراره أن یع أن اس ن ش زاع م أي ن

أوا  ائیة ،  أو أن یلج ویة القض بادئ ذي بدء بطریق المفاوضة و التحقیق و الوساطة و التحكیم و التس

.إلى الوكالات و التنظیمات الإقلیمیة ، أو غیرھا من الوسائل السلمیة التي یقع علیھا اختیارھم 

و تخدام الق ق لاس ریم المطل دأ التح دول لمب رام ال دم احت با لع ات              وتحس ي العلاق كریة ف ة العس

اق  د أورد المیث ة ، فق تثناءینالدولی رعي                                   اس دفاع الش ق ال ي ح ثلان ف دأ ، یتم ذا المب لھ

ا  دولیین أو إعادتھم ن ال لم و الأم ظ الس دة لحف م المتح ة الأم رف منظم ن ط وة م تخدام الق واس

.ا إلى نصابھم

ره  ذا الحق ، وتعتب ھا بھ تفظ لنفس أما بالنسبة للحق الطبیعي في الدفاع عن النفس ، فالدولة تح

ت  ث اعترف ھ ، حی حقا طبیعیا و مشروعا ، لایمكن لأیة دولة أو منظمة أن تنازعھا فیھ أو تحرمھا من

ة تعرضھا للع51المادة  ي حال رادى و جماعات ، ف دول ف ذا الحق لل اق ، بھ رط           من المیث دوان ، بش

دوان  أن یكون ھناك عدوان مسلح قد وقع بالفعل على الدولة ، أي أن تكون الدولة قد وقعت ضحیة لع

وز  ھ لایج روع ، أي أن دفاع المش ائل ال اذ وس ابقا لاتخ دوان س ون الع دولي ، وأن یك انون ال ا للق خلاف
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متوقع ، كما یجب على الدولة التي تكون للدولة أن تمارس مایسمى بحق الدفاع الوقائي ، درءا لھجوم 

ترط             دوان ، و یش د الع دابیر لص ن ت ھ م ت ب ا قام ورا بم ن ف س الأم ر مجل دوان أن تخط حیة الع ض

تخدمة  ائل المس ع الوس دفاع الشرعي م أیضا ، تناسب الوسائل المستخدمة في رد العدوان في إطار ال

. في الھجوم المسلح 

ان تثناء الث ا الاس ا            أم دة حفاظ م المتح رف الأم ن ط كریة م وة العس تخدام الق ق باس ي ، فیتعل

دة دول                ة أو ع روج دول ة خ ي حال ابھما  ف ى نص ا إل دولیین ، أو لإعادتمھ ن ال لم و الأم ى الس عل

دأ تحریم عن الإطار الذي رسمھ میثاق الأمم المتحدة ، لحل المنازعات الدولیة سلمیا ، و انتھاكھا لم ب

.استخدام القوة أو التھدید بھا في العلاقات الدولیة 

ام  ام بنظ ذا النظ ى ھ اعي " اصطلح عل ن الجم وة            " الأم تخدام الق ز اس ھ تركی د من ذي یقص ال

دوان                       ي رد أي ع دة ف م المتح اء الأم ن أعض ا ع ن ، نائب س الأم د مجل ة ، بی ات الدولی ي العلاق ف

.یقع علیھا 

إن مجلس الأمن یعتبر الجھاز الرئیسي في منظمة الأمم المتحدة ، المكلف بمسؤولیة المحافظة 

ة  ع الأطراف المتنازع ى دف ل عل ي العم على السلم و الأمن الدولیین ، إما بالوسائل الوقائیة المتمثلة ف

ق ن طری ة ع ائل العلاجی ا بالوس لمیة ، وإم الطرق الس اتھم ب ل منازع ة            لح راءات ردعی رض إج ف

ن  س الأم ن لمجل على الدول المعتدیة ، استنادا للفصل السابع من المیثاق ، الذي حدد الآلیات التي یمك

.استخدامھا لحفظ السلم والأمن الدولیین 

ل  ر عسكریة ، تتمث فبالإضافة إلى التدابیر المؤقتة ، یمكن لمجلس الأمن أن یفرض تدابیر غی

دابیر في قطع ا رض ت ا ، أو أن یف لعلاقات الاقتصادیة و الدبلوماسیة ووسائل المواصلات بكل أنواعھ

لم  ي خرق الس عسكریة بحتة عن طریق القوات البریة و البحریة و الجویة ، على الدولة التي تمعن ف

ابع    ل الس ا للفص ة طبق ال العدوانی ن الأعم لا م ب عم ددھما ، أو ترتك دولیین أو تھ ن ال و الأم

ادة  نص الم ا ل ة طبق دل الدولی ة الع ام محكم ذ أحك ن تنفی اع ع ة الامتن ي حال اق ، أو ف ن المیث 94م

.من میثاق الأمم المتحدة 

ھ  ل قیام ن أج ة م لطات فاعل ق ، و س ام دقی ن بنظ س الأم د زود مجل اق ق ون المیث ذا یك بھ

فتھ ن ھ ، بص ة إلی ات الموكل ي بالاختصاص دة، الت م المتح اء الأم ن أعض ا ع ول                  تلاائب ت بقب زم

ا  دم علیھ ي یق ال الت ن إزاء الأعم س الأم ون لمجل ل الع دیم ك ة ، و تق ن نی ذھا بحس ھ ، وتنفی . قرارات
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ال  ن الأعم ا م ة لحمایتھ دابیر الجماعی اذ الت دة باتخ م المتح ة الأم ب منظم ي تطال و الت ة العض فالدول

ة ،  اء                    العدوانی دول الأعض ن ال لامة و أم ة س ي حمای رى ف ي الأخ اھم ھ ا أن تس ین علیھ یتع

.الأخرى ، إذا ما تعرضت للعدوان 

را  ة ، و نظ ة الثانی رب العالمی اء الح رى  أثن س الكب دول الخم تركة لل حیات المش را للتض نظ

ال المحاف ي مج ة ف ا ، خاص ى عاتقھ اة عل ام الملق ؤولیات الجس ن                  للمس لم و الأم ى الس ة عل ظ

دوان  اق –الدولیین ، وافتراضا بأنھا لن تقدم على الع ت وضع المیث د وق ان یعتق ا ك ت                –مثلم د نال فق

ف  یر المواق ي تفس ھذه الدول الخمس الكبرى العضویة الدائمة في مجلس الأمن ،حیث منحت الحق ف

غیر أن ، الجماعيطبیق الإجراءات اللازمة للمحافظة على نظام الأمن المؤدیة للتدخل الجماعي ، وت

ة اتخلاف ین المعسكرین الشرقي بزعام اردة ب الحرب الب ا عرف ب وادر م الدول الكبرى ، وظھور ب

وفیاتي  اد الس ابقا ( الإتح راط          ) س ة ، والإف دة الأمریكی ات المتح ة الولای ي بزعام كر الغرب ، و المعس

ھ ، خاصة في استع ام بمھام ن عن القی س الأم ى عجز مجل مال حق الاعتراض من الجانبین ، أدى إل

.ماتعلق منھا بإعمال نظام الأمن الجماعي 

أن " الاعتراض" لحق )سابقا( لتجاوز شلل مجلس الأمن بسبب استخدام الإتحاد السوفیاتي بش

رار أصدرت الجمعیة العا،1950العملیات العسكریة في كوریا عام  لم "مة ق ن أجل الس اد م " الإتح

دم  الذي یقضي بأنھ في حالة إخفاق مجلس الأمن في القیام بواجباتھ و مسؤولیاتھ الرئیسیة ، ونظرا لع

وع  ھ أو وق لم أو خرق د الس ي حالات تھدی ة ف ة العام إن للجمعی ھ ، ف ة العضویة فی إجماع الدول الدائم

در ال رة ، وتص وع مباش ر الموض دوان ، أن تنظ ل ع ن أج اء م دول الأعض ة لل یات اللازم توص

.استعادة السلم و الأمن الدولیین 

ون  اد یك ا یك ن ، توقف س الأم بانتھاء الحرب الباردة ، وتوقف الدول الأعضاء الدائمة في مجل

ر 1990تاما عن استخدام حق الاعتراض بدایة من عام  ف أكث اذ مواق ن اتخ ن م ، تمكن مجلس الأم

.و حسما إزاء بعض الأزمات الدولیة المعاصرة ، استنادا إلى الفصل السابع من المیثاق حزما 

ام  د ع ة بع ات الدولی ن الأزم دوره 1990إن دور مجلس الأمن كان واضحا في العدید م ، ك

ة                  ك ، و الأزم نة و الھرس كلة البوس ومالیة ، ومش ة الص ة ، والأزم یج الثانی ة الخل ي أزم ف

دخل               ي ت دولي الت ر ال ابع غی ات ذات الط ة  ، و الأزم ات الدولی ن الأزم ك م ر ذل ى غی ة ، إل الھایتی

. فیھا المجلس 
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اییر                  ث المع ن حی اعي ، م ن الجم ام الأم دیثا لنظ ا ح ات تطبیق ذه الأزم ت ھ د عرف فلق

ة ، وم اع الدولی ف الأوض ي تكیی س ف دھا المجل ي اعتم دابیر الت تھدفة بالت راف المس ث الأط ن حی

ي  ن ف س الأم دة و اختصاصات مجل م المتح داف الأم العسكریة الجماعیة ، ومن جانب تطابقھا مع أھ

ذ  تخدمة لتنفی كریة المس وات العس ة الق ن جھ ذا م دولیین ، وك ن ال لم و الأم ى الس ة عل ال المحافظ مج

.المجلس علیھا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وضرورة إشراف ورقابة

ن  س الأم ل مجل ن قب ال العسكریة المتخذة م ت الأعم ألة إن كان ي مس مما فتح الباب للنظر ف

تتطابق مع الأحكام الواردة في میثاق الأمم المتحدة بصفة خاصة ، وأحكام القانون الدولي بصفة عامة  

.أو أنھا جاءت مخالفة لھا 

ي ن ف نعالجھ ، تكم ذي س ابع إن أھمیة الموضوع ال ر ذات الط ة وغی د الصراعات الدولی تزای

دول  ن ال ة م ة معین ى طائف الدولي  ، واستفراد دول معینة بصنع قرارات مجلس الأمن ، وتنفیذھا  عل

التوترات ا ب دولي ملیئ ع ال ل المجتم ا یجع ة ، مم رعیة الدولی م الش ا ، باس دون غیرھ

.الصراعات المسلحةو

ا ی وع كم اعي، موض ن الجم ام الأم ار نظ ي إط كریة ف دابیر العس تخدام الت وع اس ر موض عتب

.الساعة ، بعد أن طال الكثیر من الدول 

ذا دفولھ إن ھ دابیر                 ف تخدام الت ة لاس د المنظم ى القواع وء عل اء الض و إلق ة ، ھ الدراس

دھا العسكریة ، في إطار نظام الأمن الجماعي ، و الضوابط الت ي یجب على مجلس الأمن الوقوف عن

اق  ا میث ا نص علیھ دولیین ، مثلم ن ال لم و الأم بمناسبة قیامھ بأداء مھامھ المتعلقة بالمحافظة على الس

دة  م المتح رى ، . الأم دول الكب الح ال ارض مص ل تع ي ظ ع ف ى أرض الواق ا عل ان تطبیقھ ف ك وكی

ل العسكري وتغلیب الاعتبارات السیاسیة على الاعتبارات القا ین العم نونیة ، وبالتالي یسھل التمییز ب

ن  ام الأم م نظ ي تحك ة الت ة الدولی وابط القانونی ن الض رف ع ذي انح كري ال ل العس رعي و العم الش

.الجماعي 

: مما سبق یتضح أن إشكالیة البحث ھي كمایلي 

لم      ظ الس ن لحف س الأم رف مجل ن ط كریة م دابیر العس تخدام الت وابط اس اھي ض م

؟العمليالواقعفيالضوابطبھذهالأمنمجلسالتزم و الأمن الدولیین ؟ وھل
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نھج  ا الم ة ، منھ ث مختلف اھج بح ى من دنا عل د اعتم وع ، فق ة بالموض ا للإحاط ي محاولتن وف

د المتصلة بالموضوع   ق القواع التاریخي ، من أجل التعرف على كیفیة تواتر العمل الدولي عند تطبی

ا و ي لھ ھذا من أجل إزالة أي لبس قد یشوب الدراسة ، وذلك بسرد بعض الأحداث  و التطورات الت

.علاقة بالموضوع 

ر  ب الأم ي یتطل ة ، الت ائل الھام ض المس ة بع ي دراس ي ف نھج التحلیل ى الم دنا عل ذلك اعتم ك

تن ك إبرازھا لضرورات البحث ، خاصة الإشكالیات التي یثیرھا الموضوع المطروح ، مس ي ذل دین ف

إلى الآراء الفقھیة التي عالجت جوانب من الموضوع ، أي أننا اعتمدنا على التحلیل القانوني المرتكز 

.على الجوانب التطبیقیة و السوابق العملیة 

.قسمنا الموضوع إلى فصلین اثنین ، تحت كل فصل ثلاثة مباحث الإشكالیة، فقدعن للإجابة

ن خلال التطرق السنداسة حیث خصصنا الفصل الأول لدر دابیر العسكریة ، م القانوني لاستخدام الت

ي یجب  دابیر العسكریة ، و الشروط الت تخدام الت رر اس ن أن یق للحالات التي یجوز فیھا لمجلس الأم

تخدام                     اق اس ة و نط ل الدراس وع مح ة بالموض س الخاص رارات المجل حة ق ا لص توافرھ

.یة التدابیر العسكر

دابیر  تخدام الت ة باس ن المتعلق س الأم رارات مجل ذ ق ة تنفی ھ كیفی ا فی اني، فتناولن أما الفصل الث

ات                 دول و المنظم كریة لل دات العس ا الوح ا فیھ تخدمة ، بم ائل المس ث الوس ن حی كریة ، م العس

ن أ س الأم ا مجل رر فیھ ي ق ة الت ور التطبیقی ث بعض الص ن حی ة ، وم وة الإقلیمی تخدام الق و أذن باس

دة                 م المتح ؤولیة الأم ارة مس ة إث دى إمكانی ا م م تناولن دولیین ، ث ن ال لم و الأم ظ الس كریة لحف العس

ا عن الانتھاكات التي ترتكبھا القوات الدولیة ، تنفیذا للقرارات المتعلقة باستخدام القوة العسكریة حفاظ

.السلم و الأمن الدولیین على

ة ، وبعض و ن الدراس ائج المستخلصة م م النت ا لأھ ة تعرضنا فیھ ا الموضوع بخاتم د أنھین ق

.الاقتراحات المتواضعة 
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1الفصـــــل
القانونـي لاستخـدام التدابیـر العسكریـةالسند

م المتحدةنص ى میثاق الأم ا المحافظة عل ن بھ ي یمك دابیر الت ددالت ي تھ باب الت ع الأس ومن

د الس دولي ، فق لم ال لال بالس وه الإخ ن وج ا م دوان و غیرھ ال الع ع أعم دولیین ، وقم ن ال لم و الأم

ذھا                          ن أن یتخ ي یمك دابیر الت كال الت اق أش ن المیث ابع م ل الس وص الفص منت نص تض

ام     ى نظ اظ عل ن و الحف تتباب الأم ف باس ي المكل از الرئیس فتھ الجھ ن ، بص س الأم مجل

.الأمن الجماعي ، و المخول قانونا بإعمال تدابیر المنع والقمع 

ادة  ص الم ي ن رض ورد ف ذا الغ اء 24لھ ن أعض ب ع ل كنائ س یعم اق أن المجل ن المیث م

ة   ابع مجموع ي إطار الفصل الس اق ف المنظمة ، للمحافظة على السلم و الأمن الدولیین ، ومنحھ المیث

.صات ، التي تھدف إلى تفعیل نظام الأمن الجماعي من السلطات و الاختصا

ذ أنفیمكن لمجلس الأمن  یصدر قرارات ملزمة ، أو مجرد توصیات للدول المتنازعة ، للأخ

بالتدابیر المؤقتة التي یحددھا ، أو تطبیق العقوبات غیر العسكریة ، أو أن یتخذ من التدابیر العسكریة 

ن ما یراه ضروریا لإعادة السلم و الأ ام الأم ر لنظ اك خطی ى نصابھما ، أو وجود انتھ من الدولیین إل

.الجماعي ، وتلاشي الأمل في حل النزاع بالطرق السلمیة 

دة            ة أو ع د دول ن ، ض س الأم رف مجل ن ط وة م تخدام الق ر اس ھ أن تقری ك فی ا لاش فمم

وافر  ة ت ي حال ون ف نددول ، یك ع الس دابیر القم تخدام ت انوني لاس اق             الق ا لمیث كري ، وفق العس

.وأن لایتجاوز استخدام التدابیر العسكریة نطاقا معینا ، الأمم المتحدة 

القانوني لاستخدام التدابیر العسكریة ؟ وماھو نطاق استخدامھا ؟السندفما ھو مضمون 

: الآتیة المباحثھذا ما سنحاول دراستھ في 

.بیر العسكریة حالات جواز استخدام التدا: 1.1-

.شروط استخدام التدابیر العسكریة: 2.1-

.نطاق استخدام التدابیر العسكریة : 3.1-
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حالات جواز استخدام التدابیر العسكریة:1.1

ورد في میثاق الأمم المتحدة ، بیان مدى تدابیر الأمن الجماعي التي تدخل في سلطات مجلس 

.لعدوان و إعادة السلم و الأمن الدولیین إلى نصابھما الأمن الدولي ، و التي تھدف إلى قمع ا

ة   ھ أو وجود حال لم أو إخلال ب د للس اك تھدی ان ھن د إن ك ده بتحدی س و ح حیث یختص المجل

دوان ادة )467:ص([1]ع ص الم ى ن تنادا إل ذا اس ا 39، و ھ ي ورد فیھ دة و الت م المتح اق الأم ن میث م

ال یقرر مجلس الأمن ما إذا كان( ن أعم ع عملا م ا وق ان م ھ  أو ك لم أو إخلال ب د للس ع تھدی د وق ق

ادتین  ام الم ا لأحك دابیر طبق ن الت اذه م ق اتخ ا یح رر م ھ  أو یق ا ت ك توجیھ ي ذل دم  ف دوان   ویق الع

.)و الأمن الدولیین أو إعادتھ إلى نصابھ لحفظ السلم 42، 41

لم          فلمجلس الأمن السلطة التقدیریة  دا أو إخلالا بالس ي تشكل تھدی الكاملة في تحدید الوقائع الت

وال            د أح ة لتحدی اییر المختلف ذي یضع المع و ال دوان ، فھ ن حالات الع ة م دولیین ، أو حال ن ال و الأم

.التدخل ، و لا تملك الدول حق الطعن في القرار الذي یصدره المجلس في ھذا الشأن 

ادة و نظرا لانع ار 39دام ضابط لتكییف الوقائع التي تندرج في إطار الم د ث اق ، فق ن المیث م

ة        خلاف بین الكتلتین الشرقیة و الغربیة حول تكییف الوقائع، بدءا بالمسألة الإسبانیة و الم سألة الیونانی

.)199:ص( [2]1946عام 
انون ال اء الق ض فقھ ذھب بع ابقة ، ی الات الس ى الح ادة عل رى         زی ة أخ ى إدراج  حال دولي إل

ادة  ي نص الم ي وردت ف رة 94في ھذا الإطار، و ھذه الحالة ھي الت دة             2فق م المتح اق الأم ن میث م

س  ة ، فلمجل دل الدولی ة الع م صادر عن محكم ذ حك ن تنفی اع ع و التي تنص على أنھ في حالة الامتن

.)112:ص([3]ء تقلیدي لاحترام أحكام محكمة العدل الدولیةالأمن أن ینفذ الحكم جبرا ، و ھذا كجزا

ة  ب الآتی من المطال ألة ، ض ذه المس ة ھ نحاول معالج بق س ا س وء م ى ض : عل

لم و  ة الإخلال بالس ى حال المطلب الأول نتناول فیھ حالة تھدید السلم ، و المطلب الثاني نتطرق فیھ إل

اع عن  المطلب الثالث ندرس فی ة الامتن ى حال ھ حالة العدوان ، أما المطلب الرابع نلقي فیھ الضوء عل

.تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة 
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تھدید السلم و الأمن الدولیین: 1.1.1

ادة  ي الم واردة ف الات ال ددا للح ا مح ع مفھوم م یض دة ل م المتح اق الأم ى أن میث رنا  إل 39أش

ل  ھ ، ب اوردمن ة            ذكرھ ل حال دیر ك ا لتق اد بھ ن الاسترش وابط یمك ع ض ف ، و دون وض دون تعری

.على حدة ، و من ھذه الحالات حالة تھدید السلم و الأمن الدولیین 

.كما أنھ لم یصدر عن أجھزة المنظمة ، أي إعلان أو لائحة تعرف حالات تھدید السلم الدولي 

ة  ذه الحال ى ھ تدل عل ھ سنس اء علی ب                   و بن ادرة بموج ن الص س الأم رارات مجل لال ق ن خ ، م

لم      دا للس الفصل السابع ، والتي وصف فیھا أكثر من واقعة ، و في أكثر من مناسبة ، بأنھا تشكل تھدی

.والأمن الدولیین 

ى  س أعط ة ، یكتشف أن المجل ائع الدولی ف الوق ي تكیی ن ف س الأم ات مجل ع لممارس و المتتب

.مین أو أكثر لمعنى تھدید السلم الدولي مفھو

اردة  رب الب ة الح ي نھای ر ف دیث ظھ وم ح اردة ، ومفھ رب الب ان الح اد إب دي س وم تقلی .              مفھ

یة ،و تضارب  ارات السیاس ى الاعتب دولي إل انون ال اء الق ھ فقھ و مرد ھذا التباین في المفاھیم ، یرجع

. )182:ص([4]لس الأمن مصالح الدول الدائمة العضویة في مج

لم           د الس وم الحدیث لحالات تھدی ـو مضمون المفھ فما ھو مضمون المفھوم التقلیدي ؟ و ما ھ

.و الأمن الدولیین ؟

رع الأول  ین ، الف رعین اثن ي ف ھ ف نجیب علی ا س ذا م اتي : ھ رع الث دي ، الف وم التقلی وم : المفھ المفھ

.الحدیث 

التقلیديالمفھوم: 1.1.1.1

لح                   زاع مس رب أو ن ود ح ي وج دولیین یعن ن ال لم و الأم د الس وم ، أن تھدی ذا المفھ اد ھ مف

تخدام إحدى صور ،[5]بین الدول  أو عندما تتدخل دولة في شؤون دولة أخرى ، أو عندما تھدد باس

ل ف بالفع تخدام العن ك اس ع ذل م یتب و ل د  ول ى التھدی د العنف ضدھا  ، ویتحقق معن ا یحدث تھدی ، كم

رى              دول الأخ السلم  في الحالات التي  یقع فیھا صدام  داخل اقیلم الدولة ، إلى حد تعریض مصالح ال

.       )182:ص([4]للخطر 

دا            ة العنصریة تھدی ر المصیر، والتفرق وقد اعتبر مجلس الأمن الدولي ، أن  انتھاك حق تقری

:الدولیین ، وھذا من خلال القرارات الآتیة للسلم  والأمن 
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ر           11/11/1965:بتاریخ - ى اث ب واحد، وعل ن جان تقلالھا م ، أعلنت حكومة رودیسیا الجنوبیة اس

م  رار رق ا  الق ذكر منھ ذا التصرف ن رارات إزاء ھ دة ق ن ع س الأم 216ھذا الإعلان ، أصدر مجل

اریخ ادر بت رار ر1965/ 12/11:الص م ، والق اریخ217ق ا 20/11/1965:بت ث أدان فیھم ، حی

رف           ف التص ع، ووص ورة الوض ن خط ذر م ریة ، وح ة عنص ب أقلی ن جان تقلال م لان الاس إع

دول           ث ال ام بِحَ دولیین ، وق ن ال لم والأم دا للس كل تھدی ھ یش ریة ، بأن ة العنص ھ الأقلی ت ب ذي قام ال

متناع عن تقدیم أي مساعدة للنظام القائم ، و منع تصدیر الأسلحة   على قطع علاقاتھا الاقتصادیة ، والا

.[6]وفرض حظر على تزوید حكومة الأقلیة العنصریة بالنفط 

، فرضت جزاءات 16/12/1966:الصادر بتاریخ232وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 

ى ذه الجزاءات عل تمل ھ ت تش ث كان ریة ، حی ة العنص ى  الحكوم املة عل ر ش واد        غی ة م ع أی ع بی من

ي وردت  ة ، والت ة ، والأغذی واد  التعلیمی ة والم زات الطبی تثناء  التجھی أو تجھیزات أو منتجات، باس

ادة  ت بموجب الم بیل الحصر، وكان ابع 41على س ن الفصل الس رارات . [7]م ذه الق ى ھ اء عل وبن

ة نلاحظ  أن مجلس الأمن ، قد اعتبر إعلان الاستقلال من جانب یا الجنوبی ي رودیس ة ف حكومة الأقلی

دولي           انون ال ادئ الق ن مب دأ م ك مب ھ انتھ ة ، فلأن ام أقلی ھ نظ ا أن دولیین ، أم ن ال لم والأم دا للس تھدی

.)86:ص([8]و المتمثل في حق الشعوب في تقریر مصیرھا 

اق  د اتف ا بع زوال مبرراتھ زاءات ب ك الج ت تل د أنھی ارة فق ت( و للإش اوسلانكس ر ھ

Lancaster House ( م ن رق س الأم رار مجل ا لق ، و إقامة  دولة زمبابوي المستقلة ، و ھذا طبق

.[9]21/12/1979الصادر  في 460

و بخصوص السیاسیة العنصریة التي انتھجتھا حكومة  جنوب إفریقیا  ، فقد صدرت              

الصادر                  418ذكر منھا القرار رقم عن مجلس الأمن عدة قرارات تدین ھذا التوجھ ، ن

، وتم [10]، حیث فرض حظر إلزامي على الأسلحة و قطع غیار الأسلحة 04/11/1977: بتاریخ

13/12/1984:الصادر بتاریخ 558تأكید ھذا القرار بقرارات أخرى ،  نذكر منھا القرار رقم 

صل العنصري الممارسة من طرف جنوب إفریقیا ، تعتبر و الذي تم التأكید فیھ على أن سیاسة الف

تھدیدا للسلم و الأمن الدولیین ، وقد فرضت علیھا عقوبات اقتصادیة استنادا على الفصل السابع        

و للإشارة فقد رفض مجلس الأمن ، أن تشتمل الجزاءات المفروضة ،[11]من میثاق الأمم المتحدة 

، وتم إنھاء العقوبات )87:ص([8]1978عرض المسألة علیھ في جانفي دالاستثمارات الأجنبیة ، عن

1994/ 25/05بتاریخ 919على جنوب إفریقیا ، بصدور قرار مجلس الأمن رقم ةالمفروض

.[12]وھذا بعد انتھاء النظام العنصري فیھا 
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ع ق الش اك ح أن انتھ ول ب تطیع الق یتین ، نس اتین  القض نا لھ تعرا ض د اس وب و بع

ا ذھب  ق م دولیین ، وف ن ال لم و الأم دا للس في تقریر مصیرھا  ، و التفرقة العنصریة ، یعتبران تھدی

.إلیھ مجلس الأمن الدولي 

المفھوم الحدیث: 2.1.1.1

لم   دا للس كل تھدی ي تش ال الت ن الأعم د م ا یع ایر لم یر مغ اء تفس ى إعط وم إل ذا المفھ ھ ھ یتج

ن  م یك و ل ل ول ر أي عم اردة ، إذ یعتب و الأمن الدولیین ، حیث ظھر ھذا التفسیر في نھایة الحرب الب

ابع               ل الس ا للفص ریة ، وفق دابیر القس تخدام الت الي اس دولیین ، و بالت ن ال لم و الأم دا للس كریا تھدی عس

.[5]سكري من المیثاق ، و التي من بینھا تدابیر الردع الع

دا  ن أن تشكل تھدی ر العسكریة ، یمك ار المصادر غی و ما یؤكد على توجھ المجلس إلى اعتب

اریخ  دة بت ن المنعق س الأم ة مجل اب الحرب          ( ... 31/01/1992:للسلم ، ما ورد في بیان قم إن غی

دول ن ال لام و الأم ھ الس د ذات ي ح دول لا یضمن ف ین ال كریة ب بحت و الصراعات العس د أص یین ، فق

انیة                       ة و الإنس ادیة و الاجتماعی الات الاقتص ي المج كریة ف ر العس تقرار غی دم الاس ادر ع مص

.)135-134:ص([13]...)و البیئیة ، منابع تھدید للسلام و الأمن الدولیین 

دة تعضد  ا استخلاص حالات عدی ا ومن خلال تفحص قرارات مجلس الأمن ، یمكنن ا ذھبن م

ذا عدم  ان ، وك وق الإنس رة لحق ات الخطی ة  و الانتھاك دولي ، الحروب الأھلی اب ال إلیھ ، مثل الإرھ

ن  لم و الأم دد الس ي تھ باب الت ة الأس ي قائم تطبیق قرارات مجلس الأمن ، كل ھذه الحالات أدرجت ف

: الدولیین و ھذا ما سنتناولھ في العناصر التالیة 

ب الدوليالإرھا: 1.2.1.1.1

دة ة عدی ي أحداث دولی دولي ف اب ال ة الإرھ ین مكافح دولي ب ین لقد ربط مجلس الأمن ال ، وب

: تھدید السلم و الأمن الدولیین ، نذكر من ھذه الأحداث الآتي 

ث " لوكاربي " أزمة -أ  ة ، حی م نص بین لیبیا و عدد من الدول الغربی رار رق الصادر 731الق

اریخ  ا            1992/ 21/01: بت ة رعایاھ ي حمای دول ف ع ال ق  جمی د ح ن یؤك س الأم ، أن مجل
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دولیین  ن ال لم و الأم دات للس ي تشكل تھدی دولي الت اب ال ال الإرھ س         .[13]من أعم ر المجل ا اعتب كم

م  راره رق ي ق اریخ 748ف ادر بت ة        31/03/1992: الص ي دول ة ف ال الإرھابی یم الأعم ، إن تنظ

ة  یم الدول ة داخل إقل ول بأنشطة منظم ا ،أو القب اركة فیھ أخرى ، أو الحث علیھا أو المساعدة أو المش

.[14]ینطوي ھذا العمل على تھدید باستخدام القوة أو استخدامھا بالفعل

تبھ فی ا المش لیم رعایاھ ة بتس ة اللیبی ن الدول س الأم ب مجل ا          من خلال ھذین القرارین ، طال ھم

ل               ع ك ادث  ، و وض ن الح ؤولیتھا ع لان مس كتلندیة ، و إع ي الاس ي الأراض ائرة ف قاط الط ي إس ف

د  ھ فق بة ، و علی دفع التعویضات المناس زم ب ق ، وأن تلت د التحقی ائق تفی ات و وث ن معلوم دیھما م ما ل

ادة  ا للم م 41فرضت عقوبات دولیة على الجماھیریة اللیبیة ، وفق اق الأم ن میث ابع م ن الفصل الس م

ود اقتصادیة   المتحدة ، مثل وقف المواصلات الجویة و أشكال التعاون  الفني و العسكري كافة ، و قی

.و تجاریة و دبلوماسیة أیضا 

یة  س لقض ة المجل ة معالج دولي ، طریق انون ال اء الق ن فقھ ب م د جان د انتق اربي" و ق "   لوك

ا                 حیث تصدى للمشكلة بطریقة ن معالجتھ دلا م یة ، ب ارات السیاس ت الاعتب انون، و غلب دة عن الق بعی

بشكل قانوني في إطار قواعد النظام القانوني الدولي ، و خاصة المعاھدات المتعلقة بحمایة -المشكلة–

.)96-95:ص([8]الطیران المدني 

ة -ب ي دول مختلف رات ف ص: تفجی ن رقن س الأم رار مجل ادر                          1267م ق الص

اریخ  م 15/10/1999: بت رار رق اریخ 1333، و الق ادر بت ادث 19/12/2000: الص ، أن ح

ي  ة ف ي" تفجیر سفارتي الولایات المتحدة الأمریكی ي " نیروب ا ، و ف ا " دار السلام " بكینی ي تنزانی ف

اریخ  لم و الأ07/08/1998: بت دا للس كلان تھدی لطات یش ب س دولیین ، و طال ن ال ان"م "                طالب

.[16]في أفغانستان ، بالتصرف بسرعة لإغلاق كل المعسكرات التي یتدرب فیھا الإرھابیون 

وم 2001سبتمبر 11تفجیرات -ج ي ی ت 12/09/2001، ف ي طال ات الت اب الھجم ي أعق ، و ف

رار رق م 1368م واشنطن و نیویورك ، تبنى مجلس الأمن الق رار رق ده الق الصادر 1373، و بع

أن 28/09/2001:بتاریخ  أنھا ش ، اعتبر أن ھذه الأعمال تشكل تھدیدا  للسلم و الأمن الدولیین ، ش

ابي  ل إرھ رار( أي عم ر الق رتكبین ) حسب تعبی دیم الم ة لتق ل بصورة ملح ى العم دول إل ا ال ، و دع

.[17]للعدالة 

رات ذه التفجی ر ھ ى اث م و عل ة بحك رض الإطاح ان " ، وبغ لحة " طالب وات المس ت الق قام

ار 07/10/2001: الأمریكیة بشن ھجوم بالقنابل بتاریخ  ا بآث ا تمزق الم و أكثرھ ر دول الع ،على أفق

.)44:ص([18]الحرب ، تحت ذریعة تشتیت شبكة القاعدة الإرھابیة 
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دولي –ذكرھا لا یتسع المقام ل–بعد ھذا التاریخ ، صدرت عدة قرارات  اب ال تصف الإرھ

اق  ن میث بأنھ یشكل تھدیدا للسلم و الأمن الدولیین، الأمر الذي یستوجب تطبیق أحكام الفصل السابع م

.الأمم المتحدة ،على الدولة التي تمارسھ أو تشجع علیھ 

عدم تطبیق قرارات مجلس الأمن: 2.2.1.1.1

ة ،  ة الغربی كلة اللیبی وص  المش ا بخص ة            دائم ة اللیبی اعس الحكوم ن أن تق س الأم ر مجل اعتب

اب ، و لا س تجابة  یعن البرھنة ، بأعمال ملموسة على تخلیھا عن الإرھ ي عدم الاس تمرارھا ف ما اس

م  دولیین        731على نحو كامل و فعال للطلبات الواردة في القرار رق ن ال لم و الأم دا للس ، یشكل تھدی

. 748رقم و ھذا في القرار 

راره              ي ق س ف ر المجل ث اعتب ة ، حی ة العراقی ي الأزم ن ف س الأم لكھ مجل ھ س س التوج و نف

م  اریخ 1441رق ادر بت س  08/11/2002: الص رارات المجل راق لق ال الع دم امتث ، أن ع

.[19]م والأمن الدولیین للتھدیدو نشره لأسلحة الدمار الشامل ، و القذائف البعیدة المدى ، تعرض السل

ن ، الصادرة بموجب الفصل  س الأم رارات مجل دول لق ومنھ یمكن القول ، إن عدم امتثال ال

.السابع ،تعتبر تھدیدا للسلم و الأمن الدولیین وفقا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بھذا الشأن 

الحرب الأھلیة و انتھاكات حقوق الإنسان: 3.2.1.1.1

ن س الأم ة مجل فت ممارس وقكش اس بحق ا المس ر فیھ ي اعتب رارات الت ن الق ة م ن جمل ع

بة  رارات الصادرة بمناس ل الق دولیین ،مث ن ال لم و الأم دا للس ین تشكل تھدی زوح اللاجئ الإنسان ، و ن

،و القرار  رقم 23/01/1992الصادر بتاریخ 733الأزمة الصومالیة ، حیث ورد في القرار رقم 

اریخ ال798 ادر بت ة 03/05/1993: ص ائر الفادح ومال ، و الخس ي الص ة ف دھور الحال ، أن ت

في الأرواح ، و تفشي الأضرار المادیة الناجمة عن الصراع  بین الفصائل الصومالیة  ،و التي قادت  

.[20]إلى نزوح اللاجئین ، یعتبر تھدیدا للسلم و الأمن الدولیین 

فقد أصدر مجلس الأمن قرارات كثیرة ،اعتبر فیھا أن انتھاك " ایـتي ھ" أما بخصوص قضیة 

اریخ  ي ت دولیین ، و ف ى 31/07/1994: حقوق الإنسان في ھایـتي ، یعد تھدیدا للسلم و الأمن ال تبن
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م   رار رق ددة 940المجلس الق وة متع ب ق ن جان اذ إجراء عسكري  م ي اتخ ذي أعطى الحق ف ، ال

.[21]ئیس المخلوعالجنسیات ، لإعادة الر

دا    ي راون كما عبر المجلس عن قلقھ العمیق بسبب المعاناة الإنسانیة ، الناتجة عن الصراع ف

م  رار رق ذا بموجب الق ا ، وھ ة و أمنھ دا لسلام  المنطق ادر          918واعتبر أن الوضع یشكل تھدی الص

وض 22/06/1994: بتاریخ 929، ثم صدر القرار رقم [22]17/05/1994:بتاریخ  ذي ف ، وال

ابع  یات ذات الط ددة الجنس وارئ متع ة الط ادة عملی ا بقی ن ، فرنس س الأم ھ مجل فی

. )239:ص([18]الإنساني 

دد  ي تھ ن ، بخصوص القضایا الت س الأم رارات الصادرة عن مجل ن الق در م نكتفي بھذا الق

ذر ع ث یتع دولیین ، حی ن ال لم و الأم ا       الس ذا لكثرتھ ا  ، و ھ ي مجملھ ا ف ة بھ ردھا ، والإحاط ا س لین

.و تعددھا 

ري               ز العنص یر، و التمیی ر المص ق تقری اك ح الات انتھ ن ح ل م ا أن ك ح  لن د اتض و ق

رة  ات الخطی ة و الانتھاك ن، و الحروب الأھلی س الأم رارات مجل ذ ق دم تنفی دولي ، وع اب ال و الإرھ

، تعتبر من أسباب تھدید السلم و الأمن  الدولیین ، وفق تكییف مجلس الأمن للأحداث لحقوق الإنسان 

.الدولیة  

الإخلال بالسلم و الأمن الدولیین: 2.1.1

الات  د الح اییر لتحدی ع مع م یض دة  ل م المتح اق الأم ى أن میث ابق ،إل ب الس ي المطل رنا  ف أش

ا . للمیثاق من الفصل السابع39المندرجة في إطار المادة  ن ،وفق س الأم ف لمجل ة التكیی و ترك مھم

.لظروف كل حالة على حدة 

ومع ھذا ، نجد أن بعض شراح القانون الدولي ، واستنادا إلى التوصیة الصادرة عن الجمعیة 

ن صور الإخلال 1974العامة عام  ، الخاصة بتعریف العدوان ، یرون أن العدوان یشكل صورة م

ن فالإخلال بالسلم أش لم ، و لك ل إخلالا بالس مل من العدوان ، وعلیھ یمكن القول ، إن كل عدوان یمث

. )201-199:ص([23]لیس كل إخلال بالسلم یمثل عدوانا 

لم       ل إخلالا بالس ا تمث ة ، بأنھ و بالرجوع إلى قرارات مجلس الأمن ، المكیفة للنزاعات الدولی

لمجلس الوضع بأنھ إخلال بالسلم الدولي ، عكس قراراتھ و الأمن الدولیین ، نجد أنھ نادرا ما وصف ا
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دولیین ، ومن ن ال لم و الأم ىالخاصة بتھدید الس ة عل ة الأمثل ك القضیة الكوری یة                1950ذل ،و القض

.، اللتین استخدمت فیھما القوة العسكریة  ، لإخلال الدولتین بالسلم الدولي 1990العراقیة 

یة كوری وص قض ا             فبخص ل بینھ رض الفاص ط الع ا لخ ور قواتھ د عب مالیة ، و بع ا الش

اجم               زاع الن ول الن ة ح رارات متتالی لاث ق دولي ث ن ال س الأم در مجل ة ، أص ا الجنوبی ین كوری و ب

م  ي 82عن استخدام القوة المسلحة بین الطرفین ، ففي القرار رق ن 25/06/1950: الصادر ف أعل

مالیة بالانسحاب المجلس  ا الش وات كوری ب ق دولیین ، و طال عن وجود حالة إخلال بالسلم و الأمن ال

رض  ط ع ى خ ابق °38إل ا الس ى موقعھ م [24]، أي إل رار رق ي الق ا ف ادر                         83، أم الص

اریخ  دة بت27/06/1950: بت م المتح ي الأم اء ف دول الأعض ن ال س الأم ى مجل د أوص دیم ،  فق ق

.[25]المساعدة الضروریة لرد القوات المھاجمة ، و إعادة السلم و الأمن في المنطقة

اریخ 84أما في قرار مجلس الأمن رقم  وات 07/07/1950:الصادر بت اء ق رر إنش د ق ، فق

ذ ن أجل تنفی م المتحدة ،م دولیة بقیادة موحدة ، وتحت إمرة الولایات المتحدة الأمریكیة ،  و علم الأم

.[26]قرارات المجلس السابقة 

ت ي للكوی زو العراق د الغ ن ، و بع س الأم ا أن مجل د أیض ام نج رار 1990ع در الق ، أص

م  اریخ 660رق وري 12/08/1990بت حاب الف ب بالانس زو ، وطال ذا الغ ھ ھ ذي أدان فی ، و ال

ر رف الع ر أن تص ث اعتب ة حی ي الكویتی ن الأراض دولیین م ن ال لم و الأم ا للس كل خرق [27]اق یش

رق (  ارة الخ د بعب زي یقص نص الإنجلی ى ال تنادا إل ذا اس دولیین ، وھ ن ال لم و الأم لال بالس : الإخ

Breach of the peace .الفرنسي و النص   :Une rupture de la paix ([28])112:ص(.

، قامت قوات التحالف الدولي ، بمھاجمة 29/11/1990:في 678و بصدور  القرار رقم 

.الجیش العراقي بالكویت ، طبقا لھذا القرار المستند للفصل السابع من المیثاق 

العــــــدوان: 3.1.1

ف  بادئ ذي بدء ، لا بد من القول أنھ رغم وقوع أعمال عدوان كثیرة ،إلا أنھ لم یصدر تعری

د 39، علما أن المادة منللعدوان من طرف مجلس الأ من المیثاق ، تعطي لمجلس الأمن سلطة تحدی

ل                 ود الفع ر وج س بتقری وم المجل د یق دي ، فق د المعت ھ بتحدی ا لا تلزم دواني ، لكنھ ل الع العم

. )170:ص([29]العدواني ، دون أن یحدد القائم بالعدوان 
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دولي  انون ال اء الق ین فقھ ة وقد ثار خلاف ب ذا حول كیفی دوان ، وك ف الع ة تعری حول أھمی

اریخ ةالصادر3314الجمعیة العامة رقم توصیةتعریفھ ، إلا أن   تي حددلتا14/12/1974: بت

.)268:ص([30]ھذا الخلاف الفقھيتالأعمال التي تعد عدوانا ، حسم

رع الث ا الف رع الأول ، أم ي الف دوان ف ف الع ھ و علیھ سنتناول أھمیة تعری نتعرض فی اني فس

ص دوان ، ونخص ف الع ة تعری ول كیفی ي ح لاف الفقھ ة للخ ة العام ف الجمعی ث لتعری رع الثال الف

.للعدوان 

أھمیة تعریف العدوان: 1.3.1.1

ر  ث ظھ دوان ، حی ف الع م المتحدة حول ضرورة تعری ین أعضاء الأم ر ب لقد ثار جدل كبی

ف ال رفض تعری دھما ی یان ، أح ان رئیس دة            اتجاھ ات المتح ھ الولای ذي تتزعم دوان ، و ال ع

.)سابقا(الأمریكیة ، وطرف آخر یتمسك بتعریفھ و تتزعمھ الاتحاد السوفیاتي

الاتجاه الرافض لتعریف العدوان : 1.1.3.1.1

د  دولي ، عن ن ، و القضاء ال س الأم دیر مجل ر لتق رك الأم یرى أصحاب ھذا الاتجاه ، أن یت

: لة عدوان ، و یستند في تأیید و جھة نظره ، إلى حجج قانونیة و عملیة تتلخص فیما یلي وجود حا

وم -أ ي یق ادئ الت اختلاف النظم القانونیة بین الدول المختلفة، فإذا كان تعریف العدوان ینسجم مع المب

ارض ھ یتع ة ، فإن ة مكتوب د قانونی ود قواع رورة  وج ا ض ي  ، ومنھ ام اللاتین ا النظ ام علیھ ع النظ م

ة       ر مكتوب ب قواعده غی الانجلوسكسوني، الذي یعتمد على العرف كمصدر أصیل لقواعده ،أي أن أغل

.وھو ما یتعارض  مع قواعد القانون الدولي العام 

دة ،-ب م المتح اق الأم واد إن میث ي الم وص ف ن نص منھ م ا یتض ) 14، 11، 10، 4،  3( و م

ھ المتعلقة بالمحافظة على الس لم و الأمن الدولیین ، و ما یفرضھ من التزامات على الدول ، و ما یمنح

.من صلاحیات لأجھزة  الأمم المتحدة في ھذا السبیل ، ما یغني عن البحث في تحدید معنى العدوان 

ة-ج ائیة دولی لطة قض ود س دم وج ث            إن ع ل البح دول ، یجع ین ال ات ب ي المنازع ل ف ولى الفص ، تت

عریف للعدوان دون جدوى ، ولا یكون لھ سوى قیمة نظریة ، خاصة  أن مجلس الأمن تعترض عن ت
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ق  تعمال ح ة اس ة  ،عقب ائل الھام ي المس ھ ف راض" قرارات ة                   " الاعت اء الخمس رف الأعض ن ط م

.الدائمة  

ا یس عیب ھ ل ج بأن ذه الحج ى ھ دوان ، عل ف الع دون لتعری اء المؤی د رد الفقھ رف و ق أن یع

العدوان ویدون ھذا التعریف ،لأن التدوین أصبح الآن سمة كل القوانین الداخلیة ، بما فیھا الدول ذات 

النظام الانجلوسكسوني ، وھو أیضا سمة القانون الدولي في الوقت الحالي ، و النصوص  التي وردت           

ق في میثاق الأمم المتحدة ، و المتعلقة بوسائل المحافظة ع دولیین ، كشف التطبی ن ال لم و الأم ى الس ل

. )25-23:ص([31]و قصرھا في أداء دورھا العملي عدم كفایتھا ،

الاتجاه المؤید لتعریف العدوان: 2.1.3.1.1

ة                ى مجموع ك إل ي ذل تندوا ف دوان ، و اس ف للع ع تعری رورة وض دول ض ة ال رأت غالبی

: من الحجج نذكر منھا 

ي -أ ائي دول اء جن اء قض ل إنش ن أج دولي ، م ع ال افزا للمجتم د ح دوان یع ف للع ع تعری .               إن وض

اعد                  دولي ، و یس ائي ال انون الجن ال الق ي مج رعیة ، ف دأ الش ك بمب ى التمس ف عل اعد التعری ا یس كم

.لوضوح و التحدید على تحدید مضمون جریمة الحرب العدوانیة ، مما یضفي علیھا صفة ا

رب                      -ب ة ح ى جریم ل عل ن یقب ة م ذیر، بمعاقب ة ن ر بمثاب دوان ، یعتب ف الع إن تعری

دة  م المتح دف الأم ق ھ ذي یحق ر ال ة ، الأم اب الجریم ل ارتك اباتھ قب د حس ھ یعی ا یجعل دوان ، مم الع

ھ المتعلق بحفظ السلم و الأمن الدولیین ، و یساھم في تحدید شخص ن أجل تحمیل دا م دي ، تمھی المعت

.و توقیع الجزاء المناسب علیھ المسؤولیة الجنائیة ،

رض –ج  ذا یف دولیین ،  و ھ ن ال لم و الأم ى الس ة عل ق المحافظ ي تحقی دوان ف ف  الع اھم تعری یس

ـــــدم احترام مبدأي الحریة و المساواة بین الدول ، وحضر التدخل في الشؤون الداخلیة للدول ،  و عـ

.)27-26:ص([31]المساس بسیادتھا أو سلامتھا الإقلیمیة أو باستقالاتھا السیاسي 

تعریف العدوان ، ونرى أن حجج الفریق بضرورةو في ھذا الصدد ، نحن نؤید الرأي القائل

ي 1998الدولیة عام ةیائمحكمة الجنالالأول واھیة ، خاصة بعد إنشاء  دوان ف ف الع دم تعری م ع ،رغ

ام فإن عدمأخرىجھةومن. ظامھا الأساسين ة نظ ى فاعلی لبا عل ؤثر س و جود تعریف للعدوان ، ی

.الأمن الجماعي 
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الخلاف حول كیفیة تعریف العدوان: 2.3.1.1

ھ ، وھي فقھیةلقد ظھرت ثلاث اتجاھات ل حسب طریقت دوان ك ورسمیة حاولت تعریف الع

:على النحو  الآتي 

العامتعریفال: 1.2.3.1.1

كل  ي تش ال الت ر الأعم ام ، دون ذك ار ع ع معی دوان ، بوض اه الع ذا الاتج حاب ھ یعرف أص

.و یترك للھیئة الدولیة المختصة ، تقریر ما إذا كان سلوك معین یعد عملا عدوانیا أم لا.  عدوانا

ھ  ھ الفقی ذا التوج حاب ھ ین أص ن ب ا رو " وم دوان   "  ALFAROألف رف الع ث ع ، حی

ات : ( بأنھ  ة أو عدة حكوم استخدام للقوة أو التھدید بھا من قبل دولة أو مجموعة من الدول أو حكوم

رض              بب أو لأي غ ت و لأي س ورة كان ة ص ات بأی رى أو الحكوم دول الأخ عوب ال یم وش د إقل ض

دفاع ال تخدامھا ال ن اس ون القصد م ي یك ال الت اعي  مھما كان ، فیما عدا الأفع ردي أو الجم شرعي الف

ل               ن قب ذ م ع  متخ ل قم ي عم تخدامھا ف لحة أو اس وات مس رف ق ن ط ب م داء مرتك د اعت ض

.)183:ص([32]) الأمم المتحدة 

و " PELLAبیلا " و قد عرفھ الفقیھ  دوان ھ ل لجوء ( ، الذي یأخذ بالتعریف العام ، أن الع ك

حوال الدفاع الشرعي أو المساھمة في عمل مشترك تعتبره الأمم للقوة من قبل جماعة دولیة فیما عدا أ

) .المتحدة مشروعا 

ام  دوان ع ا       1951و في نفس الاتجاه ذھبت لجنة القانون الدولي ،  حین عرفت الع ، بتقریرھ

ھ  ة ( إلى أن العدوان یقصد ب ة ضد دول ة أو حكوم تخدامھا بواسطة دول وة أو اس تخدام الق د باس التھدی

ة أخرى  أخ أي طریق ان صریحا أم ب تعملة ، سواء أك ت الأسلحة المس ا كان رى بأي شكل كان و مھم

رار           ذ ق اعي أو لتنفی ردي أو الجم نفس الف ن ال رعي ع دفاع الش تثناء ال رض باس بب و لأي غ لأي س

.)184-183:ص([32]) أو توصیة صادرة  من أحد أجھزة الأمم المتحدة 

ذكر، أ دیر بال ذكر               و الج ادات ن ن الانتق د م وا للعدی اه ، تعرض ذا الاتج حاب ھ ن أص

ا منھا أنھ تناد إلیھ عِیب علیھم استخدام العبارات الفضفاضة التي تمیز التعریف العام ، ولا یمكن الاس

ل            ة الفع ول طبیع ویلا ح دلا ط لحة، ج احبة المص دول ص ر ال وف تثی دوان ، و س ى الع د معن لتحدی

الذي أثاره المعتدي ، فالمعتدي یمكن أن ینازع ،و یستفید من عدم وضوح التعریف العام ، الذي یمكن 

ة ، اییر الغامض بب المع ا، بس یرا خاطئ ر تفس ھا        أن یفس ي نفس ان ،ھ ن الأحی ر م ي كثی اج ف ي تحت الت

. )195:ص([33]إلى التفسیر 
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الحصريالتعریف: 2.2.3.1.1

رد        یعمد أصحاب ھذا ل لا ی ل فع التعریف إلى وضع أفعال العدوان على سبیل الحصر  ،و ك

دوان  ال الع ن أعم د م ال ، لا یع ة الأفع ي قائم ھ ،ف ف الفقی ذا التعری حاب ھ ین أص ن ب ولیتیس " م ب

POLITIS" إتیان أي فعل من ( بأنھ 1933الذي عرف العدوان في مؤتمر نزع السلاح المنعقد عام

:الیة یشكل حربا عدوانیة الأفعال الت

.دولة الحرب على دولة أخرى إعلان-

.غزو دولة لإقلیم دولة أخرى بقوات مسلحة  و لو لم یكن ھناك إعلان حرب -

مھاجمة دولة بقواتھا المسلحة بریة كانت أو بحریة أو جویة إقلیم دولة أخرى أو قواتھا البریة -

.أو البحریة أو الجویة 

.أو شواطئ دولة أخرى حصار الدولة لموانئ -

رى          - ة أخ ا بغرض غزو دول ى إقلیمھ لحة  مشكلة عل مد الدولة ید المساعدة إلى عصابات مس

ن  أو رفضھا الإجابة على طلب دولة أخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لحرمان ھذه القوات م

.المساعدة أو الحمایة 

یة أو عس ن أن تشكل و أیة اعتبارات مھما كان نوعھا   ، سیاس ا ،لا یمك كریة أو اقتصادیة أو غیرھ

. )186-185:ص([32]) عذرا أو مبررا للعدوان 

و قد قدم مشروع تعریف للعدوان ، في نفس المؤتمر من طرف الوفد الروسي ، و المعروف 

روع  وف " بمش ث " LITVINOVلیتفین ان، حی ض ك ع بع ابق م ف الس ابھا للتعری مش

. )187ص([32]دات الزیا

زة وبدوره تعرض التعریف الحصري للنقد ، حیث عیب علیھ ، د الأجھ أنھ تعریف جامد، یقی

ف  ھ تعری ا أن ة ، كم لطاتھا التقدیری ال س ن إعم دولیین  م ن ال لم و الأم ى الس المختصة بالمحافظة عل

ال قاصرلا یسایر التطور، و لا یستطیع تحدید جمیع أنواع العدوان ، مما یمَكّن الدول من ارتكاب أفع

.)196:ص([33]عدوانیة ، لم ترد في قائمة التعریف الحصري

التعریف المختلط: 3.2.3.1.1

ث اه ثال ام و الحصري ، رأى اتج ف بعد الانتقادات التي وجھت للتعریفین الع تم  تعری ، أن ی

ع ت ذا بوض اھین ، و ھ حاب الاتج ھ أص ا قال ین م دمج ب ق ال ن طری دوان ع ام                     الع ف ع عری
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دة  للعدوان ، و سرد بعض صوره على سبیل المثال ، لا الحصر ، لكي یتسنى احتواء أي صورة جدی

.تظھر في المستقبل 

د         ى ح دول عل دولي ، و ال انون ال اء الق ن فقھ ر م ب كبی د جان ف بتأیی ذا التعری ي ھ د حظ و ق

القانون الجنائي الدولي یسلك في ( الذي یرى أن " GRAVENجرفن " نذكر من بینھم الفقیھ ،سواء 

تعریف العدوان الطریق الذي یسلكھ القانون الداخلي ، بأن یورد تعریفا عاما یلحق بھ تعداد على سبیل 

المثال للحالات النموذجیة ، أو على العكس یورد تعداد للحالات النموذجیة ثم یورد عبارة عامة تسمح 

.)188:ص([32]) لأخرى التي ھي في نفس الطبیعة بإدخال الحالات ا

و قد  حذت غالبیة الدول، حذو الفریق الثالث  ، حیث تقدمت بمشروعات لتعریف العدوان         

من بین ھذه الوفود ، الوفد ،إلى اللجنة القانونیة التابعة للجمعیة العامة المكلفة بتعریف العدوان 

، وقد أقرت الجمعیة العامة          " السید المفتي "م المندوب السوري  السوري الذي اقترن تعریفھ باس

تحت            14/12/1974: ھذا التعریف في جوھره ، وھذا من خلال  توصیتھا الصادرة بتاریخ 

، حیث تضمنت 1974إلى غایة 1952، بعد جھود مضنیة، دامت من عام [34]3314رقم 

فقرات ،و ضحت أسباب وضع التعریف الخاص                   ة مكونة من عشر، دیباج3314رقم التوصیة

بالعدوان ، و ثماني مواد ، تضمنت التعریف العام ، وتم ذكر صورا للعدوان ، و العلاقة بین العدوان              

عیة و بعض مبادئ القانون الدولي ، وكذا سلطات مجلس الأمن في ظل التعریف الذي أقرتھ الجم

: العامة ، والذي ورد على الشكل التالي 

ك         عددت الدیباجة المكونة من عشر ي ذل تندة ف فقرات، أسباب و أھداف تعریف العدوان ، مس

دف              ى ھ ة ، إل ن الدیباج ى م رة الأول ارت الفق ث أش دة ، حی م المتح اق الأم ادئ  و روح میث ى مب إل

ھ الأمم المتحدة المتمثل في حف ع أي خرق ل ة لمن دابیر الفعال اذ الت دولیین ، و اتخ ن ال .          ظ السلم و الأم

ادة  ارة 39أما الفقرة الثانیة فقد أكدت على سلطات مجلس الأمن وفق الم م تمت الإش اق ، ث ن المیث م

ة   رة الثالث ي الفق ة  ف ة. إلى الحل السلمي للمنازعات الدولی رة الرابع دت الفق ى صلاو أك حیات ، عل

ن أخطر و ذكّرت الفقرة الخامسة بأھمیة تعریف العدوان. فروع الأمم المتحدة المختلفة  اره م ، باعتب

ر أما الفقرة السادسة. صور استخدام القوة في العلاقات الدولیة  ي تقری ى حق الشعوب ف ، فألحت عل

یر ابعةتھا ، و وردمص رة الس دولالفق ة  لل یادة الإقلیمی ى الس دة عل تلال ، مؤك ریم الاح ، و تح

أن و بینت الفقرة الثامنة. العسكري حتى ولو كان مؤقتا  دولي ،بش انون ال ادئ الق ى مب ، أنھا تؤكد عل

د . العلاقات الودیة بین الدول  بة لتحدی دوان ، بالنس ف الع ة تعری رة التاسعة ، فأوضحت أھمی أما الفق

.حیة ، للعمل على قمعھا و مساعدة الدولة الضأعمال العدوان
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ھ  ة ، وعلی ل حال ا لك رر وفق و في الأخیر بینت الفقرة العاشرة ،أن تحدید العدوان یجب أن یتق

یأخذ             ن س س الأم ادام مجل دوان ، م یفضل صیاغة القواعد الأساسیة التي سیسترشد بھا في تعریف الع

: و التالي على النحصیغةبھا عند تقریر مسألة وقوع العدوان  ، أما متن التوصیة ف

:أعطت المادة الأولى تعریفا عاما للعدوان ، ورد على النحو التالي 

تقلال  (  ي أو الاس دة الأراض یادة و وح د س ة ض ب دول ن جان لحة م وة المس تخدام الق و اس دوان ھ الع

دة  م المتح اق الأم ع میث ى م ة لا تتماش أي طریق رى ، أو ب ة أخ ي لدول ادة          ،) السیاس ت الم و بین

.أنھا تسري على جمیع الدول الأعضاء و غیر الأعضاء في الأمم المتحدة 

ا ة م اق-أما المادة الثانیة ، فأخذت بقرینة المبادأة  باستخدام القوة من طرف دول ا  للمیث -خرق

لم       ى الس ي المحافظة عل ا لصلاحیاتھ ف دوانا ، وفق م یرتكب ع ھ ل ر بأن ن أن یق و إن كان لمجلس الأم

. و الأمن الدولیین 

وة             تخدام الق ة باس ة البادئ ار الدول لحة ، اعتب وة المس تخدام الق ادأة باس ة المب د بقرین و یقص

.المسلحة  معتدیة 

: وقد تناولت المادة الثالثة الأعمال التي تعد عدوانا ، و التي وردت على الشكل التالي 

ة- لحة لدول وات المس ام الق تلال قی رى ، أو اح ة أخ ي دول ى أراض وم عل ن ھج زو أو ش ا بغ م

كري  ة –عس ورة مؤقت و بص ة -ول ي دول م لأراض وم أو أي ض زو أو الھج ذا الغ ل ھ ن مث نجم ع ی

.أخرى أو جزء منھا عن طریق استخدام القوة 

ة لأی- تخدام دول ة قیام القوات المسلحة لدولة ما بقصف أراضى دولة أخرى أو اس ة أسلحة ضد دول

.أخرى 

.[34]محاصرة موانئ أو سواحل  دولة ما عن طریق استخدام القوة المسلحة لدولة أخرى-

قیام القوات المسلحة لدولة ما بشن ھجوم على القوات البریة أو البحریة أو الجویة أو مھاجمة –

.السفن البحریة التجاریة و الطیران المدني لدولة أخرى 

ین استخدا- اق ب م القوات المسلحة لدولة ما ، و التي تكون متواجدة على إقلیم دولة أخرى بموجب اتف

یم  ي إقل ا ف د بقائھ اق أو تمدی ذا الاتف ي ھ ا ف الدولتین استخداما یتعارض مع الشروط المنصوص علیھ

.الدولة المضیفة بعد إنھاء المدة المحددة في ھذا المیثاق 

ت- ل قیام دولة ما بالسماح باس اب عم ة أخرى لارتك ي وضعتھا تحت تصرف دول خدام أراضیھا الت

.عدواني ضد دولة ثالثة 

القوة - ال ب اب أعم ة لارتك قیام دولة بإرسال أو إیفاد جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزق

ا          ا آنف ابق ذكرھ ال الس ادل الأعم ورة تع ن الخط ة م ى درج ون عل ورة تك رى ، بص ة أخ د دول ض

.أو التزامھا بصورة فعلیة بمثل ھذا العمل 
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ا  ال أخرى بأنھ ن بوصف أعم س الأم ى صلاحیة مجل أما المادة الرابعة ، فأعادت التأكید عل

..تشكل  عدوانا وفقا لاحكام المیثاق 

ادیا  یا ، اقتص ان سیاس ا ك دوان مھم ذر للع ول أي ع دم قب ة  ع ادة الخامس حت الم د أوض و ق

ي            أ اب الأراض المي ، و اكتس لام الع د الس ة ض ة دولی ة جریم رب العدوانی رت الح كریا و اعتب و عس

.مشروععن طریق العدوان عمل غیر 

دفاع الشرعي فبینتالمادة السادسة أما ي لل تخدام الحق الطبیع ررا لاس ون مب دوان یك أن الع

.وفق شروط میثاق الأمم المتحدة 

ادة ادة الم یرھا ، لا سو أع ر مص ي تقری عوب ف ق الش ى ح د عل ابعة التأكی عوب یالس ما الش

.أو أي شكل من أشكال السیطرة الأجنبیة ، الخاضعة لنظم استعماریة أو عنصریة 

دولي             انون ال ادئ الق ا لمب دوان ورد مطابق ف الع ة أن تعری ادة الثامن ت الم ر بین ي الأخی و ف

ة  ات الودی دول و ، بشأن العلاق ین ال اون ب وة، التع تخدام الق ن حظر اس م المتحدة م اق الأم ا لمیث وفق

ة  ات الدولی ي العلاق دول ، ف ة لل ي الشؤون الداخلی دخل ف ات ، و حظر الت ى حل المنازع ل عل و العم

.[34]الدولیة بالطرق السلمیة ، و واجب الدول في تنفیذ التزاماتھا بحسن نیة

صیة الجمعیة العامةموقف الدول من تو-أ

لقد ثارت خلافات عدیدة بین وفود  الدول المشاركة في صیاغة تعریف العدوان ، و قد شملت 

:الاختلافات في وجھات النظر نقاط كثیرة نذكر منھا 

وة ، ف ة االخلاف حول المبادأة باستخدام الق ت البادئ ى كان ة مت د معتدی ة تع رى أن الدول اه ی تج

ف        –ھذا ما ورد في نص المادة الثانیة –بالعدوان المسلح  ، أما الاتجاه الثاني  ، فرأى أن الأمر یتوق

.على نیة الاعتداء ، دون النظر إلى الدولة البادئة باستخدام القوة العسكریة 

دول ض ال د رأت بع ة ، فق ادة الثالث وص الم ا بخص ة                أم لحة الذری ى الأس نص عل ، ال

ي لوجیة و الكیمیائیة ،و البكترو ھ اكتف وة ، إلا أن تخدام الق امل ، ضمن صور اس دمار الش و أسلحة ال

.بذكر عبارة أیة أسلحة ، و التي تتضمن الأسلحة الذریة و غیرھا 

رة  ادة 3كما امتنعت ثلاثون دولة حبیسة الاشتراك في الفق ن الم ى الحصار 3م ، لنصھا عل

ة البحري دون الحصار البري ، و رأ ت أن ھذا النص لا یحقق العدالة بین الدول ، لكن اللجنة السادس

روع  ر مش لا غی ر عم الي یعتب دولي، و بالت انون ال ع الق ارض م ري یتع ار الب حت أن الحص أوض
.)192-176:ص([23]

أما بالنسبة للفقرة السابعة من المادة الثالثة ، فلقد عرفت نقاشا حادا حول العدوان غیر المباشر    

وفیاتي              اد الس ن الاتح دم م ة مشروعات ، الأول مق دوان ، ثلاث ف الع ة بتعری ة المكلف و كان أمام اللجن
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ابقا(  از،،) س دم الانحی ن دول ع اني م ا ،و الث ن أمریك ث م ا و الثال اندة لھ دول المس ض ال . و بع

ف ا ر المباشر فالاتحاد السوفیاتي و دول عدم الانحیاز ، رأت بأن یتضمن تعری دوان غی دوان ، الع لع

دیولوجي  دوان الأی ادي و الع دوان الاقتص دوان ....كالع ى أن الع ا عل تقر رأیھ ة اس ر أن اللجن ، غی

دوان  ف الع ر وص ھ اقتص دوان ، و علی ف الع ھ وص ق علی دیولوجي لا ینطب ادي و الأی الاقتص

.المباشر منھ و غیر المباشر ،على العدوان المسلح فقط

س  دول ، حول السلطات الممنوحة لمجل ین ال را ب أما المادة الرابعة فقد  أثار نصھا جدلا كبی

ن حق من المیثاق ، حیث أن الصین ،39الأمن و فق المادة  دوان م ر الع ألة تقری رى أن مس كانت ت

.جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 

دور ة ، فی ادة السادس ول الم ار ح لاف المث ا الخ دفاع أم ق ال تخدام ح الات اس د ح ول تحدی ح

دوان  ور الع ل ص مل ك رعي ، لیش دفاع الش ق ال د ح رورة أن یمت دول ض ض ال رأت بع رعي ، ف الش

ادة  دول ، و اقتصرت الم المباشرة و غیر المباشرة ، إلا أن ھذا الاقتراح رفض من جانب كبیر من ال

.على حالات الھجوم المسلح فقط 

رز         .ختلفت مواقف الدول بین معارض و متحفظ و بعد صدور التعریف ، ا ن أب ان م و ك

دوب إسرائیل  دوب الصین و من ف ، من ف           .  و أشد معارضي قرار التعری دت التعری د أی دا فق ا كن أم

. )194-193:ص([23]مع تحفظ بسیط متصل حسب رأیھا بغموض التعریف 

لعامةاالجمعیةتوصیةمنالدوليالفقھموقف-ب

دول ضد  ب ال ن جان اعتبر بعض الفقھاء، أن التعریف اقتصر على استخدام  القوة المسلحة م

تخدام  دول ، أو اس الدول الأخرى ، ولم یتطرق لاستخدام القوة  من جانب الحركات الانفصالیة ضد ال

.القوة ضد الحركات الانفصالیة 

ا رأى ن المكم ة م رة السادس اء ، أن الفق ض الفقھ ة بع ة الثانی رم الدول م تج ة ، ل ادة الثالث

ى ، ھي  ة الأول رت أن الدول ة ، و اعتب ة ثالث التي تنطلق من أراضي الدولة الأولى للاعتداء على دول

.)183-176:ص([23]دون الثانیة ، و كان من الأحرى أن تدان الدولتان الأولى و الثانیة المعتدیـــــــة

رى ،السابعة من المادة الثالثة ، المتعلقة بالعدوان غیر المباشر أما بخصوص الفقرة  و التي ی

ر المباشر " علي إبراھیم " الدكتور  دوان غی ھا (... أن المقصود بالع ة دون أن ترتكب بنفس أن الدول

ان  و ك ى و ل ث ، حت الأعمال العدائیة بصفتھا دولة ، فإنھا تقوم  بأعمال عسكریة من خلال طرف ثال
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ة ھذا ا دخل الدول ا لا تت ي فیھ روض الت ل الف لطرف أجنبیا ، فالعدوان غیر المباشر ھو تعبیر یغطي ك

. )84:ص([35]...) المعادیة مباشرة ، و بوجھ سافر، و لكن تدخلھا یتم بواسطة طرف ثالث 

إن  ذلك ف ر المباشر ، وب دوان غی ل الع ن قبی د م وطني ، تع ر ال ات التحری و بالتالي فإن حرك

رره مساعدة   ا تق م م ث ، رغ الم الثال ھذه الحركات یعد عدوانا ، و لو غیر مباشر من طرف دول الع

تعمار 2/4المادة  ن الاس ر مصیرھا و التحرر م ي تقری من میثاق الأمم المتحدة ، من حق الشعوب ف

.و التي تبقى تحتفظ بقوتھا القانونیة اتجاه ھذه التوصیة 

ن أجل أما المادة السابعة  ، فقد أباحت  المساعدة السیاسیة فقط لحركات التحریر الوطنیة ، م

.)90-84:ص([35]مقاومة الاستعمار و تقریر مصیرھا 

ا أن در بن فو یج یھ تعری ة لتوص ة القانونی ول القیم دولي ح ھ ال تلاف الفق ى اخ یر ، إل نش

دوان ، ف لأنالعدوان ، فرأى البعض أنھ من غیر الممكن و ضع تعریف شامل لكل صور الع التعری

.لم یفرق بین الاستخدام الشرعي للقوة ، و بین استخدامھا بما یشكل عدوانا 

لطة  ن س س الأم ا لمجل ة ، تارك یاغة عام ي ص ف ورد ف رى أن التعری ر ی اك رأي آخ و ھن

دول  راض لل ى حق الاعت اء عل ى الإبق ا أدى إل ا ، مم تقدیریة و اسعة لوصف كل حالة حسب ظروفھ

.مجلس الأمن دائمة العضویة في

ھذه بعض الآراء المعارضة ، فما ھي فحوى الآراء المؤیدة ؟ 

دولي               انون ال م الق ي دع اھمة ف كل مس دوان یش ف الع اء ، أن تعری ن الفقھ ر م ق آخ رى فری ی

ة  ھ النظری ف قیمت ى أن للتعری وا إل ة ،  وذھب الذي یعمل على تحریم استخدام القوة في العلاقات الدولی

إعادة التأكید على ما ورد في میثاق الأمم المتحدة ، و بصفة خاصة الفقرة الأولى، التي استخدمت في

.عبارة أعمال العدوان 

ن أن  ا یمك و ھناك من الفقھاء من یرى أن تعریف العدوان ، یعكس اقتناع المجتمع الدولي بم

اق ،  ي المیث وارد ف اعي ال ن الجم دول یحققھ ، من أجل تقویة نظام الأم ة خاصة لل ل أھمی ذي یمث و ال

.)197-195:ص([23]، التي تسعى إلى تحقیق حریتھا و استقلالھا التام حدیثة الاستقلال

روف ،لا تتضمن  و مع ا ھ ة كم ة العام نخلص في نھایة ھذا المطلب ، إلى أن توصیة الجمعی

اد ، و لیست  ي تتضمن  مجرد النصیحة و  الإرش زام ، فھ ر و الإل ة معنى الأم ا الصلاحیة الذاتی لھ

ت )36:ص([36]لإنتاج الحقوق أو الالتزامات  ائع ، إن كان ف الوق ھ تكیی وط ب از المن ، خاصة أن الجھ

ة  ة دائم ل دول تطیع ك ذي تس ن ، و ال س الأم تعد من أعمال العدوان أم لا ، ھي من اختصاصات مجل

.ما أنھ عدوان ، لمنع صدور قرار یصف عملا" الاعتراض"العضویة فیھ ، استعمال حق 
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ة             ة الإیرانی رب العراقی ا  الح روب  ، منھ ن الح د م ي العدی ي ف ع العمل ده الواق ا أك ذا م ھ

م 1988إلى عام 1980التي دامت من عام  ة ، رغ ،  والتي لم یصفھا المجلس بأنھا  حرب عدوانی

. )66:ص([37]1974مة عام اصدور توصیة الجمعیة الع

زوف ذلك ع ة             و ك دة الأمریكی ات المتح اه الولای راء تج اذ أي إج ن اتخ ن ع س الأم مجل

ام  ادا ع ا لغرون ا غزوھ ذكر منھ الم ، ن ي الع اطق ف ام 1982عند غزوھا لعدة من ا ع 1989، و بنم

1948، و نفس الحكم ینطبق على إسرائیل منذ عام 2003للعراق عام "  الانجلو أمریكي"و الغزو 

ھ ، )39:ص([38]ي إلى یومنا ھذا وما ترتكبھ من اعتداءات واضحة على الشعب الفلسطین ذا كل و مع ھ

س 1974تبقى توصیة الجمعیة العامة لعام  زم المجل ن أن یلت ن الممك ، ذات قیمة سیاسیة و أدبیة ، م

.أدبیا بالاسترشاد بھذا التعریف 

محكمة العدل الدولیةجواز استخدام القوة لتنفیذ أحكام :   4.1.1

ین           ل مع دعوى بعم ة الخاسرة لل ام الدول دولي ، قی م الصادر عن القضاء ال ذ الحك یقصد بتنفی

أو الامتناع عن القیام بعمل ما ، و ھذا في غالب الأحیان من أجل تحقیق نتیجة محددة ، بغض النظــر 

ار علما أن القضاء الدو.عن الوسائل المستعملة لتحقیقھا  ن أجل إجب ة ، م لي یفتقر إلى الوسائل القھری

. )224-222:ص([39]، قیاسا على أحكام المحاكم الداخلیة الطرف المحكوم  علیھ ، على تنفیذ الحكم

و قد حدث أن امتنعت بعض الدول عن تنفیذ أحكام القضاء الدولي ، و إن كانت ھذه الحالات 

، حیث رفضت الیونان تطبیق الحكم الصادر     "  SOCOBELسوكوبال " ضئیلة ، نذكر منھا قضیة 

. ،  في عھد عصبة الأمم 1936عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي عام 

أما في عھد منظمة الأمم المتحدة ، فقد رفضت ألبانیا ، تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل 

یة  ق بقض ة ، المتعل و " الدولی یق كورف ام " مض ذ1949ع كریة             ، و ك طة العس یة الأنش ي قض لك ف

م  ذ الحك ة تنفی دة الأمریكی ات المتح ت الولای ث رفض دھا ، حی اراغوا و ض ي نیك كریة ف بھ العس و ش

. )263-258:ص([39]28/07/1986: الصادر عن محكمة العدل الدولیة بتاریخ 

دل ة الع ام محكم ذ أحك دم تنفی ة ع ن فكیف عالج میثاق الأمم المتحدة حال ة ؟ و ھل یمك الدولی

.تنفیذ حكم المحكمة باستخدام القوة العسكریة وفقا للمیثاق ؟ 
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من میثاق الأمم المتحدة94مضمون المادة : 1.4.1.1

ي 94نصت المادة  ى الآت م ( من میثاق الأمم المتحدة عل ن أعضاء الأم د كل عضو م یتعھ

.في أي قضیة یكون طرفا فیھا المتحدة أن ینزل على حكم محكمة العدل الدولیة 

ة ، فللطرف  م تصدره المحكم ھ حك ا یفرضھ علی ام بم إذا امتنع أحد المتقاضین في قضیة ما عن القی

اتھ  أو یصدر یالآخر أن یلجأ إلى مجلس الأمن ، و لھذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن یقدم توص

).قرارا بالتدابیر التي یجب اتخاذھا لتنفیذ ھذا الحكم 

:ھذه المادة أبدى حولھا فقھاء القانون الدولي الملاحظات التالیة 

ادة - ص الم ة          94ن دل الدولی ة الع ن محكم ادرة ع ام الص ى الأحك ق عل اق ، یطب ن المیث م

ادة  ي الم ا ورد ف س م دولي ، عك یم ال ن التحك ادرة ع ام الص ط ، دون الأحك د                 13فق ن عھ م

س العصبةالعصبة ، و ا ي منحت مجل ام لت یم ،  و أحك اكم التحك ام مح ري لأحك ذ الجب لطة التنفی ، س

. المحكمة الدائمة للعدل الدولي ،  و لم تفرق بین ھذین النوعین من الأحكام 

ارة الصریحة         ار الإش ین الاعتب اجئ ، إذا أخذت بع و قد اعتبر بعض المعلقین ھذا الحذف مف

ویة المنازعات من میث33في المادة  ائل تس ن و س یلة م اره وس یم ، باعتب ى التحك اق الأمم المتحدة إل

ام ى أحك یكمبالطرق السلمیة ، و مما لا شك فیھ أن إغفال الإشارة إل ل التح ن سھوا ، ب م یك دولي ل ال

النظر  ىكان مقصودا ب ادة إل یم 13الم ام التحك ر أحك د أوردت ذك ت ق ي كان د العصبة ،الت ن عھ .       م

ت                     ائیة كان ة ، قض اكم الدولی درھا المح ي تص ام الت ین الأحك ة ب دم التفرق ي ع ق یقتض و المنط

.)366-355:ص([40]أم تحكیمیة 

دبیر                 94طبقا لنص المادة - اذ أي ت ادر باتخ ھ أن یب ن لا یمكن س الأم إن مجل من المیثاق ،  ف

ة ة الرافض د الدول أ             ض الحھا ، أن تلج م لص در الحك ي یص ة الت ى الدول د عل ل لا ب م  ، ب ذ الحك لتنفی

س                م ، أي أن المجل ذ الحك دم تنفی ن ع اتج ع زاع الن ص الن ن فح تمكن م ى ی ن ، حت س الأم ى مجل إل

من واجبھ طبقا لا یتدخل بصفة آلیة ، عكس  ما كان علیھ الأمر بالنسبة لمجلس العصبة ، و الذي كان

من العھد ، التدخل الآلي و المباشر و اقتراح التدابیر المناسبة ، وھذا من أجل إضفاء 13لنص المادة 

.فاعلیة على الحكم أو القرار 

ادة - ت الم ة 13نص د الدول رب ض ى الح وء إل ر اللج ى حظ راحة عل بة ص د العص ن عھ م

ى ع اكم ، وعل رارات المح ام و ق ادة الرافضة لتنفیذ أحك إن الم ك ف نص 94كس ذل م ت اق، ل ن المیث م

ا دام  ع ، م ذا المن رار ھ صراحة على ھذا الحظر ، وقد فُسر ھذا الإغفال على أساس أنھ لا داعي لتك

. )268:ص([39]من المیثاق قد حظرت اللجوء إلى استخدام القوة  أو التھدید بھا 4فقرة 2أن المادة 
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م من المیثاق 94ورد في نص المادة - ة حك ا حسب ، ) Arrêt(  ، ذكر كلم ي یقصد بھ والت

زاع ي موضوع الن ذي یفصل ف م ال ط ، أي الحك ق بالموضوع فق فقھاء القانون الدولي ، الحكم المتعل

دخل مما یعني أن التدابیر التحفظیة د لا ت ازعین ، ق وق المتن التي  لا تمس موضوع النزاع ، ولا بحق

.المیثاق من94تحت طائلة المادة 

ر           إن مشكلة تنفیذ الأوامر التحفظیة ، لم تعرض على مجلس الأمن إلا في حالات نادرة ، الأم

افي  واب ش دون ج ة ب ذه النقط اء ھ ل بق ذي جع س                   . ال ام المجل رت أم ي أثی ایا الت ین القض ن ب فم

ألة ، ذه المس ي ھ وت ف یة الزی و" قض ة -الانجل ة ، " ایرانی ر المحكم س أم ى المجل رض عل ث ع حی

اریخ  ة بت دل الدولی ن 05/07/1951: بالتدابیر المؤقتة الصادر عن محكمة الع س الأم ، إلا أن  مجل

م  ھ رق ي اجتماع رر ف ررة                       565ق ة المق دابیر المؤقت ذ الت ة بتنفی ة المتعلق ل المناقش ، تأجی

في مسألة اختصاصھا ، غیر أن المحكمة قبلت الدفع  الإیراني من المحكمة ، إلى حین فصل المحكمة 

.بعدم اختصاصھا بالنظر في موضوع النزاع 

اق              ي نط دخل ف ة  ، لا ت دل الدولی ة الع درھا محكم ي تص اریة الت ا أن الآراء الاستش كم

ي منازعات 94المادة  ة ، و لا تفصل  ف ة من المیثاق ، لأنھا لیست أحكاما نھائی رغم القیم ة ، ب دولی

.)269:ص([39]القانونیة التي تتسم بھا 

94/2سلطة مجلس الأمن بمقتضى المادة : 2.4.1.1

ادة  ق الم ول تطبی دولي ح ھ ال ف الفق لطات            94/2اختل دة ، و الس م المتح اق الأم ن میث م

ة  ام محكم ذ أحك رض تنفی ذا التي یتمتع بھا مجلس الأمن من أجل التدخل لف ى ھ ة ، و عل دل الدولی الع

: ظھرت اتجاھات ثلاثة  نوجزھا فیما یأتي 

الاتجاه الأول: 1.2.4.1.1

ادة  أن الم ول ب ى الق اه إل ذا الاتج ب ھ رة 94ذھ لطة              02فق ن س س  الأم نح مجل ،لا تم

كل اق ، فمش ن المیث ابع م ادس و الس لین الس ي الفص ددة ف لطاتھ المح اف لس دة تض دخل           جدی ذ ت ة التنفی

دولیین  ن ال لم و الأم في نطاق الوظائف العادیة لمجلس الأمن ، و بالتالي لا بد علیھ من التأكد بأن الس

أن تنفیذ حكم المحكمة جبرا "  kelsenسن یلك" معرضان للتھدید  أو الإخلال بھما ، و اعتبر  الفقیھ 
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ادتین من طرف المجلس ، لا یمكن أن یكون إلا بواس ا للم ي یتخذھا وفق 42و 41طة الإجراءات الت

.من المیثاق 

ادة  و فیما یتعلق بطبیعة الإجراءات الجبریة، التي یمكن لمجلس الأمن أن یتخذھا بمقتضى الم

رة 94 ھ 02فق رى الفقی ددتھا            " kelsen" ، ی ي ح راءات الت ذ الإج ھ أن یتخ س یمكن أن المجل

ة ، و التي41المادة  ي إمكانی تسمح باتخاذ تدابیر لا تنطوي على استخدام القوة العسكریة ، و شكك ف

دابیر عسكریة س ت ادة اتخاذ المجل ق الم ة، دون تطبی دل الدولی ة الع م أصدرتھ محكم ذ حك 39، لتنفی

لم و الأمن42من المیثاق ، لأن المادة  ظ الس ن أجل حف تنص على أن ھذه التدابیر، یجب أن تتخذ م

.إلى نصابھ لإعادتھالدولیین أو 

من المیثاق ، یجب أن یكون عدم الامتثال 39و بالتالي لتنفیذ حكم المحكمة جبریا طبقا للمادة 

، و في ھذا السیاق ھناك بعض الشراح الذین یرون أن )346-344:ص([40]م یشكل تھدیدا أو خرقا للسل

ان فرنسیسكو"سجلات مؤتمر  ى وجو" س یر إل ي ، لا تش ى الإجراءات الت ود عل رض قی ة لف ة نی د أی

وة  س للق تخدام المجل تبعدون اس م یس ة ، إلا أنھ دل الدولی ة الع ام محكم ذ أحك یتخذھا مجلس الأمن لتنفی

المسلحة ، ویرون أن الإجراء غیر مناسب للغایة ، مع ترجیحھم لجوء المجلس إلى قطع المواصلات 

.)136-135:ص([41]سیة ، أو فرض عقوبات اقتصادیة جزئیا أو كلیا ، وقطع العلاقات الدبلوما

الاتجاه الثاني: 2.2.4.1.1

ادة  اه ، أن الم ذا الاتج ار ھ د أنص اق،94یعتق ن المیث اص م تقلا لاختص درا مس كل مص تش

ادة  یر الم ى تفس ك إل ي ذل تندون ف ن ، و یس س الأم ال            94مجل ذا الأعم اق ، و ك ن المیث ا م و موقعھ

ا 02فقرة 94حضیریة ، فیرون أن المادة الت ابع ، باعتبارھم ادس و الس ، لم تدرج في الفصلین  الس

ع عشر   ي الفصل الراب ث وردت ف یة ، حی الفصلین اللذین نظما اختصاص مجلس الأمن بصفة أساس

با  راه مناس ا ی اذ م ة ، لاتخ لطة تقدیری س س ا تخول للمجل كما أن نص ھذه المادة صریح من حیث أنھ

من التدابیر، لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة ، و معنى ذلك أن المجلس یتمتع بسلطة اتخاذ أي تدبیر 

ادتین 02فقرة 94المادة إلىبما فیھا التدابیر العسكریة ، استنادا  ى الم تنادا إل 41نفسھا ، و لیس اس

.من المیثاق 42و 

ادة –بصفة غیر قطعیة –ضیریة تؤكد أن الأعمال التحعلىزیادة رة            94نیة واضعي الم فق

س الأمن02 ف عن مصادر اختصاصھ من المیثاق، في إیجاد مصدر جدید لاختصاص مجل ، یختل

.العامة ، خاصة الفصلین السادس و السابع من المیثاق 
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ادة  ول إن الم ن الق ھ یمك رة 94وعلی تقل لا02فق در مس ر كمص س ، تعتب اص مجل ختص

زاع              ھ ، ن ال ل دم الامتث ب عن ع الأمن ، الذي یمكنھ اتخاذ التدابیر اللازمة لتنفیذ الحكم ، و لو لم یترت

.أو موقف من شأنھ أن یعرض السلم و الأمن الدولیین للخطر، أو التھدید و الإخلال 

م ، ف رافض للحك ى الطرف ال ن و للمجلس أن یصدر توصیة إل س الأم م ینصع ، فلمجل إذا ل

ة         ة و البحری ف المواصلات الحدیدی إصدار قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسیة أو الاقتصادیة ، و وق

دابیر ... و البریدیة و الجویة  م ، وإن رأى أن الت ة الرافضة للحك ، كما لھ أن یأمر بحجز أموال الدول

م  ا ل ت أنھ الغرض أو ثب ي ب ابقة لا تف وةالس تخدام الق رر اس ھ أن یق ھ ، فل ف ب ت

. )352-348:ص([40]العسكریة 

الاتجاه الثالث:3.2.4.1.1

ھ  ص الفقی نكس " لخ عوبة           " JENKSجی ة بص ي الحقیق ق ف ھ یتعل ابق ، بأن لاف الس الخ

ن بمق س الأم ة لمجل ة ، فالسلطات المخول ادة عملیة ،و لیست قانونی اق ذات 94/2تضى الم ن المیث م

ادة  ا للم س وفق رارات المجل ول ق ون بقب دة ملزم م المتح اء الأم ا أن أعض دا ، كم ام  ج ابع ع 25ط

ق  س، وف من المیثاق ، وھو التزام ذو طابع عام ، أي یطبق على جمیع القرارات الصادرة عن المجل

ادة  وع 42و 41أي مادة ، فلا یھم إذن مدى تطبیق الم ھ أو وق لم أو إخلال ب د للس اب تھدی ي غی ، ف

عدوان ، و علیھ فإنھ لا یوجد ما یحول دون قیام المجلس باتخاذ التدابیر اللازمة ، استنادا للنص العام 

واد94للمادة  ي الم ا ف ل 42، 41، تكون مماثلة لتلك المنصوص علیھ اق ، بشرط أن تعم ن المیث م

. )353-352:ص([40]ل الدولیة على تأمین احترام حكم محكمة العد

س درھا المجل ي یص رارات الت ى أن الق ارة إل در الإش دل              تج ة الع ام محكم ذا لأحك ، تنفی

ة 02فقرة94الدولیة ، و فقا للمادة  من المیثاق ، تعتبر من  المسائل الموضوعیة ، التي تتطلب موافق

.  )277:ص([39]ة العضویة تسعة أعضاء ، من بینھم الأعضاء الخمسة الدائم

اء          دول الأعض ا لل ون ملزم و في حالة صدور قرار من مجلس الأمن في ھذا الصدد ، فإنھ یك

.من المیثاق 25في الأمم المتحدة ، وفقا لمقتضیات المادة 

ادة  ة للم الات التطبیقی ذكر أن الح دیر بال یة 94ج ذ قض ا أخ ھ یمكنن ادرة ، إلا أن طة "ن الأنش

كریةا بھ العس كریة و ش ال" لعس ت كمث رة رفض ذه الأخی دة ، ھ ات المتح اراغوا و الولای ین نیك ، ب

اریخ  ادر بت ة الص دل الدولی ة الع م محكم ال لحك رفض 28/07/1986: الامتث ذا ال ر ھ ى اث ، وعل
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ادة  نص الم ا ل دخل وفق ن الت س الأم ن مجل ارغوا م ة نیك ت حكوم م ، طالب ذ الحك ي لتنفی 94الأمریك

رة ن02فق س الأم روع لمجل دمت بمش اق ، و تق ن المیث ذ م دة بتنفی ات المتح ھ الولای ب فی ، یطال

ة ، دل الدولی ة الع ا محكم س الالتزامات التي أقرتھ ى المجل د عرض المشروع عل دون تماطل ، وبع

س للتصویت، استخدمت الولایات المتحدة ي المجل ا ف الأمریكیة حق الاعتراض ، بصفتھا عضوا دائم

ي مما أد ھ البرازیل ق الفقی ان تعلی د ك امرا " ى إلى تعطیل المشروع ، وق Setteسیت ك Camara "

ذ ( تعلیقا شافیا على ھذا الموضوع عندما  قال  ن أجل تنفی ا م إن أھلیة مجلس الأمن في القیام بعمل م

ذي حكم صادر عن محكمة العدل الدولیة ھو أمر مشكوك فیھ ، بسبب الطبیعة السیاسیة لھذا الجھا ز ال

ى  راض عل ام الاعت ھ بسبب نظ ق أمام ى مخاطر سد الطری یة ، إضافة إل واء السیاس تتلاعب بھ الأھ

. )287-285:ص([39]" ...) الفیتو" مشروع القرارات 

ادة  ا للم ة ، طبق رارات ملزم دار ق ن إص س الأم رى أن لمجل ذه الآراء ، ن لال ھ ن خ 94م

رة  دابیر العس02فق تخدام الت دل              باس ة الع ام محكم ال لأحك رفض الامتث ي ت ة الت د الدول كریة ض

ادة  ى الم تندة إل دابیر مس ذه الت ام 94الدولیة ،دون الحاجة إلى الخوض في مسألة ھل ھ ى أحك ، أو إل

. الفصل السابع ، فاستخدام القوة لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة ، فیھ ضمان لاحترام العدالة الدولیة

دعوى            بة لل ة الكاس ى الدول ل عل ھ ، ب اء نفس ن تلق دخل م س لا یت إن المجل ذكر، ف وكما سبق ال

رارات  أن تلجأ للمجلس من أجل طلب تنفیذ الحكم  ، و بالتالي یستطیع المجلس إصدار توصیات أو ق

وعیة،  ألة موض رار مس ذا الق ر ھ ث یعتب زاع ، حی ي الن ائي ف م النھ ذ الحك ق بتنفی دم تتعل ب ع تتطل

.من المیثاق03فقرة 27معارضة الدول الدائمة العضویة للقرار وفق نص المادة 

ادة  ى الم اب عل ا یع ر        94وم ا دور كبی ي لھ دولي ، الت یم ال ام التحك ر أحك ت ذك ا أھمل ، أنھ

.في تسویة النزاعات الدولیة 

و الأساس في نھایة ھذا المطلب، یمكننا اعتبار أن عدم تنفیذ أحكام م حكمة العدل الدولیة ، ھ

دابیر العسكریة ،الرابع ذكر       ، الذي یخول لمجلس الأمن استخدام  الت الفة ال ى الحالات الس إضافة  إل

.و في حالة العدوان و المتمثلة في التھدید أو الإخلال بالسلم و الأمن ،

ن یمننتھي في خاتمة ھذا المبحث س الأم أن مجل ول ب ى الق ة            ، إل ة الكامل لطة التقدیری ك الس تل

ة ات الدولی ف النزاع ي تكیی ة            ف دولیین ، أو أي حال ن ال لم و الأم لالا بالس دا أو إخ كل تھدی ي تش ، الت

دوان ادة ،من حالات الع نص الم ا ل یة            39طبق ى ، وإصدار التوص ة أول ذا كمرحل اق ، وھ ن المیث م

ا أو القرار المناسب ن بینھ ي م م ، و الت دبیر الملائ رار الت ى إق ال إل م الانتق المكیف للوضع  القائم ، ث

.من المیثاق 42استخدام القوة العسكریة وفقا للمادة 
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كریة                 دابیر العس تخدام الت ن اس س  الأم ن لمجل اق یمك ي المیث رى ف ة أخ د وردت حال وق

نص و المتمثلة في حالة امتناع  دولة ما  ا ل ة ، طبق دل الدولی ة الع م صادر عن محكم ق حك عن تطبی

.من میثاق الأمم المتحدة 94من المادة 02الفقرة 

ا تشكل  دة بأنھ د وصف حالات عدی ن ق س الأم ة ، أن مجل و اتضح لنا من خلال ھذه الدراس

ریة ، ا ة العنص یر ، التفرق ر المص ق تقری اك ح دولیین ، كانتھ ن ال لم و الأم دا للس اب             تھدی لإرھ

ى الفصل  اء عل س الصادرة بن رارات المجل ة ق ت غالبی ث كان ان ، حی الدولي ، و انتھاك حقوق الإنس

ف            ا وص ادرا م ھ ن ك ، فإن ن ذل س م ى العك لم ، و عل دا للس كل تھدی ھ یش ع بأن ف الوض ابع تص الس

ن  لم و الأم لالا بالس كل إخ ھ یش ا ، بأن ا م ا دولی ن نزاع س الأم رة مجل م كث دوانا ، رغ دولیین أو ع ال

ـك             ـة و الھرس یة البوسن ل قض لم ، مث لال بالس دوان أو الإخ ف الع ا وص ق علیھ ي ینطب الات الت الح

ت تشكل   م أن الأوضاع كان دولیین ، رغ ن ال لم  و الأم ا إخلال بالس ى أنھ س عل ا المجل التي لم یكیفھ

.ولیین  عدوانا واضحا و إخلالا بالسلم و الأمن الد

، الذي تمتلكھ الاعتراضو السبب في عدم تسمیة الأشیاء بمسمیاتھا ،  یعود في رأینا إلى حق 

ف  ن ، یكی س الأم رار لمجل قاط أي ق ن إس ا م ذي یمكنھ الدول الخمسة الدائمة العضویة ، ھذا الحق ال

دول ن ال ة العضویة الوضع على أنھ یمس بالسلم و الأمن الدولیین ، خاصة إذا كانت دولة ما م الدائم

د  ن عن س الأم ا مجل أو دولة موالیة لھا طرفا في النزاع ، و كذلك لعدم و ضع معاییر محددة یلتزم بھ

.تكییفھ للأوضاع الدولیة 

ار  ین الاعتب ذین بع دة ، آخ ى ح ة عل ل حال ف ك ي تكیی س ف ال لأعضاء المجل ح المج ا فس مم

.المصالح السیاسیة و الاقتصادیة الاستراتیجیة 

شروط صحة قرارات مجلس الأمن: 2.1

ادتین  تنادا للم ة أو عسكریة، اس ة اكراھی رار ذي طبیع 42، 41لإصدار مجلس الأمن أي ق

ث  ن حی اق ، خاصة م وص و روح المیث ع نص ین م اذه ، متفق ة اتخ رار و عملی لابد أن یكون ھذا الق

روط الات و الش ل و الح یاق و التسلس ص عالس ي ن ات الت ا           ، و المتطلب بس فیھ اق ، دون ل ا المیث لیھ

، التي توجب صدور أو انتقاص منھا ، لأن استخدام إجراءات القمع ، تعتبر من المسائل الموضوعیة

.)116:ص([42]القرار بأغلبیة تسعة أعضاء ، من بینھا الأعضاء الخمسة الدائمون 
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لال الما دوان ، أو الإخ ة الع وع حال ن وق د م ب التأك ذا یج دولیین                    ول ن ال لم و الأم ل بالس ث

كلیة  زام بالشروط الش ث الالت ن حی ذا م أو تھدیدیھما ، و التي سبق وأن بیناھا في المبحث الأول ، وك

و الموضوعیة ، و الأحكام المنصوص علیھا  في استخدام  القوة العسكریة ، والكیفیة التي توضع بھا 

زاع خطة استخدام القوة ،  ي الن ین طرف و التحقق من الأھداف التي حددھا المیثاق لاستخدامھا ، وتمك

.من اعتماد و استئناف العمل على تسویة منازعاتھم سلمیا 

روط                   ي الش ا ھ ابع ؟ ، و م ل الس ا للفص م وفق راء الملائ اذ الإج س اتخ رر المجل ف یق فكی

.من ، عند تقریره استخدام القوة العسكریة ؟ و الأھداف التي یجب أن یتوخاھا مجلس الأ

:للإجابة على ھذه التساؤلات ، سنعمد إلى تقسیم ھذا المبحث إلى المطالب الثلاثة الآتیة 

.سلطة مجلس الأمن في  اتخاذ الإجراء الملائم : 1.2.1

. الشكلیة و الإجرائیة  الشروط: 2.2.1

.الشروط الموضوعیة  : 3.2.1

سلطة مجلس الأمن في اتخاذ الإجراء الملائم: 1.2.1

حفاظا على نظام الأمن الجماعي ، فقد مُنح مجلس الأمن سلطات واسعة باستخدام القوة ، وفقا 

ادة  نص الم ادة 39ل رارات                        94/2، و الم ى ق ك بمقتض دة ، و ذل م  المتح اق الأم ن میث م

ة ا ر بمثاب ي تعتب ة ، و الت رارات               ملزم ي ق ن تكتس م تك ر ، إذ ل دولي المعاص یم ال ي التنظ ورة ف لث

ذا  ي ھ ھ  ف ت قرارات ل كان ة ،  ب ة صفة ملزم ات العسكریة أی رض العقوب مجلس العصبة الخاصة بف

.)117:ص([28]الخصوص مجرد توصیات ، للدول المعنیة قبولھا أو رفضھا 

ا ، دون ا ن تلقائی س الأم دخل مجل ون ت ھ                          ویك أزم علی ع المت رض الوض ار ع نتظ

دوان           ال الع ن أعم ل م لم ، أو حدوث عم د أو إخلال بالس ع تھدی أن یق ة ، ك راف المعنی ل الأط ن قب م

ابع                      ام الفصل الس ت أحك ث تكفل واء الوضع ، حی زم لاحت ا یل س م ذه الحالات یتخذ المجل ل ھ ي مث فف

ن اقم ة                 المیث لطة التقدیری ھ الس ة ل ا ، تارك س اتخاذھ تطیع المجل ي یس راءات الت ى الإج النص عل ، ب

.)312-310:ص([43]في اختیار الإجراء الملائم ، حسب مقتضیات وظروف كل حالة على حدة 

: و قد وردت التدابیر التي یمكن تطبیقھا من طرف المجلس على النحو الآتي 
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الأمنمجلسیقررھاالتيالتدابیرأنواع: 1.1.2.1

اذ  رر اتخ ن أن یق س الأم دولي ، لمجل ع ال اقم الوض د تف ابع ، وعن وص الفصل الس ا لنص وفق

أو عسكریة ، فما المقصود بھذه التدابیر ؟اقتصادیةتدابیر مؤقتة ، أو عقوبات 

التدابیر المؤقتة:1.1.1.2.1

ل  ة ، وقب دة عام دولیین                        كقاع ن ال لم و الأم ظ الس ة لحف دابیر اللازم ن الت س الأم اذ مجل اتخ

یدعو المتنازعین للأخذ  بما یراه : (من المیثاق ، فإنھ 40أو إعادتھ إلى نصابھ ، و طبقا لنص المادة 

وق المت البھم ضروریا أو مستحسنا من تدابیر مؤقتة ، ولا تخل ھذه التدابیر المؤقتة بحق ازعین و مط ن

ة  دابیر المؤقت ذه الت ازعین بھ ذ المتن دم أخ ن أن یحسب لع س الأم ى مجل ان عل م ، وان ك أو بمراكز ھ

.) حسابھ 

راف                ین الأط لاف ب م الخ أنھ أن یحس ن ش یس م راء ل ة ، أي إج دابیر المؤقت د بالت و یقص

دابیر ،المتنازعة ، ولیس من شأنھ أن یخل بحقوق المتنازعین  ین الت ن ب البھم ، وم ى مط ؤثر عل أو ی

وات المؤقتة ، ر بفصل الق ال العسكریة ، الأم ف الأعم ذكر         ...وقف إطلاق النار ، وق ، و الجدیر بال

زاع  ا للن دى ملاءمتھ در م ن یق أن ھذه التدابیر لا یمكن إدخالھا تحت الحصر  ، نظرا لأن مجلس الأم

ي اره ف ھ ، و معی ذا الصددالمطروح أمام ین الأطراف ،ھ ف ب دھور الموق ع ت ى من ؤدي إل و أن ت ھ

. )339-338:ص([44]المتنازعة 

ن                 س الأم ذه مجل ذي اتخ رار ال ذكر الق ة ، ن دابیر المؤقت ذه الت ى ھ ارزة عل ة الب ن الأمثل م

مال ، بخصوص مسألة فلسطین ، فقد دعا المجلس المتنازعین إلى وقف الأع29/05/1948: في 

د  اع عن تجنی ة ، و الامتن اطق معین ي من لحة ف وات مس ال ق الحربیة على الفور ، و الامتناع عن إدخ

دریبا عسكریا ، ة ت ي سن الجندی تیراد قوات جدیدة ، أو تدریب الأشخاص الذین ف اع عن اس و الامتن

ذخائر لحة و ال م )119-118:ص([28]الأس رار رق ذلك الق اریخ 598، و ك ادر بت 20/07/1987الص

واد  ران ، فبموجب الم راق و إی ب 40، 39حول حرب الخلیج الأولى ، بین الع اق ، طال ن المیث م

ال العسكریة ، و سحب ،بوقف إطلاق النار على الفورمجلس الأمن الطرفین  ع الأعم ف جمی و وق

ي الأ،جمیع القوات دون تأخیر إلى الحدود المعترف بھا دولیا  ن مراقب م المتحدةو إرسال فریق م ،م

. [45]للتحقیق و الإشراف على وقف إطلاق النار 
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دابیر  اذ ت ل التوصیة باتخ ة ، قب دابیر المؤقت اذ الت زم باتخ و للإشارة فإن مجلس الأمن غیر مل

دولیین  لم ال ن و الس د الأم ر تھدی ة خط ة  لمواجھ ا ملائم م،یراھ ع                    إث ا یمن اك م یس ھن ھ ل ن

ود  ةمن أن یع دابیر المؤقت اذ الت ة باتخ ك ، فیوصي الإطراف المتنازع د ذل س بع رة        ،المجل خلال الفت

اذ  ر باتخ ي الأم ن حر ف س الأم زاع ، أي أن مجل دابیر لحل الن ن ت ھ م ر ب ا أم ذ م التي یستغرقھا تنفی

اق  ن المیث ابع م ل الس واد الفص ا لم رى ، وفق راءات أخ ى إج وء إل ل اللج ة قب دابیر المؤقت الت

.)339-338:ص([44]أو بعدھا ، أو أن یتخذ التدبیرین معا و في آن واحد 

س إأما من ناحیة القیمة القانونیة لقرارات التدابیر المؤقتة ، ف رى أن لمجل ھ ،  ی ة الفق ن غالبی

ن دعوة ،الأم ر ، لأن ال ا وزن كبی ان لھ ة ، و إن ك ر ملزم یة غی أن توص ذا الش ي ھ در ف أن یص

تجابتھم  ى أن عدم اس زاع إل التي یوجھھا مجلس الأمن لاتخاذ تدبیر مؤقت ، تقترن بتنبیھ  أطراف الن

ة ،لھا سیدخل في حساب المجلس  دابیر المؤقت تجابة للت فیما یتخذه من تدابیر لاحقة ، أي أن عدم الاس

دابیر تجاه،سیجعل مجلس الأمن یتشدد في التدابیر التي ستتخذ بعد ذلك م یستجب للت ذي ل الطرف ال

م ف ةإالمؤقتة ، ومن ث دول المعنی دابیرن ال ك الت ذ تل ى تنفی ة عل د نفسھا مرغم ھ  ،تج ا یحدث یا لم تحاش

. )204:ص([2]الرفض من أثر عكسي علیھا 

التدابیر غیر العسكریة:  2.1.1.2.1

زاءات المس ن الج ر م یة تعتب ادیة  و السیاس ة الاقتص ات إن المقاطع ال العلاق ي مج تحدثة ف

ات د العقوب ن أش ا المعاصر م ي عالمن ة ،الدولیة ، بل و تعد ف دول المخل ى ال ا عل ن توقیعھ ي یمك الت

منھ ، على أنھ   41و قد ورد النص على ھذه العقوبات في المادة ،بالتزاماتھا الواردة في المیثاق 

دابیر ا(  ن الت ذ لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب اتخاذه م لحة لتنفی وات المس تخدام الق ب اس ي لا تتطل لت

قراراتھ ، ولھ أن یطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق ھذه التدابیر و یجوز أن یكون من بینھا وقف 

لكیة         ة و اللاس ة و البرقی ة و البریدی ة و الجوی ة و البحری لات الحدیدی ادیة و المواص لات الاقتص الص

).صلات وقفا جزئیا أو كلیا وقطع العلاقات الدبلوماسیة و غیرھا من وسائل الموا

ا وردت           ر ، و إنم بیل الحص ى س رد عل م ت دابیر ل ذه الت ادة ، أن ھ ن  الم م م ذي یفھ و ال

یة              ة السیاس ائل المقاطع ن و س با م راه مناس ا ی ن أن یتخذ م س الأم ھ لمجل ال ، أي أن بیل المث ى  س عل

ام ،)205:ص([2]و غیرھا لتنفیذ قراراتھ أو الاقتصادیة  أ دول الأعضاء بالقی س ال و تعتبر دعوة المجل

ادة  نص الم ا ل ذه طبق ھ و تنفی ب احترام یھم واج ا ، عل رارا ملزم ة ق ذه المقاطع اق 25بھ ن المیث م



42

ن  س الأم ذكر ن،ومن الأمثلة على العقوبات غیر  العسكریة ، التي وقعت على الدول من طرف مجل

وضد ،1999إلى عام 1992و ضد لیبیا من عام  ،1990العقوبات التي صدرت ضد العراق عام 

.1999إلى عام 1992صربیا  من عام 

التدابیر و الإجراءات العسكریة: 3.1.1.2.1

ادة  ي الم دابیر ف ذه الت ى ھ نص عل ت             42ورد ال ي نص دة ، و الت م المتح اق الأم ن میث م

ادة ( لى أنھ ع ا بالم ت 41إذ ا رأى مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص علیھ الغرض أو ثب ي ب لا تف

ظ  أنھا لم تف بھ ، جاز لھ أن یتخذ بطریق القوات الجویة و البحریة و البریة من الأعمال ما یلزم لحف

ظاھرات و الحصر و السلم و الأمن الدولي أو لإعادتھ إلى نصابھ ، ویجوز أن تتناول ھذه الأعمال الم

)العملیات الأخرى  بطریق القوات الجویة أو البحریة أو البریة التابعة للأمم  المتحدة 

ن ینظر  م یك و یتمیز میثاق الأمم المتحدة في ھذا الشأن عن عھد العصبة ، ھذا الأخیر الذي ل

دي ، إ اعي  للمعت ردع الجم ع و ال یلة للقم لحة ، كوس وة المس تخدام الق ى اس ة                  إل فة اختیاری لا بص

م المتحدة  اق الأم ا یعطي میث ات الاقتصادیة ، بینم دابیر و العقوب ة للت و ثانویة ، وكان یعطي الأولوی

. )470:ص([1]التدابیر العسكریة الأھمیة الرئیسیة ، و یكسبھا صفة إلزامیة 

ادة  ا للم ن طبق س الأم اق ، إذا رأى أن مو42و لمجل ن المیث لم           م ا بالس كل مساس ا یش ا م قف

ن  لم و الأم د الس أنھا تھدی ن ش و الأمن الدولیین ، بأي صورة من صوره ،  أو أن ھناك حربا أھلیة م

تج          ة أن تح دول المعنی ة أو لل ذ للدول ن عندئ كریة ، و لایمك وة العس تخدام الق لطة اس ھ س دولیین ، فل ال

ة الحرب الأھلی س الأمن، في الحالة الخاصة ب دخل مجل دم مشروعیة ت وص            ،بع و منص ا ھ ا لم وفق

من المیثاق ، التي تحظر على الأمم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلیة 07فقرة 02علیھ في المادة 

دابیر ( لدولة ما ، لأن ذات المادة نصت في الفقرة الأخیرة منھا على أن  ق ت دأ لا یخل بتطبی ھذا المب

.) ع الواردة في الفصل السابع القم

ادة ،و یلاحظ أن الإجراءات العقابیة اق   42التي یقرھا مجلس الأمن وفقا لنص الم ن المیث م

ادة  ى الم اء عل ھ 41تختلف عن تلك التي یتخذھا بن دعو ،من ر العسكریة ، ی ات غی ة العقوب ي حال فف

راءات ن إج رره م ا ق ذ م ى تنفی دول إل ن ال س الأم یة كق،مجل ة، أو الدبلوماس ات التجاری ع العلاق ط

ا ،وعندئذ وم بتطبیقھ ي تق دول الت ى ال ات ینسب إل دابیر ،فتنفیذ ھذه العقوب تخدام الت ة اس ي حال ا ف أم

من المیثاق ، فنجد أن ھذه العقوبات تتخذ من طرف مجلس الأمن  و تنسب 42العسكریة طبقا للمادة 
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ي ت اركة ف دول  المش ده دون ال ذھا إلیھ و ح دول ،نفی ق ال أتي عن طری تخدمة ت وات المس م أن الق رغ

.)151:ص([46]بالمساھمة بوحدات عسكریة ، إلا أن التعلیمات والقیادة تكون لمجلس الأمن دون غیره 

ان  ا إن ك ول م دور ح دولي ، ی انون ال اء الق ین فقھ ال ب ذا المج ي ھ ور ف ذي یث إن الخلاف ال

ادة لمجلس الأمن أن یستخدم التدابیر ا للم دابیر 42العسكریة مباشرة طبق ى الت ، دون اللجوء أولاً إل

.المؤقتة أو التدابیر غیر العسكریة ؟ 

ادة 40ھناك جانب من الفقھ یذھب إلى أن تتابع  المادة  ة ،و الم دابیر المؤقت 41الخاصة بالت

ة ، لا یعني أن مجلس الأمن الخاصة بالتدابیر العسكری42الخاصة بالتدابیر غیر العسكریة ، و المادة 

ر           س ح ل إن المجل ا ، ب كریة ثانی دابیر العس ا الت م تلیھ كریة أولاً ، ث ر العس دابیر غی اذ الت زم باتخ مل

اتین ،في اختیار الوسیلة المناسبة لحفظ  السلم و الأمن الدولیین  اوز ھ ھ تج س بإمكان ى أن المجل بمعن

ة       المادتین ، و اللجوء فورا إلى استخد ة الكوری ي الأزم ل ف ا حدث  بالفع ذا م ام القوة العسكریة ، و ھ

.)254:ص([47]، حیث لجأ المجلس مباشرة إلى التدابیر العسكریة 1950عام 

غط ائل الض ى و س أ أولاً إل س أن یلج ى المجل ھ عل ى أن ر ، إل ب رأي آخ ة ،وذھ كالمقاطع

لك دون نتیجة ، یكون لمجلس الأمن عندھا فقط ، الخیار الاقتصادیة  أو الدبلوماسیة ، و بعد استنفاذ ذ

وة العسكریة  تفاد ،في الالتجاء إلى المرحلة الأخیرة ، المتمثلة في استخدام الق ا یس ك م ي ذل تھم ف حج

اذ . 40،41،42، 39من تتابع المواد  من المیثاق ، أي أنھ یجب على مجلس الأمن التدرج في اتخ

ام مث،التدابیر الملائمة   ت ع راق للكوی د غزو الع ا حدث بع ات 1990لم س بالعقوب دأ المجل د ب ، فق

.)119:ص([42]الاقتصادیة ، ثم انتقل إلى العقوبات العسكریة 

دابیر       ى الت ن أولا إل س الأم أ مجل روض أن یلج ن المف ھ م ى أن ذھب إل ث ، فی رأي الثال ا ال أم

كریة ، ف ر العس تخدام القإغی ھ اس از ل نجح ج م ت ادة ن ل نص الم ا ل كریة ، وفق 42وة  العس

دابیر  ى الت من المیثاق ، إلا أنھم یستثنون ھذه القاعدة ،  في الحالات التي تستدعي الالتجاء المباشر إل

ة  العسكریة ، كما لو حصل اعتداء فجائي غیر مشروع على دولة ما ، واكتسحت قوات الدولة المعتدی

ة المعت دود الدول ا ، فح ة إدى علیھ ذه الحال ل ھ ي مث ف ف دابیر               ،ن الموق دء بالت ل الب د لا یحتم ق

. )632:ص([48]غیر العسكریة ، ویوجب التدخل العسكري الفوري و دون تأخیر

زان ، و أخذ ظروف          ن ات ھ م ز ب ا یتمی ر ، لم رأي الأخی د ال ى تأیی ل إل ا نمی ن جھتن و نحن م

ة و معطیات كل م وقف أو حالة على حدة ، فالنزاع الدولي الذي یتطور من مرحلة الموقف إلى مرحل

لمیة  ول الس ى الحل تجابة الأطراف إل زاع ، دون اس اق              ، الن ن المیث ا لنصوص الفصل السادس م طبق

ات  رض العقوب ن ف س الأم ى مجل ون عل ھ یك دولیین ، فإن ن ال لم و الأم دد الس و أصبحت الأوضاع تھ

دولي ، خاصة        لم ال د الس ي تھدی ادى ف لمیة ، و یتم رفض التسویة الس الاقتصادیة على الطرف الذي ی
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إذا نظرنا إلى الآثار الفوریة التي تخلفھا العقوبات الاقتصادیة على الدول مھما كان تطورھا ،في حالة 

ة أخرى أما في حالة الھجوم المباشر،استجابة جمیع الدول للاشتراك في تنفیذھا  ى دول ة عل ن دول م

دولي  ع ال اه المجتم ت انتب ة تلف دمات جلی ادرة –دون مق ت ن ھ           –وان كان ل تأزم ع قب واء الوض لاحت

فإنھ یصبح  .أو احتلال دولة أو عدة دول ، لدولة أخرى أو عدة دول أخرى ،و وصولھ إلى حالة غزو

د من الجائز استخدام مجلس الأمن للتدابیر العسكریة م دّ ی ي م باشرة ، لأن الوضع لا یحتمل التأخیر ف

.العون للدولة المعتدى علیھا 

كلھ            ا تش دبیر ، لم ر ت س آخ ھا المجل ي یفرض كریة الت دابیر العس ون الت م أن تك ن الملائ فم

ا             ة طبق وات دولی كیل ق دم تش ذلك لع ات ، وك ى الأرواح و الممتلك دیدة عل ار ش ورة و آث ن خط م

ن 43للمادة  س الأم رة مجل من المیثاق و ما بعدھا  ، و التي من المفروض أن تكون تحت قیادة و إم

دابیر  ن للت س الأم تخدام مجل ا بجواز اس م إقرارن ذا رغ ا ، وھ وحده ، دون تفویض لدولة أو لتنظیم م

.من المیثاق 42العسكریة مباشرة ، طبقا للمادة 

س و السؤال الذي یمكننا إثارتھ في  ذي یصدر عن مجل نھایة ھذا الفرع  ھو ما مدى إلزامیة القرار ال

الأمن باستخدام القوة العسكریة طبقا لنصوص الفصل السابع من المیثاق ؟ 

إلزامیة قرارات مجلس الأمن: 2.1.2.1

طلحات          اره للمص دى افتق ظ م دولي ، یلاح یم ال طلاحي للتنظ اموس الاص تفحص  للق إن الم

یة                 و الأ رار و التوص طلحي الق ین مص ط ب اظ الخل ذه الألف ن ھ ة ، وم حة  الدقیق اظ الواض لف

.بشكل یوحي بترادف الكلمتین ، فكیف عرف الفقھ الدولي التوصیة و القرار ؟ استعمالھاو 

)Recommandation(التوصیة:1.2.1.2.1

ییفھ للوضع الدولي یقدم في ذلك توصیاتھ أو یقرر وبعد تك: ( من المیثاق فإنھ 39طبقا للمادة 

.فما المقصود بالتوصیة ؟ ،)ما یجب اتخاذه

دم  ا أو ع ي قبولھ التوصیة ھي طلب القیام بعمل ، مع ترك الخیار للدول المطلوب منھا ذلك ف

تج حقو یحة ، و لا تن رد نص من مج ا تتض ذاتھا ، و لكنھ زام ب ى الإل من معن ي لا تتض ا ، فھ ا          قبولھ ق

ة –دول أو منظمات -ص الموجھة إلیھا  اشخو التزامات لصالح الأ و لا تنطوي إلا على قوة  إلزامی
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ن ،أدبیة  ا یمك ة ، وتنشئ  م ار قانونی تج آث أن التوصیة تن ول ب و ھناك من الشراح من یذھب إلى الق

انون ال ر عن مضمون الق ة ، أي أن التوصیة تعب ة        تسمیتھ بالشرعیة الدولی ألة معین أن مس دولي ، بش

.)215:ص([49]دون أن تعني الإلزام أو الإجبار

ة ،ومن خصائص التوصیة قابلیتھا للتحول إلى تدبیر إلزامي  ى دول إذا وجھت التوصیة إل ف

دول  وز الع ي لا یج ر إلزام ى أم یة إل ت التوص ا ، تحول ة قبولھ ذه الدول ت ھ ة ، و أعلن معین

.)120:ص([47]عنھ 

)(Résolution , Décisionالقـــرار : 2.2.1.2.1

زام                یغة الإل ي ص ا ، ف ل م ام بعم ب القی ن ، طل س الأم ن مجل ادر ع القرار الص د ب یقص

القرار یرسي قواعد  وري  ، ف اذ الف ا یسمى بالنف ال ، أو م و الوجوب ، وینتج الآثار القانونیة في الح

ة في المجال الدولي ، في صیغة الالتزام بالقیام بعمل ، أو الامتناع عن القیام بھ ، و الدولة سلوك عام

ة  ذه الدول د ھ ة ، وتع ؤولیة الدولی ة للمس د العام ا للقواع اءلتھا طبق ب مس دولي  یج رار ال ة للق المخالف

ابع و  ل  الس ا للفص ادرة وفق رارات الص ة الق ة ،خاص رعیة الدولی ار الش ن إط ة ع ذات              خارج بال

واد  اق 42، 41الم ن المیث ابع الإل،)216:ص([49]م ا  ط رارات لھ س ق در المجل ث یص ـحی زامــــ

ي ش ـف القرار ــــ ة ب راف المخاطب ى الأط ون عل دولیین ، ویك ن ال لم  و الأم ى الس ة عل ؤون المحافظ

ھ  05فقرة 02ا المادة میوجوب تنفیذھا  استنادا إلى میثاق الأمم المتحدة ، لا س ى أن ، التي تنص عل

ذا (  ق ھ ل تتخذه وف ي أي عم دة ، ف یقدم جمیع الأعضاء كل  ما في وسعھم من عون إلى الأمم المتح

ع  أو  ال المن ن أعم ا عملا م م المتحدة إزاءھ ة تتخذ الأم ة دول اعدة أی المیثاق ، كما یمتنعون عن مس

ول : ( التي تنص على ما یلي من المیثاق ،25كذلك المادة ،) القمع یتعھد أعضاء الأمم المتحدة بقب

رارات ، ) قرارات مجلس الأمن و تنفیذھا وفقا للمیثاق  ة ق ھذه المادة تعتبر الحجر الأساس  لإلزامی

ذھا  د بتنفی ى التعھ رارات ، یرجع  إل ذ الق اء بتنفی دول الأعض زام ال ا أن مصدر إل ن ، كم س الأم مجل

.)120:ص([50]ضمنا أو صراحة 

ة  ر الصفة الإلزامی ن تنك ومع ھذا یجب الإشارة إلى أن ھناك ثلة من فقھاء القانون  الدولي م

ة ،للقرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ، تجاه الدول الأعضاء  اه أن كاف ذا الاتج ي نظر ھ فف

اع ، لا تساھم في عملیة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ، سواء كان صدورھا بالأغلبیة أم الإجم

. )39:ص([36]إرساء قواعد القانون الدولي
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انون  اء الق رمن فقھ ار نف و اعتب ده ، ھ وف عن ا الوق غیر أن الخلاف الفقھي الذي یفرض علین

اق  ن میث الدولي ،  أن كافة التصرفات  التي تتخذ من جانب مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع م

د دة ، تع م المتح رى                    الأم میات أخ ا تس ت علیھ و أطلق ى ول ة ، حت رارات الملزم ل  الق ن قبی م

.)224:ص([46])القرار ( غیر مصطلح 

ادة   ت الم ا دام ھ م رى أن ن ن یة39ونح اذ التوص ین اتخ س ب رت المجل اق ، خی ن المیث م

ذا دولیین ، فھ ن ال لم و الأم ظ الس ا أو اتخاذ القرار من أجل حف ا ، و إلا فم ا بینھم اك فرق ي أن ھن یعن

س ، الداعي لذكر التوصیة في ھذا المقام  لكھما مجل ن أن یس فبما أن المادة ذكرت المسلكین اللذین یمك

تنادا  درت اس و ص ى و ل ة ، حت ر ملزم یة غی س توص در المجل ن أن یص ھ یمك ي أن ذا یعن ن ، فھ الأم

س أن یصدر قرارات ملزمة استنادا لنفس الفصل ، حسب ملائمة لفصل السابع ، كما یمكن للمجلاإلى 

.الأوضاع التي یراھا 

مدى التزام مجلس الأمن باستخدام التدابیر العسكریة: 3.1.2.1

ا  01فقرة 24طبقا لنص المادة  ل ( من المیثاق ، و التي ورد فیھ ون العم ي أن یك ة ف رغب

م المتحدة " الذي تقوم بھ  ات سری" الأم ن بالتبع س الأم ى مجل ة إل ك الھیئ د أعضاء تل الا یعھ عا و فع

الرئیسیة في أمر حفظ السلم و الأمن الدولي و یوافقون على أن ھذا المجلس یعمل نائبا عنھم في قیامھ 

. )بواجباتھ التي تفرضھا علیھ ھذه التبعات 

لم و  ى الس ة عل أمر المحافظ تص ب از المخ و الجھ ن ھ س الأم ھ فمجل دولیین        و علی ن ال الأم

س        ةإلى أن استخدام مجلس الأمن لآلی،وقد سبقت الإشارة ات المجل م آلی ن أھ الفصل السابع ، تعتبر م

اعي  ن الجم ام الأم ى نظ اظ عل تخدما للحف ي یس ة                 ،الت ى و الثانی ان ، الأول دت الفقرت د أك فق

ادة  ن الم ھ  مجل24م وم  ب ا یق ى أن م دولیین             ، عل ن ال لم و الأم ظ الس بیل حف ي س ن ف س الأم

دابیر ن ت زم م ن أجل  ،ھو من قبیل الواجبات الملقاة على عاتقھ ، مما یجعلھ ملتزما باتخاذ كل ما یل م

.تحقیقھما

ادة  نفس الم ا ل ر            ، و طبق دة ، الأم م المتح اء الأم ن أعض ا ع ل نائب ن یعم س الأم إن مجل ف

ر ذي یف م ال اء الأم ھ أن أعض ك فی ا لاش یل ، ومم ده الأص ا یری ا لم رف وفق ب أن یتص ى النائ ض عل

ابع   ات الفصل الس ا  بآلی ق منھ المتحدة یتوسمون في مجلس الأمن القیام باختصاصاتھ ، خاصة ما تعل

ادة  نص الم تنادا ل كریة اس وة العس تخدام الق ا اس ن بینھ ام  42و م ى نظ ة عل ر للمحافظ زم الأم ، إذا ل

اعي ن الجم ن        ، الأم س الأم أن مجل وحي ب اق ، ی ن المیث ابع م ل الس وص الفص اھر نص م أن ظ رغ
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لھ سلطة تقدیریة واسعة في استخدام التدابیر القسریة  ، غیر أنھ لا بد أن تتلاءم  ھذه السلطة التقدیریة           

فالسلطة التقدیریة ھي سلطة ،یحید عنھا مع تحقیق أھداف الأمم المتحدة و مقاصدھا ،  و لا یجب أن

ة   اختیار الوسیلة المناسبة ، التي من شأنھا ردع الدولة الموجھة ضدھا ، و لیس في اتخاذ تدابیر عقابی

ا ،أو الامتناع عنھا  ن ملزم أي أنھ إذا كانت التدابیر غیر العسكریة لیست رادعة ، یكون مجلس الأم

.)294-291:ص([23]باتخاذ التدابیر العسكریة 

ك           ن یمل س الأم رى أن مجل بق ، إذ ی لاف ماس ى خ ذھب إل ھ ، ی ن الفق ب م اك جان وھن

وع  لم أو وق د أو الإخلال بالس الات التھدی ل ح ي ك ع ف اذ إجراءات القم لطاتھ ، و اتخ دم مباشرة س ع

زاع ، دول أطراف الن ى ال ي باصدار توصیات إل س أن یكتف ر العدوان ، حیث یمكن للمجل دون تقری

.)426:ص([51]مایجب اتخاذه من إجراءات 

زم بالمحافظة  ن مل س الأم أن مجل رى ب ونحن من جانبنا نمیل إلى تأیید الرأي الأول ، الذي ی

دابیر              تخدام الت ك اس ي ذل ا ف ب ، بم دبیر المناس اذ الت دولیین ، و اتخ ن ال لم  و الأم ى الس عل

.42العسكریة ، وفقا لنص المادة 

ات             ي نزاع كریة ف وة العس س للق تخدام المجل ن اس ع ، م ى أرض الواق ظ عل ا یلاح ا م أم

رى          ات أخ ي نزاع ابع ، ف ل الس وص الفص ا لنص اتھ وفق تعمال  اختصاص ن اس ھ ع ة ، وعزوف معین

لطاتھ ا ا لس ات ، وفق ذه النزاع دخل لفض ھ س بالت زام المجل دم الت ى ع رده إل تمدة        كثیرة ، فلیس م لمس

ق  ى ح ھ  ، و إل طلاع بمھام ي الاض س ف یر المجل ى تقص زوف إل ذا الع ود ھ ا یع اق ، إنم ن المیث م

عالاعتراض، .                  الذي یمنح الأعضاء الدائمون القدرة على وقف القرارات الخاصة باستخدام تدابیر القم

یة         و إلى المعاییر السیاسیة المزدوجة التي یعتمدھا ھؤلاء الأعضاء ، للمحافظة على مصالحھم السیاس

الحكومة، و إلا فما معنى تغاضي مجلس الأمن عن استعمال أي تدبیر  قسري ضد... و الاقتصادیة 

ام تقوم، رغم ما ةالإسرائیلی ذ ع ى الشعب الفلسطیني ،و اغتصاب لأراضیھ من بھ من اعتداءات عل

1948    .

ن  س الأم ان لمجل إذا ك كریة ف وة العس تخدام الق رارات باس در ق ذ               ،أن یص ف تتخ فكی

.ھذه القرارات ، أو ما ھي الشروط الواجب مراعاتھا لإصدار القرار  ؟ 



48

الشكلیة و الإجرائیةالشروط: 2.2.1

را اع و احت ھ اتب م لإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا باستخدام التدابیر العسكریة ، یجب علی

منا ، و راحة أو ض دة ص م المتح اق الأم ي میث ة ف كلیة المبین راءات الش رار           الإج ر الق إلا اعتب

دم  ف بع اطلا ، و وص روعیتھب ھ      مش دفع ببطلان ات ال دول و المنظم از لل ، و ج

ي م ویت ف راءات ، التص ذه الإج م ھ ن أھ ذه ،  وم ن تنفی زوف ع ر          و الع ذي یعتب ن ، و ال س الأم جل

م المتحدة  ة الأم بیل ھیئ رض س ي تعت اكل الت وعیة         ،من أدق المش ائل الموض د المس ى تحدی إضافة إل

ا  ذلك یمكنن دولیین ، و ك ن ال لم و الأم ظ الس ن أجل حف دابیر العسكریة ، م تخدام الت ا اس التي من بینھ

ن طرف ،رات المجلسإجراءات مراقبة كیفیة تنفیذ قراإضافة وة العسكریة م تخدام الق الخاصة باس

د التصویت .)154-156:ص([42]القوات الدولیة ا ھي قواع فما المقصود بالمسائل الموضوعیة ؟ ، وم

تعمال  ة باس ھ الخاص ذ قرارات ة تنفی ن مراقب س الأم ن لمجل ف یمك اع ؟   وكی ة الاتب دابیرالواجب الت

اني لوبالتالي سنخصص الفالعسكریة ؟  رع الث رار رع لأول لأحكام التصویت ، والف ذ الق خضوع تنفی

.لرقابة و إشراف مجلس الأمن

أحكام التصویت: 1.2.2.1

یة ، الم ھ الأساس ھ لوظیفت ي تأدیت لم         تیتوقف نجاح مجلس الأمن ف ى الس ي المحافظة عل ة ف مثل

م لأحكام التصویت الواردة في ابإتباعھ،و الأمن الدولیین لمیثاق ، و التي تمیزه عن بقیة أجھزة الأم

ن 27حیث تعرضت المادة ،المتحدة  س الأم ي مجل من میثاق الأمم المتحدة، لبیان أحكام التصویت ف

.یكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد : (بنصھا على الآتي 

.أعضائھ تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائیة  بموافقة تسعة من

ن أعضائھ  ة أصوات تسعة م ة بموافق ائل الأخرى كاف تصدر قرارات مجلس الأمن في المس

ة  ، بشرط أنیكون  يھمن بینھا أصوات الأعضاء الدائمین متفق راراتف ام الق ا لأحك ذة تطبیق المتخ

) .، یمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصویت52من المادة 03الفصل السادس و الفقرة 

د ، إلا أن  وت واح ن ص س الأم اء مجل ن أعض و م ل عض ح أن لك ادة ، یتض ذه الم ا لھ فطبق

رى   ا ( أصوات أعضاء المجلس لا تتساوى في قوتھا  ، فالدول الخمس الكب یا ، فرنس الصین ، روس

ظ ا" الاعتراض"تتمتع بحق  )  بریطانیا ، الولایات المتحدة الأمریكیة  لم        في المسائل المتعلقة بحف لس

ف  و الأمن الدولیین ، حیث یترتب عن ھذا الحق ، عند استعمالھ من طرف إحدى الدول الخمس ، وق
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س  ن المجل رار  م دار ق د ،)186:ص([52]إص ادة وردوق ي الم س 27/2ف اق ،  أن المجل ن المیث م

ة تسعة أعضاء ، بصرف النظر عن صفة الأ ة بموافق ائل الإجرائی ي المس رارات ف عضاء یصدر ق

رة 27أما المسائل الموضوعیة ، فتنص المادة ،المصوتة على القرار،  دائمة أو غیر دائمة   03فق

ة             ة الدائم اء الخمس وات الأعض ا أص ن بینھ اء ، م عة أعض ة تس رار بموافق دور الق وب ص ى وج عل

ة إشكالیات ، نذكر منھا عدم وضع معیار ، تثیر عد27ومن الملاحظ أن المادة ، )210:ص([53]متفقة 

اتین             ن ھ ل م رد أي حصر لك م ی ائل الموضوعیة ، ول ة ، و المس ائل الإجرائی محدد للتمییز بین المس

.الاعتراضالطائفتین ، رغم ما یترتب عنھا من الاستعمال أو عدم الاستعمال لحق 

، حاولوا فیھ حسم        " سان فرانسیسكو " وفي التصریح المشترك عن الدول الكبرى في مؤتمر

واد  ي الم واردة ف ائل ال ى أن المس ارة إل لاف ، بالإش ذا الخ ى 28ھ ي             32إل اق ، ھ ن المیث م

د  وب عق ة ، وج ر المنظم ي مق ا ف یلا دائم س تمث ل أعضاء المجل ل  تمثی ة ، مث ائل الإجرائی ن المس م

روع اجتماعات دوریة للمجلس ، إمكانیة ع اء الف ة ، و إنش ر المنظم قد اجتماعات المجلس في غیر مق

ھ  ة إجراءات ع لائح ھ ، و وض رورتھا لأداء وظائف س ض رى المجل ي ی ة الت ائل ...القانونی ا المس ، أم

ن  س الأم ف مجل ع لتكیی رى فتخض ى أن،الأخ ادة عل ریحزی ر            ،التص ا یعتب ین م ل ب ل الفص جع

ھ من المسائل الموضوعیة ، و تم التصویت علی د أن ی ة ، موضوعا لاب ائل الإجرائی ما یعتبر من المس

دائمین  ة ال د             ،بأغلبیة تسعة أعضاء ، من بینھا أصوات الأعضاء الخمس ھ یع ي حد ذات ف ف أي التكیی

.)211:ص([53]من المسائل الموضوعیة 

ن أما المسائل التي درج المجلس على اعتبارھا موضوعیة ، فھي ال لم و الأم متعلقة بحفظ الس

ا  ن بینھ ي م ابع ، و الت ل الس دابیر الفص تخدام ت دوان باس زاع ، ردع الع ف الن دولیین ، وق ال

ي المجلس،)218:ص([49]استخدام القوة العسكریة  م ف ي أن یعترض عضو واحد دائ قط فیكف ، لیس

رار لاالق دائم ف ر ال و غی ا العض ألة أم ذه المس ي ھ قاط ف ن إس ن یمك رده ، و لك ق بمف ذا الح ك ھ یمل

. القرار بتصویت سبعة أعضاء غیر دائمین ضد القرار 

لبي  ویت الس ا التص ل             ، أم م تحص ي ل رارات الت ى الق ویة عل ة العض دول دائم دى ال لإح

قط " الاعتراض" حق لعلى الأغلبیة اللازمة ، فلا یعد بمثابة استخدام  ة س ذه الحال ي ھ ، لأن القرار ف

ون           راض یك ق الإعت ة ،  فح ة اللازم ى الأغلبی ولھ عل دم حص ده ، وع وات ض د الأص لوب حش بأس

ا          تخدام حقھ ویة باس ة العض ة دائم ام دول اء ، و قی عة أعض ة تس ى موافق رار عل ول الق ة حص ي حال ف

.في التصویت السلبي 

ن 27ادة من الم03كما أضافت الفقرة  ، أنھ في حالة عرض مشروع قرار على مجلس الأم

ویة  لمیة خاص بالتس ذا الس لا یجوز لھ س ، ف ن أعضاء المجل زاع عضوا م د أطراف الن ان أح ، وك
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م ر دائ ا أو غی و دائم ان العض واء ك رار، س ى الق ویت عل ي التص اركة ف و المش م العض ذا الحك ، وھ

.  )97:ص([42]یع قرارات الفصل السابع لا ینطبق على التصویت على مشار

رى  ن ن س أونح اء المجل وت أعض ى أن لا یص ن الأول ان م ھ ك فتھم            ، ن ت ص ا كان مھم

زاع  ي الن ا ف دھم طرف ان أح ابع ، إذا ك رارات الفصل الس اریع ق ى مش ور          ،عل ر المتص ن غی ھ م لأن

ذا       استخدام الیصوت العضو الدائم ، لصالح قرارأن ھ ، وھ ة ل قوة المسلحة ضده ، أو ضد دولة موالی

دولیین  ن ال لم و الأم اس  بالس ور المس ن ص ور م دة ص ي ع ة ف ة الدولی ھ الممارس ا أكدت ث            ،م حی

ابع ،  ي إطار الفصل الس رار ف ن إصدار ق س الأم دائمین          لالم یستطع مجل راض أحد الأعضاء ال عت

.ت على مثل ھذه القرارا

راض ق الاعت تخدام ح ال ، اس بیل المث ى س ا عل ذكر ھن رائیل            ،و ن ب إس رار یعاق قاط ق لإس

ام  ان ع ا للبن ى غزوھ ي              ،1982عل كري الأمریك دوان العس ة الع ع إدان ق لمن ذا الح تخدام ھ و اس

ي حد،1986على لیبیا عام  ازر الت تمرار المج ي اس لافیا              وقد ساھم حق الاعتراض ف ي یوغس ثت ف

.)36:ص([54]سابقا 

أما الإشكال الآخر الذي یثار حول مسألة التصویت ، ھو في حالة امتناع أو تغیب عضو دائم 

ات تعن التصویت ، ھل یتر رض العقوب رار الخاص بف ن للق س الأم تحالة إصدار مجل ب عن ذلك اس

.العسكریة  ؟ 

، یستنتج منھا أن تخلف ) متفقة( و التي وردت فیھا لفظة من المیثاق ، 27حسب نص المادة 

ان عدد  ا  ك ن ، مھم م یك ھ ل ر كأن رار یعتب إن الق رار، ف ى الق ة عل دائمین عن الموافق أحد الأعضاء ال

دائم یمكن و ال الحھ ، أي أن العض رعین لص ي ھالمقت ھ ف تعمال حق راضاس اب             الاعت اع أو الغی بالامتن

.)245:ص([47]إلا أن الممارسة العملیة لمجلس الأمن جاءت عكس ذلك ،عن التصویت 

فكیف نظر المجلس إلى امتناع أو تغیب عضو دائم عن التصویت ؟   

امتناع أحد الأعضاء الدائمین عن التصویت: 1.1.2.2.1

ن          س الأم ین لمجل ع و الثلاث اع التاس ي الاجتم ویت ، ف ن التص اع ع دث أول امتن ح

اریخ  ھ          29/04/1946: بت ر امتناع ب أن لا یعتب ذي طل وفیاتي ، ال اد الس ل الاتح رف ممث ن ط ، م

ة  ویت بمثاب ن التص و"ع ال                  " فیت أن الح رار بش در الق س ، و ص ن المجل ة م ك بموافق ل ذل ، وقوب

.في  إسبانیا ، رغم امتناع الاتحاد السوفیاتي عن التصویت 



51

م إتباعضطرد المجلس على و ا ھذا الأسلوب من العمل ، حیث لم یعد یعتبر امتناع عضو دائ

ي شھر أوت ،عن التصویت رار الصادر ف ي الق استعمالا لحق الاعتراض ،  و قد حدث ذلك أیضا ف

را 1947 ا و إنجلت ن فرنس ل م ت ك ث امتنع ي ، حی زاع الإندونیس وص الن ویت           ، بخص ن التص ع

ذه ا ي ھ حیحا ف رار ص ر الق ك اعتب ع ذل یة ، وم راف، لقض ة الأط ي مواجھ ذا ف و ناف

. )112:ص([41]المتنازعة 

ي  ھ ف تخدام حق ن اس دائم ع و ال اع العض ر امتن ذلك یعتب راضو ب ة               الاعت ع إمكانی ، م

ر ھ ث یعتب رار ، حی ى الق منیة عل ة الض ة الموافق تخدامھ ، بمثاب دة اس ن القاع روج ع ة           ، ذا الخ بمثاب

.حول ھذه المسألة ، تعدیل ضمني لنص المیثاق 

الامتناع عن حضور جلسات مجلس الأمن: 2.1.2.2.1

دائمین  إن الإشكال الذي یثار حول ھذه الحالة ، یجعلنا نتساءل عن أثر تغیب أحد الأعضاء ال

ي س صحیحة عن حضور جلسات المجلس على القرارات الت رارات المجل د ق ل تع یصدرھا ؟ ، و ھ

.في ھذه الحالة ؟ 

ن  س الأم سجلت أول سابقة دولیة امتنع فیھا أحد الأعضاء الدائمین عن حضور جلسات مجل

ن  دة م رة الممت ي الفت ة أوت 13ف ى غای انفي إل وفیاتي             1950ج اد الس ل الاتح ع ممث ث امتن ، حی

ات ال ي جلس اركة  ف ن المش ال          ع ي أعم ة ف ین الوطنی ل الص تراك ممث ى اش ا عل س ، احتجاج مجل

المجلس ، الذي كان یناقش قضیة غزو كوریا الشمالیة  لكوریا  الجنوبیة ، و قد أصدر المجلس قراره 

. )245:ص([47]بالتدخل الدولي ضد كوریا الشمالیة 

دولي ھ ال ف الفق د اختل حة ،و ق ول ص حة، ح دم ص را،أو ع س الق ن مجل ادرة ع رات الص

.الأمن في غیاب أحد أعضائھ الدائمین 

فما ھي الحجج التي استند علیھا كل فریق ؟ و ما ھو رأي القضاء الدولي حول ھذا الموضوع ؟

رأي الفقھ-أ

ار  دم اعتب رة ع ارض ، لفك د ومع ى مؤی دولي إل ھ ال م الفق اعانقس ات الامتن عن حضور جلس

:، نوجزھا في الآتي  الاعتراضبمثابة استعمال لحق التصویت في مجلس الأمن،

ق -1 تعمالاً لح د اس ن ، یع س الأم ات مجل ور جلس ن حض اع ع رى أن الامتن ذي ی ي ال ق الفقھ الفری

: یستند على عدة حجج نلخصھا فیما یلي ،الاعتراض
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ر       یختلف عن حالة الحضو،من طرف العضو الدائم، إن التغیب عن حضور جلسات المجلس -

ویت  ن التص ة ع ة الممتنع حیحا ، لأن الدول رار ص ا الق ر فیھ ي یعتب ویت ، و الت دم التص و ع

.حضرت الاجتماع و ساھمت في المناقشات و درست المسائل ، ثم امتنعت عن التصویت 

ا  ي أنھ ا یعن ات ،  مم ي المناقش ترك ف م تش ا ل اع ، فإنھ ور الاجتم ن حض ة ع ة المتغیب ا الدول أم

ة تعارض منا دائم موافق قشة الموضوع جملة و تفصیلا ، و علیھ لا یمكن اعتبار تغیب العضو ال

.)109:ص([28]ضمنیة على ما اتخذه المجلس 

تخدام حق 27المادة - دائمین اس راضمن میثاق الأمم المتحدة ، لم تفرض على الأعضاء ال الاعت

ویت ، د التص ارض عن وت المع داء الص ة ،  أي إب ة إیجابی ذ        بطریق رار المتخ حة الق ت ص ل ربط ب

في المسائل الموضوعیة ، بحصولھ على أصوات تسعة أعضاء مؤیدین، من بینھم أصوات الأعضاء 

دائم           س بالحضور ال زم أعضاء المجل الدائمین متفقة ، كما أن المیثاق لا یوجد فیھ من النصوص ما یل

.لجمیع جلساتھ 

ادة - مون الم ن 27إن مض ور          م ن حض دائم ع و ال اع العض ھ أن امتن م من اق ، یفھ المیث

اش  ا دام النق جلسات مجلس الأمن،  یعد استعمالا لحق الاعتراض في المسائل الموضوعیة ، وم

ادة  یر الم ول تفس دور ح ي ی وعیة   27الفقھ ائل الموض ن المس د م یر یع إن التفس اق ، ف ن المیث م

.مة العضویة في المجلس ، لكي یعتبر التفسیر  صحیحا  التي تستوجب موافقة الدول الدائ

ادرة           رارات الص إن الق انوني ، ف اب الق وغ النص ول دون بل ب یح دائم المتغی و ال ا أن العض و بم

.)115:ص([41]في   غیابھ تعتبر لاغیة و باطلة 

ائز للم ر الج ن غی ھ م ار أن ى اعتب ھ ، إل ن الفق ب م ذا الجان ھ ھ ب             إذن اتج ا ، بحس س قانون جل

رار   الأصل ذا الق ر ھ م ، و إلا اعتب ب عضو دائ ، أن یتخذ قرارا في مسألة موضوعیة،  في حالة تغی

. )110:ص([28]غیر مشروع 

م         ،الاتجاه الفقھي الذي یذھب إلى أن التغیب عن حضور جلسات المجلس-2 ن طرف عضو دائ م

: یستند على المبررات التالیة لا یرتب أي أثر قانوني ،

بما أنھ اتفق على أن الامتناع عن التصویت لا یعد بمثابة استعمال لحق الاعتراض ، فالغیاب -

ب         اوى التغی وات یتس اب الأص د احتس بھان  ، فعن رفین متاش ذلك ، لأن التص د ك ب أن یع یج

.مع الامتناع 

تخدم  بطری- ب أن یس راض لا یج ق الاعت تعمال ح لبیةاس ة س ب ،ق ل یج رة ، ب ر مباش غی

.استعمالھ بطریقة إیجابیة ، أي إبداء الصوت المعارض في جلسة التصویت 
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ادة - نص الم ا        28ت یلا دائم س تمث ن أعضاء المجل ل عضو م ل ك ى أن  یمث اق ، عل ن المیث م

ا  ب إم ھ فالتغی ادة ، وعلی نص الم الف ل د مخ ب یع الي فالتغی ة ، و بالت ر الھیئ ر في مق أن یعتب

ب       التین التغی ي الح اق ،  و ف ا للمیث تنازلا عن الحق في التصویت ، و إما أن یعد عملا مخالف

. لا یرتب أثرا قانونیا 

م 24إن أعضاء مجلس الأمن یعدون طبقا لنص المادة - ة الأم اقي أعضاء منظم ا عن ب ، نواب

س  ات المجل ورھم جلس م بحض ن إرادتھ رون ع دة ،  یعب اریع و ، المتح ى مش ویت عل التص

القرارات ، فإن غاب العضو الدائم عن حضور الجلسات، یعتبر متخلیا عن وكالتھ ، و بالتالي 

.)115-114:ص([41]و استعمال حقھ في الاعتراض ، یضیع حقھ في المناقشة 

دكتور  رى ال ذوب" و ی د المج ریحة " محم ة ص ب مخالف رون  التغی اء یعتب ة الفقھ ، أن أغلبی

راضلأمم المتحدة ، و لایمكن اعتباره استعمالا لحق لمیثاق ا ي صحة الاعت ؤثر ف ب لا ی ، فالتغی

. )245:ص([47]القرارات التي یتخذھا مجلس الأمن 

الذین اعتبروا التغیب       ،ومن جانبنا ، نرى أنھ رغم وجاھة المبررات التي اعتمد علیھا الفقھاء

فإننا نمیل    ،الاعتراضبمثابة استعمال لحق ، لس الأمن عن التصویت من طرف العضو الدائم في مج

تعمالا لحق  راضإلى ترجیح الرأي الثاني ، الذي یقول بأن التغیب عن التصویت لا یعتبر اس الاعت

ن  لم و الأم ى الس آخذین بعین الاعتبار أن المھمة الأساسیة المنوطة بمجلس الأمن،  ھي المحافظة عل

ذا لا دولیین ، و ل ائھ         ال د أعض ب أح بب تغی ة ، بس ھ الحساس ن أداء مھام س ع ف المجل ل توق یعق

ائھ  واء أعض ة لأھ اعي عرض ن  الجم ى الأم ة عل ب المحافظ رك واج دائمین ، وت العبرة             ،ال ف

رین  وات الحاض ة         ،إذا بأص أة  منظم ى لنش نین الأول ذ الس س من ل المجل ھ عم تقر علی ا اس ذا م وھ

.م المتحدة  الأم

رأي القضاء الدولي-ب

اء          د الادع ا ، بع رب إفریقی وب غ وع جن ي موض وى ف ة  فت دل الدولی ة الع درت محكم أص

م  ن رق س الأم رار مجل أن ق ام 284ب ر 1970ع روع ،غی ادة مش نص الم ھ ل 27لمخالفت

ین 03فقرة  ا للقواعد من میثاق الأمم المتحدة ، و ذلك لتغیب دولت د مخالف ا یع ي العضویة ، مم دائمت

ة ،فردت محكمة العدل الدولیة،الشكلیة  ى إمكانی أن الممارسة العملیة لمجلس الأمن ، قد استقرت عل

.          )92:ص([39]صدور قراراتھ بالرغم من تغیب الأعضاء الدائمین



54

ر ي الأخی ص ف ي،نخل ویت ف ن التص دائم ع و ال ب العض ى أن تغی ن           جلسإل س الأم ة مجل

رار ى ق ا للمعل ذا وفق رار ، و ھ حة الق ى ص ؤثر عل وعیة ، لا ی ألة موض اص بمس ة          مخ ة العملی ارس

.التي انتھجھا مجلس الأمن 

خضوع تنفیذ القرار لرقابة و إشراف مجلس الأمن: 2.2.2.1

لم و ا ى الس ة عل ة المحافظ ن بمھم س الأم ام مجل ل قی ن أج ن           م ى أحس دولیین عل ن ال لأم

واده   ي م دة ف م المتح اق الأم ھ میث د خول ھ ، فق رب                47، 46وج ان الح ة أرك تعانة بلجن ، الاس

ث  امھم ، حی وم مق ن یق س ، أو م ي المجل دائمین ف ان حرب الأعضاء ال اء أرك ن رؤس ي تشكل م الت

م القوات المسلحة ، المشكلة من و حدات عسكریة تضطلع ھذه اللجنة بوضع الخطط اللازمة لاستخدا

.تابعة للدول 

وات  تراتیجي للق ھ الاس ن ، عن التوجی س الأم و تكون ھذه اللجنة مسؤولة تحت إشراف مجل

.)633:ص([48]المسلحة الموضوعة تحت تصرف مجلس الأمن 

وة فضمانا لعدم انحراف القوات العسكریة ، عن الھدف الذي من أجلھ صدر قرار ا ستخدام الق

.العسكریة ، لابد من أن تخضع ھذه القوات ، لقیادة و إشراف مجلس الأمن ، دون غیره من الدول 

ویض : ( ... أنھ " سعید الدقاق " حیث یرى الدكتور  ن بتف س الأم ام مجل ول قی من غیر المقب

دولی ن ال لم و الأم ى الس عدولة  أوعدة دول في استعمال القوة ، بحجة المحافظة عل دوان ین أو لقم الع

ادة  ریح الم ة لص ك مخالف ي ذل ا ف م          42لم اق الأم اه میث ذي أرس اعي ، ال ن الجم ام الأم روح نظ و ل

.)152.153:ص([46]) المتحدة 

ات  و قدلاحظ بعض شراح  القانون الدولي ، فیما یتعلق بتدخلات القوات الدولیة في عدة أزم

عن صلاحیاتھ في قیادة القوات المسلحة لدولة ، أو عدة دول معینة  دولیة ، أن مجلس  الأمن قد تخلى 

ادات  ھ ، بواسطة القی دات و تنشر و تحرك و توج فأصبحت ھذه القوات تقاد عملیاتیا ، و تزود بالمع

ام  ا ع ي كوری ة ف وات الدولی دخل الق د ت دث عن ا ح ة ، مثلم ا           1950الوطنی اد فعلی ت تق ي كان ، و الت

ن طرف ال رار م د إصداره ق ن ، عن س الأم د نسى ، أو تناسى مجل ة ، و ق ات المتحدة الأمریكی ولای

واد  ا للم ان حرب طبق ادة أرك اء قی باستخدام القوة العسكریة في حرب الخلیج الثانیة ، النص على إنش

ن  ى 45م دة 47إل م المتح اق الأم ن میث م [55]م رار رق ذلك الق اریخ  1511، و ك ادر بت الص

ھ 16/04/2003 ارة فی تم الإش م ت راق ، ل ي الع ، الذي تم بموجبھ إنشاء القوات المتعددة الجنسیات ف
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وات            ام الق د مھ راف و تحدی ة الإش وم بمھم ن ، لیق س الأم ابع لمجل ان ، الت س الأرك ى مجل إل

.  [56]الدولیة 

الإرادة الح ا ب دة ، رھن م المتح كریة للأم دخلات العس بحت الت الي أص دول        و بالت نة لل س

" قوات حفظ السلام " مثلما حدث یوم انسحبت . الأعضاء ، و ما ینتج عنھا من نتائج مأساویة أحیانا 

.[57]1994البلجیكیة من رواندا أثناء وقوع مجزرة عام 

ةــــــروط الموضوعیـــالش:  3.2.1

عند قیامھ بإصدار ، مجلس الأمن الذكر ، فإنھ یجب على الأنفة،إضافة إلى الشروط الشكلیة

دة ، وخاصة ھدف  م المتح ادئ الأم داف و مب قرارات باستخدام القوة العسكریة ، أن لا یخرج عن أھ

الاختصاصاتالمحافظة على السلم و الأمن الدولیین ، ولا بد أن تكون ھذه القرارات داخلة في إطار

ذا الإطار فإن حا،صراحة أو ضمنا ،الممنوحة لمجلس الأمن ھ ، د المجلس عن ھ وصفت قرارات

.عیة ، و إساءة لاستخدام السلطة وشرمبعدم ال

.فما ھو مضمون الشروط الموضوعیة التي یجب على مجلس الأمن التقید بھا ؟ 

م نجیب عن ھذا التساؤل في فرعین اثنین ، نخصص الفرع الأول داف الأم س بأھ د المجل لوجوب تقی

.الفرع الثاني  لضرورة التزام  مجلس الأمن باختصاصاتھ الخالصة و،المتحدة و مبادئھا

التقید بأھداف و مبادئ الأمم المتحدة: 1.3.2.1

ة  ود المنظم بب وج د س وھا، لتحدی د مؤسس لكھ ، یعم ا أن تس ب علیھ ذي یج ار ال و المس

ان الق ا  ، وتبی تور المنشئ لھ ي الدس دافھا ف ى أھ ة إلى النص عل ى نشاطات المنظم رد عل ي ت ود الت ی

دة ،ومن بین ھذه المنظمات ، منظمة الأمم المتحدة. و أجھزتھا  ى ع نص عل ا ال ي میثاقھ التي ورد ف

.أھداف و مبادئ 

وى  ة القص اء الأولوی اق بإعط ذا المیث ز ھ ث تمی ن       ، حی لم و الأم ى الس ة عل دف المحافظ لھ

دف  م ھ و أھ دولیین ، فھ ذه           ال رى لھ داف الأخ ق الأھ ھ تحقی ذر بدون ذي یتع لاق ، و ال ى الإط عل

.)240:ص([47]المنظمة 
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ھمرة في المیثاق ، بدایة بالدیباجة التي 32ھذا الھدفوقد ورد ذكر ي ( نصت على أن و ف

) . أن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم و الأمن الدولي ... سبیل  ھذه الغایات اعتزمنا 

ا ادةكم ت الم رة 01نص ن               01فق لم و الأم ة الس دف المحافظ ى ھ اق عل ن المیث م

أمن               س ب ل یم ل عم ع ك ع وقم ى من ة إل ة ، الرامی ل التدابیرالجماعی اذ ك رورة اتخ دولیین ، وض ال

.وسلم البشریة 

رارا یس وة و لذا یجب على مجلس الأمن عند تصدیھ للنزاع الدولي ، بإصداره ق ھ الق تخدم فی

داف        ن الأھ ره م دولیین ، دون غی ن ال لم و الأم ى الس دبیر المحافظة عل ذا الت العسكریة ، أن یقصد بھ

وة العسكریةمشروعةو إلا اعتبرت قراراتھ غیر  تخدام الق رارا باس أن یصدر ق دون وجھ حق ، ك ب

.)45-44:ص([4]ضد دولة من الدول 

ا لمقاصد 02فقرة 24كما عبرت المادة  ھ وفق ة واجبات ، على أن مجلس الأمن یعمل في تأدی

ب   وبة بعی ون مش دة ، تك م المتح ات الأم ة لغای الأمم المتحدة و مبادئھا ، و بالتالي فالتصرفات المخالف

رارات               حة ق یة لص زة الأساس ر الركی ة ، یعتب داف المنظم زام بأھ بطلان ، لأن الالت وب ال ن عی م

.مجلس الأمن

م  ة الأم داف منظم دم الخروج عن أھ و علیھ فالمجلس مقید عند ممارستھ لاختصاصاتھ ، بع

.)97:ص([8]المتحدة ، ولیس مطلق الید في إصدار ما یشاء من قرارات 
یة           اص بقض اري الخ ا الاستش ي رأیھ ھ ، ف ذا التوج ة ھ دل الدولی ة الع دت محكم د أی و ق

ة20/07/1962: یخ بعض نفقات الأمم المتحدة بتار ررت ، أن المنظم ث ق إجراءات اتخذت،  حی

ذ               رض عندئ ھ یفت دة ، فإن م المتح ة الأم ة لمنظم داف المعلن ق الأھ بتھا و لتحقی ول بمناس ن الق یمك

.  )210:ص([58]أن ھذه الإجراءات لا تتجاوز سلطات المنظمة 

ا اة مب ن مراع س الأم ى مجل ب عل رى ، یج ة أخ ن جھ واردة                   وم دة ال م المتح دئ الأم

ادئ  ذه المب في المیثاق ، عندما یكون  بصدد إصدار قرارات باستخدام القوة ،  وقد ورد النص على ھ

ادة  ي الم ة 02ف ي المعامل دول ف ین ال اواة ب ا المس ن أھمھ ي م اق ، و الت ن المیث دخل           ،م دم الت ع

. باستثناء تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع من المیثاق في الشؤون الداخلیة للدول ، 

ا للفصل  تھ لاختصاصاتھ وفق وبناء على ھذه المبادئ ، یفترض في مجلس الأمن عند ممارس

ة و أخرى  ین دول رق ب دول ، وألا یف ة ال ي معامل ة ف د عن الازدواجی دت ، السابع ، أن یبتع ث أك حی

.من المیثاق كما سبقت الإشارة 02فقرة 24على ھذا المعني المادة 

ث إن  دخل ، بحی دم الت دخل أو ع لا للت دول مح ة لل ؤون الداخلی بح الش ب ألا تص و یج

دعى  ة ی ة الثانی ي الحال دخل ، و ف ة الت دخل تحت نطاق إباح ا ت أوضاعا متماثلة یدعى في الأولى أنھ
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الحظر بأنھا تدخل في نطاق حظر التدخل ،  أي أن الوضع یخ ھ ب ین إلحاق ة ب ة المعامل ضع لازدواجی

. )58:ص([50]تارة ، و بالإباحة تارة أخرى 

ة  ة العراقی و الأمثلة على ذلك كثیرة ، نذكر منھا تدخل مجلس الأمن في الصراع بین الحكوم

راراه        ي ق دولیین ف ن ال لم و الأم دا للس كل تھدی راع یش ر أن الص ث اعتب ة ، حی ة الكردی و الأقلی

ى الشعب ،1991عام 688رقم  و عكس ھذا الموقف فقد اعتبر مجلس الأمن الاعتداء الروسي عل

.، بأنھ شأن داخلي یخص دولة روسیا 2000إلى عام 1999الشیشاني من عام 

التقید بالاختصاصات الخالصة لمجلس الأمن: 2.3.2.1

ادة  ت الم رة 01نص ى01فق دة عل م المتح اق الأم ن میث دابیر : ( ... أن م ة الت ذ الھیئ تتخ

ا             دوان و غیرھ ال الع ع  أعم ا و تقم لم و لإزالتھ دد الس ي تھ باب الت ع الأس ة لمن تركة و الفاعل المش

....) من وجوه الإخلال بالسلم و تتذرع بالوسائل السلمیة  وفقا لمبادئ العدل و القانون الدولي 

اك علا نص أن ھن ذا ال ن ھ تنتج م م        یس ذھا الأم ي تتخ ة الت دابیر الجماعی ین الت ة ب ة وثیق ق

المتحدة ،  و ضرورة توافقھا مع مبادئ العدل و القانون الدولي ، و إلا صدرت ھذه القرارات مجردة 

ل شرعیة  رام )48:ص([4]من ك ا احت دولي ، یجب علیھ انون ال ن أشخاص الق ا م ة كغیرھ ،  فالمنظم

ادئ المبادئ الأساسیة لھذا ال ع مب م المتحدة م ة الأم ابق اختصاصات منظم تلزم تط ذا یس قانون ، و ھ

ثلا          ( أنھ  " أحمد أبو الوفا " حیث یرى الدكتور . القانون الدولي  لا یجوز للمنظمة الدولیة أن تطلب م

اتھا   ارس اختصاص ام ، و لا أن تم دولي الع انون ال ام الق الف أحك راءات تخ ق إج ائھا تطبی ن أعض م

دوان  ام بع ي القی بما یتعارض و قواعده الآمرة ، فلا یحق لھا مثلا استخدام اختصاصاتھا العسكریة ف

...)  .غیر مشروع على إحدى الدول 

س           الي مجل دة و بالت م المتح ة الأم ة لمنظم كریة الممنوح ات العس أي أن الاختصاص

دولي ، ا انون ال ام الق ع أحك ارض م ب ألا تتع ن ، یج ات          الأم ن الاتفاقی ده م توحي قواع ذي یس ل

.  )212:ص([59]الدولیة ، العرف الدولي و المبادئ العامة للقانون

م  اق الأم اه میث ا إی ي خولھ داف الت د بالأھ ھ التقی ب علی ن یج س الأم ھ أن مجل ك فی ا لاش ومم

ادة  نص لم ا ل دة ، وفق ة 24المتح واد ، و المتمثل ن الم ا م اق و غیرھ ن المیث ة          م ي المحافظ ا ف أساس

.على السلم و الأمن الدولیین ، حتى توصف قراراتھ بأنھا قرارات مشروعة 
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ع  و زیادة على التزامھ بھذا الھدف ، مجلس الأمن ملزم كذلك بحدود الاختصاصات التي یتمت

ذه الاختصاصات وصفت ھ ھ ت قرارات إن خالف اق ، ف ى نصوص المیث بھا صراحة أو ضمنا بناء عل

.  )51:ص([4]بالبطلان

و قد كشفت عن نظریة  الاختصاصات الضمنیة ، محكمة العدل الدولیة في رأیھا الاستشاري 

تتمتع بالضرورة بكل ھذه الحقوق        لاأن المنظمات الدولیة( ... ، و الذي ورد فیھ 1949الصادرعام 

وق و ال ن حق ھ م ع ب ا تتمت دار م ف مق ا و الالتزامات ، بل یتوق ا ، كم دافھا و وظائفھ ى أھ ات عل تزام

.)212:ص([58]...) یتبین صراحة أو ضمنا من الوثائق المنشئة لھا 

د بجوھر  ع التقی ة ، م و یقصد بالاختصاصات الضمنیة التفسیر الموسع لمیثاق المنظمة الدولی

ي ت ة الت ة بالطریق ة الدولی اق المنظم یر میث ن تفس ھ یمك اق ، أي أن ذا المیث دف ھ ادرة           و ھ ا ق جعلھ

ة صراحة         اق المنظم نص میث م ی و ل على التصدي للتطورات الحاصلة في المجتمع الدولي ، حتى و ل

على ھذه الاختصاصات ، و التي تكون ضروریة لممارسة المنظمة نشاطاتھا ،و تحقیــــق أھدافــــــھا 

.ي أقره فریق من فقھاء القانون الدولي دون أن تتعارض مع المیثاق المنشئ للمنظمة ، ھذا الرأ

ذكورة  ارس اختصاصاتھا الم ة تم رى أن المنظم دولي ، فی أما فریق آخر من فقھاء القانون ال

.صراحة في میثاقھا المنشئ لھا و فقط 

أن اختصاصات  ول ب ى الق ذھب أصحابھ إل ث ی وھناك اتجاه فقھي یأخذ بالرأي الوسط ، حی

ات وظیف ي اختصاص ة ھ ق        المنظم روریة لتحقی ات الض ارس الاختصاص ا أن تم الي لھ ة ، و بالت ی

. )160:ص([59]أھدافھا ، دون تجاوز حدود ما ھو مرسوم لھا 

ة  د رأت محكم دة باختصاصاتھا ، فق م المتح ة الأم و دائما في إطار وجوب تقید أجھزة منظم

ة ، أن 03/03/1950العدل الدولیة ، في فتواھا الصادرة بتاریخ   قبول الجمعیة العامة لعضویة دول

رارا                        د ق ن، یع س الأم ن مجل ابقة م یة س دور توص دة دون ص م المتح ة الأم ي منظم ف

. )199:ص([58]غیرمشروع ،  لتجاوز الجمعیة العامة لسلطاتھا المخولة لھا في إطار المیثاق 

ة  زة منظم ى أجھ ة ، أن عل دت المحكم رأي أك ذا ال اوز و بھ دة ، أن لا تتج م المتح الأم

.اختصاصاتھا 

واردة         اتھ ال اوز اختصاص ن ألا یتج س الأم ى مجل ھ یجب عل بق ، إلا أن ا س ل م ن ك ي م ننتھ

ام  ا لأحك كریة ، وفق دابیر العس تخدام الت رارات باس داره لق د إص منا  ، عن اق صراحة أو ض ي المیث ف

واد  رة 94، 39الم م الم02فق اق الأم ن میث لطات م ات  و الس اوز الاختصاص دة ، أي أن تج تح

.یضفي على قرارات المجلس صفة البطلان 
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نطاق استخدام التدابیر العسكریة: 3.1

خاص          یب الأش دمرة ، تص ار م ن آث كریة م دابیر العس تخدام الت ن اس ب ع ا یترت را لم نظ

آت القاعد ة ، و المنش ات المادی ى المقوم ز عل ز ، وتجھ دون تمیی ربات ب ة لض ة المتعرض ة للدول ی

رار  عسكریة من طرف قوات الأمم المتحدة ، حفاظا على نظام الأمن الجماعي ، و ھذا بعد صدور ق

دا          لا یشكل تھدی ت عم د ارتكب ة ق ة المعنی ون الدول ث تك وة العسكریة ، حی تخدام الق ن باس مجلس الأم

دو ال الع ن أعم د امتنعتأو إخلالا بالسلم الدولي ، أو عملا م ون ق ادر        عنان ، أو تك م ص ذ حك تنفی

، و استیفاء الشروط الشكلیة ،و الموضوعیة 02فقرة 94عن محكمة العدل الدولیة طبقا لنص المادة 

. لصدور قرار استخدام القوة ، استنادا لنصوص میثاق الأمم المتحدة 

ا ی دود م د ح كریة عن وة العس تخدام الق اق اس ون نط ب أن یك ن    یج لم و الأم ظ الس زم لحف ل

ادة  نص الم ا ل تخدام 42الدولیین ، أو لإعادتھ إلى نصابھ فقط ، طبق ف اس اق ، أي أن  یتوق ن المیث م

. )271:ص([30]القوة عند تحقیق الغرض منھا ، دون أن یتجاوز استخدامھا لتحقیق أھداف أخرى 

ي ، و اق الشخص دد النط ن أن یح س الأم ى مجل د عل ھ لا ب اني و و علی اق المك يالنط الزمن

اني ا المقصود بالنطاق الشخصي و النطاق المك ا ، فم دم تجاوزھ ة ع الذي یتعین على القوات الدولی

.؟ الزمنيو 

اق  ب الأول للنط ص المطل ب نخص ة مطال ي ثلاث ھ ف ة علی نحاول الإجاب اؤل  س ذا التس ھ

دابیر العسكریة  الشخصي لاستخدام التدابیر العسكریة ، و المط تخدام الت لب الثاني للنطاق المكاني لاس

.لاستخدام التدابیر العسكریة الزمنيأما المطلب الثالث فنخصصھ للنطاق 

النطاق الشخصي لاستخدام التدابیر العسكریة: 1.3.1

ا ی ق علیھ ن أن تطب ي یمك دول الت ات ال د فئ ة  ، تحدی ذه الدراس ي ھ قصد بالنطاق الشخصي ف

ى العقو ا إنبات العسكریة ، بمعن ة أساس م المتحدة ھي المعنی ة الأم ي منظم دول الأعضاء ف ت ال كان

م  اق الأم داف میث ذا لأھ بالخضوع لاختصاصات و سلطات مجلس الأمن في ما یتخذه من تدابیر، تنفی

عضاء المتحدة التي التزمت الدول الأعضاء باحترام أحكامھ ، فإن الأمر یختلف بالنسبة للدول غیر الأ

ا  ة ارتكابھ ي حال ر الأعضاء ، ف دول غی ع ال ن م في منظمة الأمم المتحدة ، فكیف یتعامل مجلس الأم

.وھل یمكن استخدام القوة العسكریة ضدھا ؟ . لعمل یحظره المیثاق 
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الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: 1.1.3.1

اق  ا لمیث ة طبق دة ملزم م المتح ة الأم ي منظم اء ف دول الأعض دد إن ال ذي ح ة ، ال المنظم

ا  ة مخالفتھ ي حال ا ف الالتزامات المفروضة على الدول الأعضاء، و العقوبات التي یمكن أن تخضع لھ

ادة   ھ الم ت علی ا نص ا م ل أھمھ اق ، و لع واد المیث ف م ي مختل ي وردت ف ا ، الت 1/1لالتزاماتھ

مم المتحدة ، المتمثل في حفظ السلم و الأمن من المیثاق ، التي تحدثت عن الھدف الأساسي لمنظمة الأ

تركة  دابیر المش اذ الت ا اتخ ن بینھ الدولیین، و قد وضعت ھذه المادة عدة مناھج لتحقیق ھذا الھدف ، م

دوان  الفعالة لمنع الأسباب التي تھدد السلم ، و أشارت نفس المادة ، إلى استخدام تدابیر القمع لصد الع

.)159:ص([53]ل بالسلم أو أي وجھ من وجوه الإخلا

ى  ا عل ي یحظر فیھ اق ، و الت ي المیث ة ف ادة الثانی ن الم ة م رة الرابع ي الفق ا ورد ف ذلك م و ك

الدول الأعضاء القیام بأي عمل یكون من شأنھ التھدید باستخدام القوة ، أي أن مجرد التھدید باستخدام        

ي بعض القوة ، یشكل مخالفة لأحكام المیثاق ، رغم صعوبة  وة ، فف تخدام الق دا باس د تھدی د مایع تحدی

ا         وة ، أم تخدام الق ة أخرى باس ا لدول ة م ذي توجھ دول ذار ال ل الإن الحالات یكون التھدید واضحا ، مث

. )243:ص([44]في حالة قیام دولة بالتسلح المكثف، فإن التھدید باستخدام القوة لایكون واضحا  

ادة الوجھ س الم ا ذكرت نف وة ضد سلامة كم ي للق تخدام الفعل ي الاس ل ف الأخطر ، و المتمث

م د الأم ق و مقاص ھ لا یتف ى أي وج ة ، وعل ة دول ي لأی تقلال السیاس ي و الاس الأراض

.)166:ص([53]المتحدة 

رارات 25وأیضا ما ورد في نص المادة   ول ق ة بقب د أعضاء المنظم من المیثاق ، بأن یتعھ

ون  اق ، یك ن المیث ابع م ا للفصل الس ن طبق س الأم مجلس الأمن و تنفیذھا ، فالقرار الصادر عن مجل

دة  م المتح ة الأم ي منظم اء ف دول الأعض ع ال ا لجمی یحھ،)207:ص([2]ملزم ا توض بق لن ا س كم

.  في موضع سابق

وء النصوص  ى ض ةعل دالأنف إن ال اق ، ف وص المیث ن نص ا م ذكر ، وغیرھ اء ال ول الأعض

ال               ن الأعم لا م دول عم ذه ال ت ھ إن اقترف دولیین ، ف ن ال لم و الأم ى الس ة عل ة بالمحافظ ون ملزم تك

م المتحدة  ة الأم ون لمنظم دوانیا ، یك دولیین أو عملا ع ن ال التي تشكل تھدیدا أو إخلالا بالسلم و الأم

ا  ائم ، طبق ع الق ة الوض م لمواجھ دبیر الملائ اذ الت اق                              اتخ ن المیث ابع م ل الس وص الفص لنص

.المتعلقة باستخدام التدابیر العسكریة 42و التي من بینھا ماورد في المادة 

ة  ي حال اء ف دول الأعض ى ال ق عل ر ینطب س الأم اعنف دل الامتن ة الع ام محكم ذ أحك ن تنفی ع

.)227:ص([23]تحدة من میثاق المم الم94الدولیة ، طبقا لنص المادة 
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ن         دول الأعضاء ، یكم دابیر العسكریة ضد ال تخدام الت انوني لاس إن الأساس الق و بالتالي  ف

دول           ى ال ق عل ا لا ینطب ذا م ك ، وھ ات ذل را لإثب اء كبی ب عن الأمر لا یتطل اق ، ف وص المیث ي نص ف

تخد انوني لاس اس الق و الأس ا ھ ة ، فم ي المنظم اء ف ر الأعض دول                غی د ال كریة ض دابیر العس ام الت

.غیر الأعضاء ؟  

الدول غیر الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة: 2.1.3.1

دول : ( من المیثاق على أنھ 02من المادة 06ورد في الفقرة  یر ال ى أن تس ة عل ل الھیئ تعم

ظ  رورة حف یھ ض ا تقتض در م ادئ بق ذه المب ى ھ ا عل اء فیھ ر الأعض دولیین غی ن ال لام و الأم )                   الس

ث ؤتمر حی ي م ادة ف ذه الم یغت ھ كو" ص ان فرنسیس بعض " س اء ب ر الأعض دول غی زم ال ي تل الت

ذه اه ھ ة تج ذه المنظم د تتخ ا ق ا لم ندا قانونی نص س ذا ال كل ھ ات ، و یش الالتزام

ي ، غیر أ)336:ص([59]الدول  ترك  ف ن القواعد التقلیدیة الدولیة ، تقضي بعدم إلزام الدول التي لم تش

ا " المعاھدة ، وذلك انطلاقا من قاعدة نسبیة المعاھدات ، حیث أكدت على ھذا المبدأ اتفاقیة  ي " فیین ف

) لا تنشئ المعاھدة التزامات أو حقوقا للدول الغیر بدون رضائھا(: ، التي نصت على أنھ 34المادة 

ادربتاریخ  ا الص ي حكمھ ة ، ف دل الدولی ة الع دأ محكم ذا المب ت  ھ د اتبع 1969/ 20/02: و ق

دا " الجرف القار ي " في قضیة  دانمارك و ھولن ة و ال في بحر الشمال ، بین ألمانیا الفیدرالیة من جھ

ة ج ا باتفاقی زام ألمانی دم الت ى ع ة ، إل ث انتھت المحكم رى  حی ة أخ ن جھ ام م ار لع انون البح ف لق نی

.)116-114:ص([60]،لأنھا  لیست طرفا في تلك الاتفاقیة 1958

ب  ھ جان إذن فالمبدأ العام ، ھو عدم إلزام دولة ما باتفاقیة لیست طرفا فیھا ، و ھذا ما ینادي ب

ة ، و ذه الحال ي ھ ى ف ق حت ة یجب أن تطب ة العام د الدولی دم من الفقھ الدولي ، الذي یرى أن القواع ع

في ھذا الصدد ، أن " عائشة راتب " إلزام الدول غیر الأعضاء في الأمم المتحدة ،  و ترى الدكتورة 

ر الأعضاء    دول غی ى ال ة عل وة إلزامی ة ق ا أی اق ، لیست لھ ن المیث الفقرة السادسة من المادة الثانیة م

ا ي المس رف ف ة التص اء حری ر الأعض دول غی رك لل یادة ، یت دأ الس ا أن مب د              كم م تقی ي ل ئل الت

.)115:ص([29]حریتھا فیھا 

ر الأعضاء  دول غی زام ال رى ضرورة إل أما الفریق الثاني من فقھاء القانون الدولي ، الذي ی

رِ  م یسْ و ل ق ، ل ن أن یحق دف لا یمك ذا الھ أن ھ ون ب دولیین ،  فیقول ن ال لم و الأم ى الس بالمحافظة عل

ي خرق المیثاق في مواجھة الدول غی ببا ف ون س ر العضو أن تك ة غی ر الأعضاء ، بحیث یمكن للدول
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رر  و المب ف ھ السلم الدولي ،  دون أن تتحمل أیة مسؤولیة أو عقوبة وفقا للفصل السابع ، فحظر العن

ادة  ن الم تفاد م ا یس ذا م دات ، و ھ ار المعاھ بیة أث دة نس ذ بقاع دم الأخ ادة 2/4لع 2/6، و الم

. )267-262:ص([35]ق من المیثا

م  ر الأعضاء، بحك دول غی زام ال كما أن الأعمال التحضیریة للمیثاق ، تشیر إلى ضرورة الت

ادة  رة 02الم رب                     06فق دولیین ،  لأن الح ن ال لم و الأم ظ الس دود حف ي ح اق ،  ف ن المیث م

لدى الجمیع ، و ادعاء دولة واحدة بأنھا         حتى و لو شنھا طرف واحد ، فإنھا تثیر الفوضى و الارتباك 

ع       ك ، و الواق م المتحدة ،ذل ة الأم ھ منظم ا بنت ل م غیر ملزمة بقاعدة تحریم الحرب ،  یجعلھا تدمر ك

ل  ى قب دولیین ،حت ن ال لم و الأم ظ الس دأ حف ا بمب دم التزامھ یبین أن جمیع الدول لم تجاھر صراحة بع

.المتحدة انضمامھا إلى منظمة الأمم

ع–ومن الناحیة العملیة فإنھ في وقتنا الحاضر، أصبحت  دول أعضاء -إن لم نقل جمی جل ال

.في منظمة الأمم المتحدة ، و بالتالي لا معنى لھذا النقاش

ة                    یة النامیبی ي القض ة ف دل الدولی ة الع ھ محكم ا قررت ج ، م ذه الحج ى ھ اف إل و یض

دول ، أن قرار1971عام  اه ال ات المنظمة تنتج آثارھا لیس فقط في حق الدول الأعضاء ، و لكن تج

.)337:ص([59]غیر الأعضاء 

ة            د دول اق ، ض ا للمیث كریة طبق وة العس تخدم الق ھ أن یس ن ل س الأم ى أن مجل ص إل نخل

من أعمال العدوان غیر عضو ، في حال إخلالھا أو مساسھا بالسلم و الأمن الدولیین ، أو قیامھا بعمل

رة  ى نص الفق تنادا عل ادة 06اس ن الم ام 02م ذا ع دث ھ د ح انوني ، و ق اس ق دما 1950كأس عن

دة                           م المتح ة الأم ي منظم وا ف بح عض م تص ي ل ا ، الت ي كوری ة ف وات الدولی دخلت الق ت

ام محكمة العدل الدولیة ، طبقا لنص ، أما امتناع الدولة غیر العضو عن تنفیذ أحك1992إلا في عام 

دول 94الفقرة الثانیة من المادة  ي سمحت لل واد الت ي الم ن ف انوني یكم من المیثاق ، فإن الأساس الق

ادة  ن الم ة م رة الثانی ل الفق ة ، مث دل الدولی ة الع ام محكم ي أم اء بالتقاض ر الأعض 35غی

ة ، ھمن النظام الأساسي للمحكم ا فی ة لیست طرف ى السماح لدول نص عل ي ت ام الأساسي -الت –النظ

أو لیست عضوا في الأمم المتحدة ، بالتقاضي أمام المحكمة بالشروط التي یحددھا المجلس ، و بشرط 

.)338:ص([59]ألا تخل ھذه الشروط بالمساواة بین المتقاضین أمام المحكمة 

م اء أن تنض ر الأعض دول غی ا لل روط كم ة ،بش دل الدولی ة الع ي لمحكم ام الأساس ى النظ إل

ة                 رة الثانی نص الفق تنادا ل ن ،اس س الأم یة مجل ى توص اء عل ة ، بن ل  حال ة لك ة العام ددھا الجمعی تح

م 93من المادة  ي الأم ر عضو ف ة غی من المیثاق ، في ھذا المضمار استطاعت سویسرا، و ھي دول
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وة العسكریة المتحدة انتخاب القضاة تخدام الق داخل الجمعیة العامة ، و بالتالي یمكن لمجلس الأمن اس

. )130:ص([29]94ضد دولة لیس عضو في الأمم المتحدة ، طبقا لنص الفقرة الثانیة من المادة 

و            ر عض و ، أو غی ة عض ى أي دول ا عل ن تطبیقھ كریة یمك دابیر العس ول أن الت ھ نق و علی

.و تطبیقا لمیثاق الأمم المتحدة . متحدة ، حفاظا على نظام الأمن الجماعي في الأمم ال

النطاق المكاني لاستخدام التدابیر العسكریة: 2.3.1

إن تنفیذ التدابیر العسكریة ملقى على عاتق الدول ، و الالتزامات المتعلقة بتنفیذ ھذه العقوبات 

اق 103نص المادة تقدم على جمیع الالتزامات الأخرى ، طبقا ل د ، من المیث نحاول تحدی الي س و بالت

ام  ى نظ ا عل القواعد العسكریة التابعة للدولة المعتدیة التي یمكن استھدافھا بالضربات العسكریة حفاظ

ة  ن جھ اعي م ن الجم ة ،الأم ن جھ داف العسكریة م ة و الأھ داف المدنی ین الأھ ز ب رورة التمیی وض

.أخرى 

لعسكریة التابعة للدولة المعتدیةالقواعد ا: 1.2.3.1

لم            ى الس ا عل ن ، حفاظ س الأم ن طرف مجل وة العسكریة م تخدام الق ر اس لامراء في أن تقری

ة  یم الدول ى إقل دة عل كریة المتواج د العس ى القواع ر إل ة أكب ا بدرج ون موجھ دولیین ، یك ن ال و الأم

ة المستھدفة عسكریا ، غیر أنھ قد یكون لھذه الدول ا بصفة عام ل . ة قواعد عسكریة خارج إقلیمھ فھ

یجوز استھدافھا عسكریا ؟ 

تخدام – رى ، یجوز اس ة أخ یم دول وق إقل ودة ف ة ، الموج ة المعتدی القواعد العسكریة  للدول

أن  دفع ب ن ال تھدفة ، و لایمك ة المس وة الدول ن ق د م القوة العسكریة ضدھا ، ما دام أن ھذه القواعد تزی

ا ضرب ھذه ال ي حد ذاتھ ة ف ذه الدول ا ، لأن ھ قواعد یشكل انتھاكا لسیادة الدولة الموجودة على إقلیمھ

رة  نص الفق ا ل ھ ، طبق ذ قرارات ة تنفی 05ملزمة بتنفیذ قرارات مجلس الأمن ، أو على الأقل عدم إعاق

ي 02المادة  ھ  19/11/1994: من المیثاق  و في ھذا السیاق أصدر مجلس الأمن قرارا ف نح فی ، م

ة    تفویضا لطائرات الحلف الأطلنطي ، بضرب الأھداف العسكریة الصربیة داخل الأراضي الكرواتی
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ار  رب مط لا بض ي فع ف الأطلنط ائرات الحل ت ط د قام ا " و ق ة " أودین ا " بمنطق " كراین

.)262:ص([23]الكرواتیة 

ي بالنسبة لأعالي البحار ، التي ھي أج- زاء البحر التي لاینطبق علیھا وصف البحر الإقلیم

من اتفاقیة 86، أو المیاه الأرخبیلیة ، أو المیاه الداخلیة لأیة دولة ، طبقا للمادة الاقتصادیةأو المنطقة 

.  )117:ص([51]الأمم المتحدة لقانون البحار 

دول ع ال تركا للمجتم ا مش تخدام         وكذلك الفضاء الخارجي ، الذي یعتبر نطاق ث الاس ن حی ي ، م

ا             ت إمكانیاتھ ا بلغ دول مھم ن ال ة م ین دول ز، ودون تمك ر تمیی دول بغی ع ال اف لجمی و الاستكش

انیة  ترك للإنس راث مش ة ت د بمثاب و یع اء ، فھ ك الفض ن ذل زاء م ى أج یطرة عل ن الس م

. )129:ص([51]جمعاء 

و رب الق وز ض ھ یج ار             فإن الي البح ي أع ت ف واء كان تھدفة س ة المس كریة للدول ات العس

تھدفة   ة المس وات الدول درة العسكریة لق ي الق د ف وات أن تزی ذه الق أن ھ ن ش .           أو في الفضاء ، لأن م

دفة    و بالتالي یجوز ضربھا من طرف قوات الأمم المتحدة ، كما لو كانت تقع على أقالیم الدولة المستھ

.إلا أن الأمثلة التي تدعم ھذا القول لم نجدھا في الممارسة الدولیة 

م                  - اق الأم ھ میث ص علی ذي ن ایة ، ال ام الوص مولة بنظ الیم المش وص الأق بخص

ك  بوضع  ة ، وذل ة الثانی المتحدة ، قصد مساعدة الدول التي كانت مستعمرة قبل نھایة الحرب العالمی

ة الأقالی م غیر المتمتعة بالحكم الذاتي تحت وصایة دولة أو أكثر لمساعدتھا في إدارة شؤونھا الخارجی

ون  ي یك ل ، و الت أو الداخلیة ، وبذل النصح لھا حتى تستطیع الاستقلال بإدارة شؤونھا على نحو كام

ة ال)88:ص([61]للدولة الوصیة السیادة علیھا  ا ، فإن استخدام القوة العسكریة ضد دول د آلی وصایة یمت

إلى الأقالیم المشمولة بالوصایة ، و إن كان من الممكن إنھاء الوصایة ، إذا أتت الدولة الوصیة عملا 

و  دة ، ھ م المتح اق الأم ره میث ذي أق ام الوصایة ال یمس بالسلم و الأمن  الدولیین ، لأن الھدف من نظ

وة العسكریة ضد المحافظة على السلم و الأمن الدولیین ، و حینئذ لا یكون تخدام الق ال لاس اك مج ھن

.  ھذه الأقالیم

طا          - ة قس ع ممارس ة ، م ة المتبوع الولاء للدول ع ب ون تخض ي تك ة و الت دول التابع بة لل بالنس

ن  تقلالم یادة              الاس ة الس ق ممارس ا ح ون لھ ذاتي ، دون أن یك م ال ة الحك داخلي ، أي ممارس ال

.الدولة المتبوعة ھي التي تتولى تصریف الشؤون الخارجیة للدولة التابعة الخارجیة ، تكون 

ة                  ة قوی ع دول ق م ي تتف عیفة الت دول الض ك ال ا تل رف بأنھ ي تع ة ، الت دول المحمی ذلك ال وك

ة      ة أو الخارجی یادتھا الداخلی ن س در م ن ق ازل ع ل التن ا ، مقاب رة بحمایتھ ذه الأخی وم ھ ى أن تق عل

.)86-85:ص([61]أو على قدر من كلیھما للدولة الحامیة 
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وز  ھ یج ة ، فإن ة الحامی ة ، أو الدول ة المتبوع د الدول كریة ض وة العس تخدام الق رر اس إذا تق ف

ضرب الدولة التابعة ،أو الدولة المحمیة ،  إن كان ذلك من شأنھ أن یشكل عامل ردع للدولة المتبوعة 

.أو الحامیة 

ات          - ب اتفاقی ا بموج رر حیادھ ي تق ة الت الممرات الدولی دة ، ك اطق المحای ى المن بة إل بالنس

ائز  ن الج ھ م ویس ، فإن اة الس ا ، و قن اة بنم ل قن ة مث ة عام ا دولی ر طرق بحت تعتب ث أص ة ، حی دولی

اظ    ل الحف ن أج وى م كریة قص رورة عس اك ض ت ھن ا ،  إذا كان كریة فیھ وة العس تخدام الق اس

.)266-263:ص([23]على المصلحة الدولیة 

ن  ھذا بإیجاز كبیر حول الأقالیم التي یمكن استخدام القوة العسكریة ضدھا في إطار نظام الأم

.الجماعي 

التمییز بین الأھداف العسكریة و الأھداف المدنیة: 2.2.3.1

ا القول بضرورة تمییز قوات الأمم المتحدة بین الأھداف ة ، یقودن العسكریة و الأھداف المدنی

احترام  ة ب وات الدولی ن للق س الأم زام مجل ة إل دى إمكانی ا م اده ، م ذي مف إلى الإجابة عن الإشكال ال

انون  د الق قواعد القانون الدولي الإنساني ؟ أو بصیغة أخري ، ھل القوات الدولیة ملزمة باحترام قواع

.الدولي الإنساني ؟

ذا إن میثاق الأمم المتحدة المنشئ للمنظمة ، یعرفھا كھیئة مھمتھا إقامة السلام العالمي ، و ھ

ت  ث تجنب ة ، حی ة أو المحتل ة المحارب ام  الدول ي مق ن أن تصبح ف تثنیھا م الھدف السامي یبدو أنھ یس

ام  وانین الحرب ع ین ق ي تقن دور ف ام ب دة القی ار أن الحرب أصبحت  1949الأمم المتح ى اعتب ، عل

ة غیر ق وانین برعای انونیة ، و لم تعد إدارة مسارھا ذات صلة ، لھذا السبب تم وضع مسودات تلك الق

ف  ي جنی ر ف لیب الأحم ة للص ة الدولی د            [62]اللجن ي العدی ة ف وات الدولی دخل الق د ت ھ بع ، إلا أن

او دة تج دولي ، حدثت ع ر ال ابع غی داءات من النزاعات المسلحة الدولیة منھا ، وذات الط زات و اعت

ى              ة  ، و حت ة و الثقافی ان المدنی دنیین و الأعی د الم ة ض وات الدولی ر الق ض عناص ب بع ن جان م

.على القوات المسلحة التابعة للدولة المعنیة بالتدخل العسكري 

اني ؟ دولي الإنس انون ال د الق ة بقواع وات الدولی الأمر الذي أثار التساؤل حول مدى التزام الق

.ھذا رغم أن منظمة الأمم المتحدة لیست طرفا في أي اتفاقیة إنسانیة 
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تخدام  ن اس د م ي َتحُ د الت ادئ و القواع ة المب ھ مجموع اني ، بأن دولي الإنس انون ال رف الق یُع

ة ، غرضھ  ان عام اه الإنس ة عن الحرب تج ار الناجم ن الآث لحة ، أو م اء المنازعات المس العنف أثن

خاص المتض ة الأش لح  ، حمای زاع مس ة ن ي حال ت             وررین ف ي لیس وال الت ات و الأم ة الممتلك حمای

ورة            تركین بص ر المش كان غی ة الس ى حمای عى إل و یس كریة  ، و ھ ات العس ة بالعملی ا علاق لھ

رى   ى و أس ى و الغرق ل الجرح لحة مث ات المس ي النزاع تراك ف ن الاش وا ع ذین كف رة ، أو ال مباش

.[63]الحرب 

ة  ي اتفاقی دولي ف اني ال انون الإنس د الق ى قواع رت أول د ظھ ف " و ق ام " جنی 1864ع

ات  ا اتفاقی م تلتھ اي " ث ام " لاھ اربین           1907و 1899ع ات المح وق و واجب ت حق ي بین ، و الت

ث  ال ، حی ائل القت ى وس ة عل ود المفروض ذلك القی كریة ، و ك ات العس تھم للعملی ي ممارس اءت       ف ج

دأ حظر  داف العسكریة ، و مب دنیین و الأھ ین الم ة ب دأ التفرق ل  مب ھذه الاتفاقیات بمبادئ عدیدة ، مث

امة                 لحة الس ا ، كالأس ي لھ ا لا داع بب آلام ي تس لحة الت ریم الأس دأ تح در ، ومب ى الغ وء إل اللج

. )112:ص([64]...و الجرثومیة و الكیماویة 

د الحر ة وبع ة الثانی وانین الحرب –ب العالمی ي ق ودة ف رات الموج ؤتمر –ولسد الثغ د م عق

ال جرحى   ، تمخضت عنھ 1949عام " جنیف " دیبلوماسي  بـ  ین ح ات ، تختص بتحس ع اتفاقی أرب

ت  ي وق دنیین ف و مرضى القوات المیدانیة و البحریة ، و معاملة أسرى الحرب ، و حمایة السكان الم

. ب الحر

خاص             د الأش ب ض ي ترتك ا الت ة منھ رة ، خاص ا خطی دة ، خروق ال عدی رت أفع د اعتُب فق

دیدة             ا ش داث آلام ي إح دا ف بب عم انیة ، التس ة اللاإنس د ، المعامل ل العم ل القت ات ، مث أو الممتلك

ذي لا تص كل ال ات بالش دمیر الممتلك حة ، و ت م أو الص رة للجس رارا خطی رورة         أو أض وغھ ض

وفیر  رفھ ، و ت یر و ش خص الأس رام ش ت احت رى ، و أوجب ذیب الأس رت تع ا حظ كریة ، كم عس

ة         وات دول ي ق ة ف ى الخدم خاص عل ام الأش ر إرغ دنیین ، و حظ رى و الم ة للأس ة العادل المحاكم

.)157-134:ص([64]...معادیة 

مایة الممتلكات الثقافیة في حالة النزاعات الخاصة بح1954كما اعتبرت اتفاقیة لاھاي لعام  

المسلحة ، أن الآثار التاریخیة ، الأعمال الفنیة ، وأماكن العبادة ، بمثابة تراث ثقافي و روحي تشترك 

.)305-284:ص([65]فیھ الإنسانیة جمعاء ، و بالتالي یجب حمایتھا من الأعمال العدائیة 

افي الأول لاتفاقی ول  الإض ا البروتوك ام أم ف ع در                             1949ات  جنی ذي ص ، ال

ام 08/06/1977: في  اي لع انون لاھ ام ق رر بعض أحك د ك ات 1907، فق ام اتفاقی ، و عزز أحك

ى ضرورة 1949جنیف الأربعة لعام  ، من حیث حمایة السكان المدنیین من أخطار الحرب ، و عل
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اتلین ، و ا ین المق نھم و ب ز بی داف                   التمیی ین الأھ ة و ب ة و الثقافی ان المدنی ین الأعی ز ب لتمیی

ق  ا المواثی م تتناولھ دة ل ام جدی تحدث أحك اء ، و اس ال و النس العسكریة ، و إیلاء حمایة خاصة للأطف

.)17-16:ص([65]...السابقة ، كنصھ على شرعیة حروب التحریر الوطني 

ا الأسا ام روم إن نظ ارة ف ادر                         و للإش ة ، الص ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم س

اریخ  ھ ال17/07/1998: بت ي مادت ر ف ات                 ثامن، اعتب رة لاتفاقی ات الخطی ة ، أن الانتھاك

ام  ف لع ارب 1949جنی ا یق ر م رب ، و ذك رائم ح د ج ق      36، تع ي المواثی ا وردت ف لاً ، أغلبھ فع

.    )177:ص([66]رالسالفة الذك

اؤل  ة عن التس ود للإجاب اني ، نع دولي الإنس انون ال وبعد ھذه اللمحة المقتضبة عن قواعد الق

.المتعلق بتطبیق ھذا القانون على القوات الدولیة 

رأي الفقھ الدولي: 1.2.2.3.1

وات زام الق ن إل ھ لا یمك رون أن دولي ، ی انون ال راء الق راح وخب ن ش ة م اك فئ ة          ھن الدولی

: على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ، ویستندون في رأیھم ھذا إلى الحجج الآتیة 

ا - ة قانون ر ملزم ن ، وغی س الأم ل مجل ط بتخوی ة فق دة ملزم م المتح وات الأم أن ق

تعھدات تلزم باتفاقیات  جنیف ، لأن منظمة الأمم المتحدة لم تكن طرفا في ھذه الاتفاقیات ، فھذه ال

.  [62]الدول فقط 

ویض           - ل التف ن أج دان م ي المی د ف لام ، تتواج ات الس ار عملی ي إط ل ف ي تعم وات الت إن الق

دفاع  تخدام حق ال وة ، و اس تخدامھا للق ارس سلطات الشرطة بمجرد اس الذي منح لھا ، وأنھا تم

.الشرعي للقوات الدولیة ، لا یحولھم إلى  مقاتلین 

ویض              - ب تف ة بموج وات العامل رف الق ن ط اني م دولي الإنس انون ال ق الق ن تطبی إذا أمك

من الأمـــم المتحـــــدة ، ھل یطبــــق القانـــــون المتعلــــق بالنزاعـــات المسلحـــة الدولیــــة 

)212-207:ص([67]؟ أم القانون المتعلق بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة 

ود - ن جن دي م إن أي جن ة ، ف وات الدولی ى الق وحتى ولو سُلم بتطبیق القانون الدولي الإنساني عل

ة  ل دول ن قب یس م ھ ، ول ل حكومت ن قب اكم م لا محظورا ، یجب أن یح رف عم دة  یقت م المتح الأم

. أخرى ، أو من قبل محكمة دولیة  
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رون ض ذین ی دولي ، ال انون ال راء الق اء و خب ق فقھ ا فری م أم وات الأم د ق رورة تقی

: المتحدة بتطبیق القانون الدولي الإنساني ، فقد استندوا إلى الحجج الآتیة 

إن غالبیة أعضاء الأمم المتحدة أطراف قانونیة في اتفاقیات القانون الدولي الإنساني -

ولي حیث صادقت و التزمت باحترام وضمان أحكامھا ، ولذا یجب احترام قواتھم للقانون الد

.  [62]الإنساني

دفاع          - ة ال ي حال لام ف ظ الس وات حف ى ق اني عل دولي الإنس انون ال ق الق ان لا یطب إذا ك

وات  ى الق ا ضد أحد الأطراف ، وخاصة عل وات موقف اذ الق ال اتخ ي ح ق ف ھ یطب الشرعي ، فإن

ر ا احت ب علیھ ي یج ة  ، الت ة محض ام قمعی ام بمھ ا للقی أة أساس ة المنش ف الدولی ات جنی ام اتفاقی

1949.

ة          - لحة النووی د بالأس ة بمشروعیة التھدی ا المتعلق ي فتواھ ة ف دل الدولی ة الع دت محكم د أك وق

ي 08/07/1996: أو استخدامھا ، بتاریخ  ابع عرف اني ذات ط دولي الإنس ، أن قواعد القانون ال

ام  ة لع اي  الرابع ة لاھ ا اتفاقی ا فیھ ا ، 1907بم امولائحتھ ف لع ات جنی ا 1949واتفاقی ، كم

.[55]اعتبرت المحكمة ، أن القانون الدولي الإنساني قواعده آمرة ، لا ینبغي مخالفتھا  

ؤلفین " لیوغسلافیا " أیضا أكدت المحكمة الجنائیة الدولیة  رز الم دولي ، وأب انون ال ة الق ، و لجن

رة في القانون الدولي ، أن جمیع قواعد القانون الدولي ا ي قواعده ،لإنساني ، ھي قواعد آم تحم

نص          تاندا ل ذا اس رة ، وھ د الآم ة للقواع ة تقلیدی د أمثل ي تع ان ، و الت یة للإنس وق الأساس الحق

. )246:ص([68]بشأن قانون المعاھدات " فیینا " من اتفاقیة 53المادة 

ذا  حاب ھ رى أص الي ی اهو بالت م االاتج وات الأم د ق رورة تقی دولي ، ض انون ال دة بالق لمتح

.الإنساني ، ولایجوز لھم الإخلال بالقواعد الآمرة التي تحمي المصالح الجوھریة للمجتمع الدولي 

وزیادة على المطالبة بتطبیق القانون الدولي الإنساني ، ھناك كذلك من یطالب بتطبیق القانون 

ذ عل ن الأخ س الأم ى مجل رى أن عل ان ، وی وق الإنس دولي لحق وق         ال ار حق ین الاعتب ل بع ى الأق

رام شخص  اة  ، الصحة ، احت ي الحی الحق ف ة ، ك ق الدولی ي المواثی ا ف رف بھ دنیا ، المعت ان ال الإنس

ان یطرة.. . الإنس ي ، س دى الأراض ى إح ة عل وات الدولی یطرة الق ون س دما تك ة عن خاص

. )212-207:ص([67]فعلیة 

ن ی ذلك م ھ         ونجد ك ى مفھوم نص عل ذي ورد ال انون الاحتلال العسكري ، ال ق ق ب بتطبی طال

ادة  ي الم ام 42ف ة لع اي الرابع ة لاھ ن لائح ادة 1907م ة            02، و الم ف الرابع ة جنی ن اتفاقی م

:حیث یستخلص من ھاتھ المواد شروطا لتطبیق قانون الاحتلال العسكري منھا . 1949لعام 
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اطات أن توجد ق- ون النش ھ أو تك وة عسكریة على أرض ما ، دون اتفاق صحیح  یجیز ذلك أو ینظم

ا  م یغطھ ي ل یف ، و الت ع المض ع المجتم الات م ن الاتص عا م درا واس مل ق ا تش ھا علیھ ي تمارس الت

.على نحو كاف الاتفاق الأصلي الذي أجاز تدخلھا 

اري - ام الس ن النظ تعاض ع د اس یش ق ون الج ام  أن یك ام الع ق بالنظ ي الأرض ، و المتعل ف

.و الحكومة ، بھیكل قیادي خاص بھ أو أبدا بوضوح قدرتھ المادیة على الاستعاضة عنھ 

دخل- ي تت وة الت ین الق ة ، و ب ن ناحی كان م ین الس لحة ب یة و المص ث الجنس ن حی رق م د ف أن یوج

.م من ناحیة أخرى ، و أن لا یدین الأول بالولاء إلى الآخرفي شؤونھم ، و تمارس سلطتھا علیھ

ى الإدارة - ین عل دولي ، وأن یتع ي أو ال أن یكون ھناك انقسام بین أجزاء مھمة من النظام القانوني المحل

ة  ن الناحی ك م ب ذل ة ، و أن یتطل د القانونی بعض القواع ا ل تمرار ، وفق ة الاس اة الاجتماعی و الحی

.العملیة ، مجموعة من قوانین الطوارئ 

ادة  ام 64و تضیف الم ة لع ف الرابع ة جنی ن اتفاقی ة             1949م ى التشریعات الجزائی ، أن تبق

الساریة ، نافذة ، ولا یجوز للمحتل أن یغیرھا ، إلا إذا كان فیھا ما یھدد أمنھ أو یمثل عقبة في تطبیق 

.)14-7:ص([69]القانون الدولي الإنساني 

و یرى العدید من المؤلفین ، أن القوات الدولیة التابعة للأمم المتحدة ، قد تجد نفسھا في وضع 

ات  ة العملی ي حال ة ف كري ، خاص تلال العس انون الاح د ق ق قواع ة لتطبی روط المادی ع الش ابق م یتط

ادة  تند للم ي تس ریة الت إ42القس كریة ، ب وات العس ر الق ث تنتش اق ، حی ن المیث رادة أو دون إرادة م

. سلطات الأراضي الخاضعة للتدخل الدولي 

دخل  د ت رات بع كما یؤكد ھؤلاء المؤلفین ، على أن شروط الاحتلال العسكري اكتملت عدة م

ام ا ع تینات ، كمبودی ة الس و بدای ن الكونغ ل م ي ك ة ف وات الدولی ام 1991الق ومال ع 1993، الص

.1995و في البوسنة عام 

ور ال ى  أن تیم ون عل امو یجمع ن ع دة م رة الممت ي الفت رقیة  ف ى ع1999ش .           2002امإل

ن بوضع إدارات 1999عام و حالة كوسوفو س الأم ا مجل ام فیھ ي ق ة ، الت ة الحی ن الأمثل ، تعتبر م

م  س رق رار المجل ل ق ة  ، مث ة دولی ة انتقالی اریخ 1244مدنی اص بت10/06/1999: بت یم         ، الخ نظ

ي  ا ف راف علیھ دیمقراطي ، و الإش ذاتي ال م ال ة للحك ات الانتقالی د المؤسس اء قواع وفوو إرس .        كوس

. )14:ص([69]و رغم ھذا لم یعترف مجلس الأمن بأنھ یطبق قانون الاحتلال العسكري 

ل مجل ن قب ویض واضح م ن بتف ن كما یرى خبراء القانون الدولي الإنساني ، أنھ یمك س الأم

من میثاق الأمم المتحدة ، أن یحل محل القانون المتعلق بالاحتلال ، و أن القانون 103بموجب المادة 
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وفر بعض  ن أن ی دول ، و یمك ع اختلاف ال ر م ا ، لا یتغی ا  قائم ارا قانونی د إط المتعلق بالاحتلال یع

.)212-207:ص([67]الحلول العملیة للمشاكل التي عادة ما تواجھھا القوات في المیدان 

الممارسة العملیة للأمم المتحدة و قواتھا العسكریة: 2.2.2.3.1

دة                   رة الممت ي الفت ھ ف ظ أن دة ، یلاح م المتح وات الأم ة لق ة العملی ة الممارس ن ناحی م

ام  ن ع ام 1950م ى ع ا1990إل دولي الإنس انون ال د  الق رم قواع وات تحت ذه الق ت ھ ني             ، كان

ات       ن خلال الاتفاقی ى حدة ، م ة عل ل عملی ي ك ق قواعده ف ى تطبی و لو جزئیا ، و كان یتم التأكید عل

.التي أبرمت بین الأمم المتحدة و الدول المشاركة بوحدات عسكریة 

ین 1950فقد أرسل قائد الأركان الأمریكي للقوات المتدخلة في كوریا عام  ى الأم ، رسالة إل

ام   اي لع ات لاھ د اتفاقی رم قواع أن تحت وش ب ر للجی ھ أصدر أوام ا ، أن د فیھ دة یؤك م المتح ام للأم الع

.[55]1949و اتفاقیات  جنیف لعام 1907

اوزات  ض التج جیل بع ع تس وال ، م ذا المن ى ھ ار  عل ر س ظ  أن الأم ة            . ویلاح ن بدای لك

دولي                     ، مجلس الأمن أصبح یصرح أحی1990من عام  انون ال ة بالق م المتحدة ملزم وات الأم ا أن ق ان

الف            وات التح ذكیره لق دم ت ك ع ال ذل ر ، و مث ذا الأم ر ھ ى ذك رى ینس ان أخ ي أحی اني ، و ف الإنس

ام  .   1949في العراق ، بقواعد القانون الدولي الإنساني و التزامھم كدول محاربة ، بقواعد جنیف لع

.و كذلك الأمر في البوسنة و الھرسك 

ام  د ع م المتحدة بع ا حدث 1990و قد سجلت تجاوزات مختلفة في شتى عملیات الأم ، مثلم

ام  ر ع ومال أواخ ي الص ومالیین               1993ف ن الص ات م دة مئ م المتح وات الأم ت ق ث اعتقل ، حی

ى ، وما تعرضت لھ  الآثار و الأعیان الثقافیة و أنكرت على الصلیب الأحمر حق الوصول إلي الأسر

ام  دا ع ي راو ن لافیة ، و ف رب الیوغس ي الح اكن 1994ف ھ الأم ت  ل ا تعرض ى م ادة عل ، زی

یج  ي حرب الخل ة ، ف یة و منشآت حیوی المخصصة للمدنیین من مستشفیات و ملاجئ و أشغال ھندس

ام 1990الثانیة   ة ع یج الثالث ل ذل2003و حرب الخل ف  ، ك ات جنی ا صارخا لاتفاقی د انتھاك ك یع

.  )94:ص([65]1977و البروتوكول الإضافي الأول لعام 1949

الإعلان صراحة  بأن قوات ( لھذا الغرض یرى الصلیب الأحمر ، أن الحل المثالي یكمن في 

حدة سوف الأمم المتحدة ملزمة بالقانون الإنساني الدولي ، وأن كل شخص یعمل تحت رایة الأمم المت

.[62]) یكون علیما بھ و مدربا علیھ و مراقبا 
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اریخ   دة بت م المتح ام للأم ین الع در الأم د أص م 06/08/1999و ق وات الأم د ق رة تقی ، نش

المتحدة بالقانون الدولي الإنساني ، حیث تعتبر ھذه النشرة ملزمة للقوات التي تعمل تحت إمرة الأمم 

. [70]ھا لا تفرض أیة التزامات على الدول بالمعنى الضیق المتحدة ، و إشرافھا ، رغم أن

داف  دود الأھ ي ح ة ، ف وات الدولی رف الق ن ط لحة  م وة المس تعمل الق ب أن تس الي یج وبالت

.العسكریة فقط 

انیة  وارث الإنس ر الك ى إث في نھایة ھذا العرض ، نرى أنھ ما دامت الأمم المتحدة  أنشئت عل

رب الع ي الح دثت ف ي ح لات             الت الم و ی عوب الع ب ش اء تجنی دول الأعض د ال ة ، و تعھ ة الثانی المی

ئة  ات الناش الحرب ، و إیمانھم العمیق بالحقوق الأساسیة للإنسان و تحقیق العدالة ، و احترام الالتزام

ر د اني  ، و خی ذه المع ل عن المعاھدات ، فإن تطبیق القانون الدولي الإنساني ینطوي على جمیع ھ لی

دفھا  ادئ ھ ا مب دأي الضرورة و التناسب ، فكلھ ة بالشرف العسكري ، و مب ھ المتعلق ك مبادئ على ذل

ا  ، و الماسة  رر لھ ي لا مب ب الأضرار الت ة ، و تجن ات الحربی ى العملی إضفاء الصبغة الإنسانیة عل

ة  فة عام ة بص ات و البیئ ان و الممتلك دة لل.بالإنس م المتح وات الأم ق ق ا أن تطبی دولي  كم انون ال ق

.   الإنساني ، یعني استفادتھم ھم كذلك من مزایا  ھذا القانون 

النطاق الزمني لاستخدام التدابیر العسكریة: 3.3.1

دأ  ذي تب ت ال وة العسكریة ، حصر الوق یرمي الحدیث عن تحدید النطاق الزمني لاستخدام الق

رر فیھ العملیات العسكریة من طرف قوات الأمم المتحد ل أن یق لا یعق ة ، و الوقت الذي تنتھي فیھ ، ف

.مجلس الأمن استخدام القوة العسكریة إلى ما لا نھایة 

بدایة الأعمال العسكریة: 1.3.3.1

ادة  نص  الم ا ل بدایة الأعمال العسكریة تكون بعد أن یكیف مجلس الأمن الوضع الدولي ، وفق

ید أو إخلال بالسلم أو حالة عدوان ، أو امتناع دولة عن تنفیذ من المیثاق ، و یقرر وجود حالة تھد39

ادة  نص الم تنادا ل ة اس ة 94/2أحكام محكمة العدل الدولی س طبیع د أن یحدد المجل اق ، وبع ن المیث م

اذ  ي اتخ ة ف ة ، المتمثل وات التالی ى الخط ال إل انوني للانتق رر الق اس ، و المب كل الأس ذي یش ل ال العم
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ادة  40ة طبقا للمادة التدابیر الوقائی من المیثاق ، أو إصدار قرار بفرض عقوبات اقتصادیة ، طبقا للم

اق 42من المیثاق ، أو اتخاذ قرارا باستخدام القوة العسكریة طبقا للمادة  41 ن المیث )154:ص([42]م

.          لعسكریة ضدھاعندھا فقط یكون للقوات الدولیة أن تتدخل في الدولة  التي صدر قرار استخدام القوة ا

س  ن مجل رار م ل صدور ق ا قب ة م وة العسكریة ضد دول تخدام الق أي أنھ لایجوز للجماعة الدولیة اس

الأمن یقضي بذلك ، وإلا كان ھذا التصرف باطل ، ومثال ذلك ماقامت بھ الولایات المتحدة الأمریكیة 

ارینز إل وات الم ن ق ن الوحدات العسكریة ، م دد م ام من إرسال لع ایتي ع ر 1994ى ھ لابإث الانق

وة  تخدام الق ن باس س الأم ن مجل رار م دور ق ل ص كري قب دخل العس ذا الت دث ھ د ح كري ، وق العس

روع  ر مش ل غی ت بعم ة قام دة الأمریكی ات المتح الي فالولای كریة ، وبالت وات .العس دخل الق ذلك ت وك

ة  واس " العسكریة التابعة لمنظم ادة نیجی" الاك یرالیون بقی ي س د ف ا ، بع ذي الانقلابری العسكري ال

ر  رفا  غی ر تص انوني ، و یعتب اس ق ھ أس یس ل ر ل ن، أم س الأم ن مجل ویض م ا ، دون تف دث فیھ ح

.مشروع ، رغم عدم اعتراض مجلس الأمن على ھذا الإجراء

ادة  ا لم رعي طبق دفاع الش ق ال ال ح ة ، إعم ذه الحال ن ھ تثنى م م          51و یس اق الأم ن میث م

داھا المتح ا ع ا م ن ، أم س الأم ن مجل رار م ل صدور ق وة العسكریة ، قب تخدام الق دة ، التي تجیز اس

.فیعتبر خروجا عن قواعد میثاق منظمة الأمم المتحدة  

و بالتالي فإن بدأ الأعمال العسكریة ، یكون بعد صدور قرار من مجلس الأمن باستخدام القوة 

.العسكریة  ،و لیس قبلھ 

د صدو ا أما بع ا معین ا أن لا یُحدد زمن رار ، فإم ة لار الق وة العسكریة ضد الدول تخدام الق س

اریخ  ن بت س الأم رار مجل ل ق ة ، مث ي 21/02/1961: المعتدی ة ف رب الأھلی ف الح ي بوق ، القاض

الكونغو ، و لو كان ذلك باستخدام القوة العسكریة ، دون أن یحدد تاریخ لبدء الأعمال العسكریة ، ففي 

ذ ھذه ال ي تنفی دأ ف ذلك أن تب حالة یجوز للدول المكلفة باستخدام القوة أو المنظمات الإقلیمیة المفوضة ب

قرار مجلس الأمن ، وبدء العملیات العسكریة فوراً ، و إما أن تتأخر بعض الوقت وفق ما تراه القیادة 

.ت معین المكلفة بتنفیذ العملیات المسلحة ، فھي في جمیع الحالات لا تكون مقیدة بوق

ال  ة الأعم ن بدای ھ زم و إما أن یصدر قرار مجلس الأمن باستخدام القوة العسكریة ، یحدد فی

ا  العسكریة ، كأن یمنح المجلس للدولة المعنیة بالتدخل العسكري مھلة لتنفیذ بعض المطالب ، و ھذا م

.الخاص باستعمال القوة العسكریة ضد العراق 678حدث في القرار رقم 

ھ س                   و علی رف مجل ن ط ددة م ة المح اء المھل ل انتھ كریة قب وة العس تخدام الق وز اس ھ لا یج فإن

س ددھا المجل ي ح ب الت ذ المطال ن تنف تھدفة ل ة المس ین أن الدول و تب ى ول ن ، حت الأم

.)273-270:ص([23]في قراره 
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لعسكریةنھایة الأعمال ا: 2.3.3.1

إذا  ھ ،  ف إن نھایة الأعمال العسكریة  تتحدد بالھدف الذي تقرر استخدام القوة العسكریة لبلوغ

س  أمر مجل ن الضروري أن ی بح م تخدامھا ، أص ى اس ي دعت إل باب الت ت الأس ق الھدف و زال تحق

.الأمن القوات الدولیة بوقف القتال 

، كان یتمثل في ردع عدوان كوریا الشمالیة 1950فالھدف من استخدام القوة في كوریا عام 

ام  ة ع اء 1961على كوریا الجنوبیة ،  و في الأزمة الكونغولی و إنھ تخدامھا ھ ن اس ان الھدف م ، ك

ة  ب ضد الحكوم ة الأجان ن المرتزق ة م وات الانفصالیة المدعم الحرب  الأھلیة التي كانت تشعلھا الق

رعیة ،  رافالش ة غربیبإش ل دول أجنبی ت وتموی ل توقف ا ، و بالفع ا و فرنس ھا بلجیك ى رأس ة ، عل

ھ         ھ ، إلا أن ن أجل أت م ذي أنش دف ال ا الھ د بلوغھ كریة ، عن وة العس تخدام الق ن اس ة ع وات الدولی الق

وة العسكریة 678في حرب الخلیج الثانیة ، و تنفیذا لقرار مجلس الأمن رقم  ، القاضي باستخدام الق

را ق الق راق لتطبی ي الع دولیین                     660ر ف ن ال لم و الأم تعادة الس د اس رارات ، قص ن ق لاه م ا ت و م

وم  املاً ی ذا ك راق تنفی ذ الع م تنف ة ، إذا ل ي المنطق دد        15/01/1991ف اریخ المح ك الت ل ذل ، أو قب

ي  ار بق كریة ، إلا أن الحص ات  العس ن العقوب دف م ق الھ م تحق ھ رغ ر أن رار ، غی ي الق ا             ف مفروض

ادة  نص الم ا ل كریة طبق دابیر العس ن الت ر م ار یعتب ا أن الحص وا ، علم را و ج راق ب ى الع 42عل

. )275:ص([23]من میثاق الأمم المتحدة 

لا                   ا عم دة دول لارتكابھ ا أو ع ة م د دول كریة ض وة العس تخدام الق إن اس الي ف و بالت

دوانیا  ذ                       ع ن تنفی اع ع ة الامتن ي حال دھما ، أو ف دولیین أو تھدی ن ال لم و الأم ا بالس ، أو إخلالھ

دف                       ق الھ رد تحق كریة بمج ات العس ذه العملی ف ھ ب أن تتوق ة ، یج دل الدولی ة الع ام محكم أحك

ن م ابع م ل الس ا للفص دابیر وفق ھ الت تخدام ھات ر اس ن تقری ة                          م د الدول دة ، ض م المتح اق الأم یث

دأ بصدور  وة العسكریة ، یب تخدام الق أو الدول المعتدیة على غیرھا من الدول ، فالنطاق  الزمني لاس

ات  اء العقوب ار أو إلغ ف إطلاق الن قرار مجلس الأمن باستخدامھا  ، و ینتھي بإعلان المجلس عن وق

.المستھدفة العسكریة ضد الدولة 

ة   نخلص في نھایة ھذا المبحث ، أن مجلس الأمن ، منحھ میثاق الأمم المتحدة السلطة التقدیری

ابع                ل الس ار الفص ي إط اتھ ف تھ لاختصاص د ممارس م عن دبیر الملائ ار الت ي اختی ة ، ف الكامل

دولیین ، دون ال ن ال لم و الأم ى الس ة عل ل المحافظ ن أج اق ، م ن المیث د م اعتقی ة            بإتب دابیر معین ت

. و أن القرارات الخاصة باستخدام التدابیر العسكریة ، قرارات ملزمة یتعین على جمیع الدول تنفیذھا 

ي لا توصف  ة و الموضوعیة ، لك د بالشروط الإجرائی و تبین لنا ، أنھ على المجلس أن یتقی

ادرة ب القرارات الص روعیة ، ف دم المش ھ بع ائل             قرارات ن المس ر م ابع تعتب ل الس ب الفص موج



74

دائمین             ة ال اء الخمس وات الأعض ا أص ن بینھ اء ، م عة أعض ة تس ب موافق ي تتطل وعیة ، الت الموض

دأ  ن مساس بمب ذا الحق م ھ ھ ا ینطوي علی التي لھا حق الاعتراض على مثل ھذه القرارات ، رغم م

دول ، ین ال یادة ب دول           المساواة في الس لات بعض ال اییر ، و إف ي المع ة ف ال الازدواجی احا لمج و إفس

ادئ . من العقاب نتیجة استعمال ھذا الحق  داف و مب كما رأینا أن المجلس ملزم بعدم الخروج عن أھ

ث  لطاتھ ، حی تخدام س اق صراحة أو ضمنا لاس ھ المیث الأمم المتحدة ، و مقید بالحدود التي وضعھا ل

ھ  ب علی فة               یج دولي بص انون ال اق و الق د المیث رم قواع كریة أن یحت وة العس تخدام الق د اس عن

لم  ادة الس عامة ، و قواعده الآمرة بصفة خاصة و ألا یتجاوز في استعمالھ للقوة العسكریة ، حدود إع

رورة  ابھما وض ى نص دولیین إل ن ال زامو الأم اق الت ة بالنط وات الدولی يالق اني               و المالزمن ك

و الشخصي ،عند تنفیذھا لقرارات مجلس الأمن القاضیة باستخدام القوة المسلحة وإلا اعتبرت أعمالھا 

.غیر مشروعة تستوجب المساءلة الدولیة 
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2الفصل 
ة ـــــر العسكریـــــذ التدابیـــتنفی

مدى إثارة المسؤولیة في ھذا النطاقو 

لس الأمن عند إصداره لقرار باستخدام التدابیر العسكریة  یحتاج إلى القوات العسكریة إن مج

ن   س الأم دة ، مجل م المتح اق الأم ول میث الي خ ة ، وبالت ة المعتدی ى الدول رار ، عل ذا الق ذ ھ ي تنف الت

ة      ي المنظم اء  ف دول الأعض ض ال ل أو بع تعین بك أن یس ة ، ب ذي للمنظم از التنفی فھ الجھ بوص

ن  واد م ا وردت الم ذ ، كم ع التنفی وة موض تخدام الق ة باس ھ المتعلق ع قرارت ى 43لوض 47إل

س               اعدة المجل رب لمس ان ح ة أرك ة ، ولجن ة دائم وات دولی اء ق ة إنش ة لكیفی اق ، مبین ن المیث م

كریة  ام العس ام بالمھ ي القی د،ف دة ال م المتح اق الأم ث میث د ح ادة وق ي الم اء ف 49ول الأعض

ن  س الأم ا مجل ي یقررھ دابیر الت ذ الت ة لتنفی ة المتبادل دیم المعون ى تق إن            ،عل ذا ، ف ى ھ افة عل إض

ن  ام الأم ي إطار نظ وة العسكریة ، ف تخدام الق للمجلس أن یفوض المنظمات الإقلیمیة أو یأذن لھا باس

ون تح ى أن تك اعي ، عل لم                    الجم ى الس ة عل دف المحافظ ا ھ دم تجاوزھ مان ع رافھ ، لض ت إش

..)114:ص([2]و الأمن الدولیین

ة  ة دولی ن أزم ت م كریة ، اختلف راءات العس ا الإج تخدمت فیھ ي اس ة الت ة العملی إن الممارس

ائل و الط ث الوس ن حی ھ ، وم تُند إلی ذي اس انوني ال اس الق ث الأس ن حی كلت            لأخرى ، م ي ش رق الت

ام  د ع ة بع كریة ، خاص وات العس ا الق ي . 1990بھ كیك ف ى التش ع إل ا دف روعیةمم رارات              مش الق

دة   م المتح م الأم ة ، باس ة المختلف ات الدولی ي الأزم ات العسكریة ف ذه العملی التي تأسست علیھا مثل ھ

تر الح المش ق المص ت لتحقی ي تأسس ة الت ذه المنظم ة ھ إن غای الي ف ا ، وبالت اء فیھ دول الأعض كة لل

ا  دم تجاوزھ با لع ؤولیاتھا ، تحس دود مس م ح اطھا ، وترس ار نش دد إط ي تح ي الت ة ھ ة الدولی المنظم

.للمقاصد التي أنشئت من أجلھا 

ائل  ى الوس ي المبحث الأول عل ة مباحث ، نتعرف ف ى ثلاث وعلیھ فإننا سنقسم ھذا الفصل إل

س ھ بعض الصور التي یستخدمھا مجل اول فی اني نتن دابیر العسكریة ، و المبحث الث ذ الت ن لتنفی الأم

ام لا یتسع للإحاطة  دولي ، لأن المق ع ال م المجتم وة العسكریة باس ا الق التطبیقیة ، التي استخدمت فیھ
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ة  ات الدولی ل الأزم م ،بك ؤولیة الأم ارة مس ة إث دى إمكانی ة م ث فسنخصصھ لدراس ث الثال ا المبح أم

.حدة عن أعمالھا المتعلقة بالمحافظة على السلم والأمن الدولیین المت

وسائل تنفیذ التدابیر العسكریة: 1.2

ة               اعي ،  خاص ن الجم ام الأم ى نظ ة عل ة بالمحافظ ھ المتعلق ن بمھام س الأم طلاع مجل لاض

ن م ي تمع ة الت دول ، أو الدول د ال كریة ض وة العس تخدام الق رر اس دما یق لم                            عن رق الس ن خ

دولیین  ، ن ال ھو الأم ا                     فإن اركة بقواتھ ھا المش ن بعض دول ، أو م ع ال ن جمی ب م تطیع أن یطل یس

ن 48العسكریة ، لتنفیذ قراراتھ الملزمة ، وھذا بناء على نص المادة  س الأم ا لمجل اق ، كم ن المیث م

ات الإق ف المنظم ادة أن یكل نص الم ا ل ة طبق كریة            53/1لیمی راءات العس ذ الإج اق ، بتنفی ن المیث م

دي  رف المعت دي للط د التص ا قص ي یقررھ كریة              ،الت ات العس ون العملی التین تك ا الح ي كلت و ف

.تحت إشرافھ ورقابتھ 

ادة  نص الم ا ل ي الأ2/5و طبق اء ف دول الأعض اقي ال إن ب اق ، ف ن المیث ي          م دة ،الت م المتح م

: لم یكلفھا مجلس الأمن باستخدام القوة العسكریة ، یجب علیھا التقید بالتزامین أساسیین 

وة  تخدام الق ة باس ة المكلف ة الإقلیمی التزام إیجابي ، مؤداه تقدیم ید المساعدة للدول ، أو للمنظم

اعي  ن الجم ام الأم ار نظ ي إط كریة ، ف اعدة،العس ذه المس اعدات                 ھ كل مس ي ش ون ف د تك ق

.اقتصادیة أو عسكریة ، حسب الحاجة ، و حسب إمكانیات كل دولة عضو على حدة 

أما الالتزام السلبي ، فیكون بالامتناع عن تقدیم أیة مساعدة ، أو أیة تسھیلات اقتصادیة كانت        

.)114-113:ص([2]أم عسكریة ،  للدولة المستھدفة من طرف مجلس الأمن

ة  ن ، المتعلق س الأم رارات مجل ذ ق ي بتنفی ا معن دة ، جمیعھ م المتح ي الأم فالدول الأعضاء ف

ادة باستخدام  القوة العسكریة ، كل حسب المھام المسندة إلیھ ، 25وھذا ناتج عما التزمت بھ طبقا للم

.بتنفیذ قرارات مجلس الأمن بالالتزاممن المیثاق ، المتعلقة 

ل و قد م المتحدة ، تعم ة للأم ة ، تابع لحة دائم ة مس وات دولی روض أن تشكل ق كان من المف

ى صیغة  دائمي العضویة عل ة ال دول الخمس اق ال دم اتف ن ، إلا أن ع س الأم ھ مجل تحت قیادة و توجی

ي اء جیش دول ال دون إنش متشكیل ھذه القوات ، ح م المتحدة موضوع . دائ اق الأم الج میث ف ع فكی

القمع إنشاء جیش ھ الخاصة ب ذ قرارات ن أجل تنفی ن م س الأم ائل المتاحة لمجل دولي ؟ وما ھي الوس

العسكري ؟
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اني: المطلب الأول :أجبنا عن ھاتھ التساؤلات في المطالب الآتیة  ب الث م المتحدة ، المطل : قوات الأم

الأحلاف العسكریة: المنظمات الإقلیمیة ، المطلب الثالث

حدةــــم المتوات الأمـــق: 1.1.2

لم   د الس ة تھدی ي حال دابیر العسكریة ، ف إن المیثاق الذي خول مجلس الأمن سلطة استخدام الت

دل الامتناعو الأمن الدولیین ، أو الإخلال بھما ، أو في حالة العدوان ، أو  عن تنفیذ أحكام محكمة الع

إنشاء جیش دولي ، مكون من قوات ، و التي تبین كیفیة43نص على أھم وسیلة في مادتھ  ،الدولیة 

س  رر المجل دما یق دخل العسكري  ،عن عسكریة بریة وبحریة وجویة  ، تكون على أھبة الاستعداد للت

ن                 لم و الأم ى الس ة عل دف المحافظ ق ھ مان تحقی ن ، لض ت ممك رع وق ي أس ك ، و ف ذل

ي و تكون ھذه القوا،الدولیین ، أو إعادتھما إلى نصابھما  ن ، لك ت تحت إشراف و رقابة مجلس الأم

ا ،لا تنحرف عن المھمة التي حددھا لھا  وات المنصوص علیھ ون الق م تُك دة ، ل إلا أنھ ولأسباب عدی

اق ،  ن المیث ابع م ل الس ي الفص ىف وص            إل ر منص وات غی ا بق ة عنھ ت الاستعاض ذا ، وتم ا ھ یومن

.علیھا في میثاق الأمم المتحدة  

ف فما ھ اق ؟ و كی ا المیث ي نص علیھ دة الت ي مواصفات القوات الدولیة الخاصة بالأمم المتح

استطاع المجلس أن یطبق قراراتھ المتعلقة باستخدام القوة في غیاب الجیش الدولي؟ 

تشكیل القوات الدولیة: 1.1.1.2

ؤتمر ي م م ف كو"ت ان فرانسیس ت           " س ث عرض ة ،حی وات دولی اء ق ة إنش ث كیفی بح

ات  ة اتجاھ اك ثلاث ت ھن على المؤتمرین حلول مشابھة للحلول التي عرضت على عصبة الأمم ، فكان

: مختلفة تتعلق بكیفیة إنشاء قوات دولیة ، نوجزھا فیما یلي 

.إنشاء جیش دولي یحل محل الجیوش الوطنیة أو یسمو علیھا -

ي حقی- راف دول ت إش ة تح وش الوطنی ن الجی دات م ع وح ق و ض ى تحقی ل عل ي ، للعم ق

.أغراض الأمم المتحدة 

ا - یر بھ ي یش ق الأغراض الت ى تحقی ا عل ا بینھ اون فیم ة بالتع وش الوطنی تكلیف بعض الجی

ة  ھ وطنی وش بقیادت ذا الجی ة . مجلس الأمن، مع احتفاظ كل من ھ اه الأول  رفضتھ غالبی إلا أن الاتج

اه ،تتمسك بھا الدول في كل مناسبةالدول، لما فیھ من مساس بمسألة السیادة ، التي ا رفض الاتج كم
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ذا الحل ،لثبوت فشلھ عندما طبقتھ عصبة الأمم المتحدة ،الثالث  د ،وتم التأكد من عدم جدوى ھ و ق

اني ،القاضي بتخصیص وحدات عسكریة توضع  الرأي الث ذ ب ى الأخ ؤتمر عل ذا الم تم الاتفاق في ھ

.)471:ص([1]تحت إشراف الأمم المتحدة 

م  اق الأم ي میث ا ف ة عنھ م الاستعاض ي ، وت یش دول اء ج رة إنش ا فك ت جانب الي طرح و بالت

بتزوید مجلس الأمن بالقوات العسكریة اللازمة للمحافظة             ،الدول الأعضاء، عن طریق تعھدالمتحدة 

اعي  ن الجم ام الأم ى نظ ادة ،عل ت الم ھ 43فنص ى أن اق عل ن المیث ع ( م د جمی م یتعھ اء الأم أعض

ة              ات خاص اق أو اتفاق ا لاتف ھ و طبق ى طلب اء عل ن بن س الآم رف مجل ت تص عوا تح دة  أن یض المتح

دولیین    ن ال لم و الأم ظ الس روریة لحف ھیلات الض اعدات و التس لحة و المس وات المس ن الق زم م ا یل م

ات ،ومن ذلك حق المرور  ك الاتفاق اق أو تل ك الاتف دى یجب أن یحدد ذل ا وم وات و أنواعھ عدد الق

). استعدادھا و أماكنھا عموما و نوع التسھیلات و المساعدات التي تقدم 

س التزام، یتضح أن 43فمن خلال المادة  ا تحت تصرف مجل الدول الأعضاء بوضع قواتھ

س و  ین المجل ات ب د اتفاقی ا بعق رتبط أساس ن ، ی اءالأم دولأعض اركة ال دى مش ى أن م ة ، عل الھیئ

ا    ات أمنھ كریة و متطلب ا العس ث إمكانیاتھ ن حی ة ، م ل دول دیر ك ع لتق كریة ، یخض القوات العس ب

ن ،)472:ص([1]الوطني  ا م ن ،لا یجردھ س الأم لحة تحت تصرف مجل وات المس علما أن وضع الق

ط ،وضعھا كقوات قومیة ، تابعة لدولتھا  ي فق ىفالمیثاق یرم تركة ، إل ع و حدات عسكریة مش تجمی

من استخدام قوات          أما إذا قرر مجلس الأ،ستمد سلطانھا من السلطان الوطني لكل وحدة مشتركة فیھا ت

س 44فطبقا للمادة ،من الدول غیر الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة  ى مجل اق ، یجب عل من المیث

. الأمن أن یشرك الدول المعنیة في قرارات استخدام تلك القوات  

ن 45ت المادة و قد ألق ة یمك وات جوی اظ بق من المیثاق على الدول الأعضاء ، واجب الاحتف

ي الحروب  ة ف ن أھمی وات م استخدامھا على نحو فوري من جانب الأمم المتحدة ، لما تكتسیھ ھذه الق

تركة ،الحدیثة  ة  مش ع دولی دابیر قم اذ ت ام باتخ ث ،)200-199:ص([3]إذا ما قرر مجلس الأمن القی حی

ون :( على أنھ 45المادة نصت ة یك ة العاجل دابیر الحربی اذ الت رغبة في تمكین الأمم المتحدة من اتخ

تركة ، ویحدد  ة المش ع الدولی ال القم ورا لأعم تخدامھا ف ن اس ة یمك ة أھلی لدى الأعضاء و حدات جوی

ة مجلس الأمن قوة ھذه الوحدات و مدى استعدادھا و الخطط لأعمالھا المشتركة ، وذلك بمس اعدة لجن

ادة                        ي الم ا ف ار إلیھ ة المش ات الخاص اق أو الاتفاق ي الاتف واردة ف دود ال ي الح رب و ف ان الح أرك

.) الثالثة و الأربعین 

ومن أجل قیام مجلس الأمن بوضع الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة ، فقد نصت المادة 

ان من المیثاق ، على وجوب استعان46 ة مجلس الأمن بلجنة أركان الحرب ، التي تعتبر من أھم اللج
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م                  لحة باس وة المس تخدام الق ة باس ھ ، المتعلق ة وظائف ى تأدی ن عل س الأم اعدة مجل ة لمس اللازم

.الأمم  المتحدة 

ادة  وت الم د انط رب       47و ق ان الح ة أرك كیل لجن ة بتش د الخاص ى القواع اق، عل ن المیث م

دائمین              ،فلجنة أركان الحرب،و عن المھام المسندة إلیھا  تتشكل من رؤساء أركان حرب الأعضاء ال

ثلھم  ن یم ن أو م س الأم ي مجل اء                   ،ف ر أعض رى غی ا دولا أخ دعو لاجتماعھ ة أن ت ن للجن و یمك

ا  ى أداء مھامھ اعدھا عل ك یس ان ذل ا ، إذا ك وم ،بھ س            و تق ورة لمجل رأي و المش داء ال ة بإس اللجن

دولیین  ن ال لم و الأم ظ الس كریة لحف وة العس تخدام الق ة باس ائل المتعلق ي المس اعده ف ن ، و تس .        الأم

لحة  وات مس تراتیجي لأي ق ھ الاس ن التوجی س ، ع راف المجل ت إش ؤولة تح ة مس ر اللجن و تعتب

ن  س الأم امكنو ی،موضوعة تحت تصرف مجل س ھ ا مجل ة ، إذا خولھ ة إقلیمی ان فرعی أ لج أن تنش

.الأمن ذلك ، وبعد التشاور مع المنظمات الإقلیمیة 

، بقرار 1946من المیثاق ، فقد شكلت لجنة عام 43و للبحث في كیفیة تطبیق أحكام المادة 

وات دول الأعضاء ، لوضع الق ع ال ات م رام اتفاقی العسكریة تحت یعطیھا سلطة البحث عن كیفیة إب

.تصرف مجلس الأمن 

ام  ي ع ة ف دمت اللجن دة 1947ق م المتح ابع للأم ي ت یش دول اء ج ة إنش ن كیفی رین ع .         تقری

الأمریكیة و الاتحاد المتحدة إلا أنھا لم تستطع الاستمرار، بسبب الخلافات الحادة بین كل من الولایات 

ا ) سابقا( السوفیاتي  ادة ، اللتین كانت لكل منھ ق الم ة ، حول تطبی ة نظر معین اق   43وجھ ن المیث م

.الخاصة بتكوین قوات دولیة 

ارة ،  ا الإش در بن ىو تج ا إل ل اجتماعاتھ د الآن ، و تواص ى ح ة إل ت قائم ا زال ة م أن اللجن

.)130:ص([35]المتتالیة ، دون أن تتوصل إلى حل نھائي لھذا الموضوع 

ادة   ص الم دم ن م  ع ن المی43و رغ اقم ى ،ث راحة عل یش                        وص وین ج وب تك ج

اء                    داة إنش نص غ ذا ال ن ھ م م د فھ رورة ، فق رى بالض دول الكب ع ال ر تتب ن عناص ي ، م دول

س                     ي مجل ویة ف ة العض دول الدائم ة لل ر تابع ن عناص وة م ذه الق كیل ھ وب تش ة ، وج المنظم

ع ن ، و یرج م الأم ذا الفھ ىھ وة           إل ذه الق ل ھ ة مث ة مھم ن طبیع ذاك ، ع ائدة آن ت س ي كان رة الت الفك

الدائمة ، إذ كان یتصور أن المھمة الأساسیة لھذه القوة ، ھي التصدي لكل معتد ، و إجباره على إنھاء 

دة و  ذا عدوانھ ، مما یتطلب أن یكون ھذا الجیش على أعلى درجة من القوة ، من حیث الع اد ، ھ العت

رى  دول الخمس  الكب لحة لل وات المس ات ،)124:ص([28]الوصف الذي ینطبق على الق ر أن خلاف غی

ن  اق ، م ى أي اتف ت دون التوصل إل ة ،حال ا بمصالحھا البحت الدول الكبرى ، وتمسك كل واحدة منھ

اق 43،47المشار إلیھ في المواد  ن المیث ا،)45:ص([71]م ت الحرب الب د خلق ردة أوضاعا أدت فق
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ان  ة أرك ھ ، لأن لجن تكمال آلیات ذر اس ذي تع اعي ، ال ن الجم ام الأم ى نظ رة عل ات خطی ى انعكاس إل

ى تشكیل جیش  اق عل ن الاتف تمكن م الحرب كجھاز معاون لمجلس الأمن في الأمور العسكریة ، لم ت

د الضرورة ، وأ43دولي بناء على المادة  ى ، یمكن لمجلس الآمن أن یستخدمھ عن دوره إل ك ب دى ذل

تجمید لجنة أركان الحرب نفسھا ، و حرمان مجلس الأمن من الأداة العسكریة ، التي صممت لتعاونھ 

. [72]في قمع العدوان أو ردعھ 

الي بطرس " وقد أكد الأمین العام للأمم المتحدة  ا " بطرس غ ي ألقاھ ھ للسلام ، الت ي خطت ف

رھا ، ع ن یحض س الأم ة لمجل ي أول قم ن ف س الأم ھ مجل وم ب ذي یق دور ال ل ال رورة تفعی ى ض ل

ادة  و 42على أساس الم ن ، ھ س الأم د یتخذه مجل ذي  ق دور و الإجراء ال ذا ال اق ، لأن ھ ن المیث م

إجراء جوھري لمصداقیة الأمم المتحدة ، بوصفھا ضامنة للأمن الدولي ، ومن ثم فقد شدد على أھمیة 

ادة إبرام الاتفاقات المنصوص ع ة 43لیھا في الم وات عسكریة دائم اق ، الخاصة بوضع ق ن المیث م

ل  تحت تصرف مجلس الأمن ، لأن تشكیل مثل ھذه القوات سیحقق في حد ذاتھ عامل ردع ، لأي عم

. )431:ص([51]عدواني محتمل 

ل  ل العم ا یجع م المتحدة م اق الأم ي میث یس ف ھ ل دولي ، أن انون ال اء الق و یرى فریق من فقھ

ادة با ادة قف، متو42لم ي الم ا ف وص علیھ روط المنص وفیر الش ى ت رورة عل اق   43ا بالض ن المیث م

ادة  ي الم واردة ف دابیر ال ین ، لأداء الت لوب مع ان أس روطا لبی ع ش رة تض ادة الأخی ام الم 42فأحك

ة  وات دولی ادة ق س ، لقی اھزة        أي العمل في ظل رئاسة أركان  حرب، توضع تحت تصرف المجل ج

اري             اعي الإجب ن الجم ام الأم ل نظ ي ظ دولیین ، ف ن ال لم والأم ظ الس ام حف ا لأداء مھ تعدة دوم و مس

وفر ، من المیثاق 43و عدم وضع اتفاقات دولیة لإنشاء جیش دولي ، وفقا لنص المادة  یحول دون ت

دان  ذا المی ي ھ ھ ف ن ، لأن عمل س الأم ل مجل ة لعم ھ           الأداة الفاعل ة ، إلا أن رعة و الفاعلی ي الس یقتض

ادة  ي الم اح 42لا یحول دون اتخاذ التدابیر المنصوص علیھا ف یلة أخرى تت ة وس اق ، بأی ن المیث م

ادة ،للمجلس لتطبیق ھاتھ التدابیر  وات 42فالم ى الق ا الحصول عل تم بموجبھ ي ی ة الت لا تحدد الكیفی

دا اللازمة ، للقیام بالعملیات العس ى مقی كریة تطبیقا لقرارات المجلس ، و بالتالي فإن مجلس الأمن یبق

ال 43بأحكام المادة  ادة ، ح ذه الم ام ھ د بأحك ر مقی ة ، و غی ة دائم وات دولی تخدام ق ، عند تقریره اس

.قراره استخدام قوات أمن خاصة مؤقتة ، تقدمھا الدول الأعضاء دون التقید بعقد اتفاقات دولیة 

دة     و قد میزت م المتح ات الأم ي قضیة نفق اري ، ف ا الاستش ي رأیھ ة  ف دل الدولی ة الع محكم

ادة  ي الم ا ف وص علیھ ة  المنص راءات الاعتیادی ین الإج وة 43ب تخدام الق رض اس اق ، لغ ن المیث م

ادة  ي الم ا ف وص علیھ ریة المنص ال القس ب الأعم راءات          42بموج ین الإج اق ، و ب ن المیث م

ظ غیر الاعت وات لحف وین ق ة تك دول الأعضاء ، بغی ع ال اق م ا بالاتف ن التوصل إلیھ ي یمك ة ، الت یادی

. السلام تؤدي مھامھا بموجب أحكام الفصل السابع
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اق،و لما  كانت الاتفاقات المشار إلیھا في  ن المیث د الآن ،الفصل السابع م ى ح تم إل م ت د ل فق

ة الانتقال106المادة أن رأى جانب من الفقھ ، ام ، ی اور دول تصریح  موسكو ع ة تش تسمح بإمكانی

ة 1943 ام نیاب رین ، للقی دة الآخ م المتح اء الأم ع أعض س م ي المجل ویة ف ة العض دول الدائم ، و ال

ال نص  عن المنظمة الدولیة بالأعمال المشتركة اللازمة لحفظ السلم و الأمن الدولیین ، إلى حین إعم

.)135:ص([37]من المیثاق 43المادة 

وات عسكریة  تخدام ق ن باس س الأم ام مجل دم قی ھ ، ع ن الفق ب م ا          ،و یرجع جان كلة طبق مش

ادة  ال 43للم ي مج ة ف ة العام ھ الجمعی ذي لعبت دور ال ا ال دة ، منھ ارات عدی ى اعتب اق ، إل ن المیث م

ل ا ن أج اد م رار الاتح اس ق ى أس دولیین ، عل ن ال لم و الأم ى الس ة عل لم المحافظ یزون  " لس أش

ACHESON " دة ات المتح ة الولای ة بزعام ین ، الغربی راع الكتلت اردة ، وص رب الب ل الح ي ظ ف

وفیاتي  اد الس ة الاتح ابقا (الأمریكیة ، و الشرقیة بزعام ذي ،) س دور ال و ال اني ، فھ ار الث ا الاعتب أم

ف شمال ، الإقلیمیة الترتیباتلعبتھ  ف وارسو و الأحلاف العسكریة ، خاصة حل .          الأطلنطي ، و حل

ظ السلام وات حف ى أسلوب ق ام ،أما الاعتبار الأخیر فیتمثل في تفضیل مجلس الأمن اللجوء إل و مھ

.الطوارئ 

ن            س الأم ة ، مجل ة الفعلی ن الناحی ھ م ى أن دولي ، إل انون ال اء الق ن فقھ ق آخر م ذھب فری وی

ن أجل 42ى المادة لم یستطع الاضطلاع بمھامھ بناء عل ات عسكریة م ام بعملی من المیثاق ، أي القی

ابھا ، ى نص ور إل ادة الأم مھ إع ذي رس ام ال ا للنظ ھ ، وفق ن عدوان ي ع ى التخل دي عل ار المعت و إجب

م  كریة تحت أعلام الأم ات عس ا عملی ت فیھ ي تم ي الأحوال الت ى ف ابع ، حت ي الفصل الس اق ف المیث

لحة تحت تصرف المتحدة ، لأن في ھذه العملی ا المس ا و رضاھا قواتھ دول باختیارھ ات ، وضعت ال

.)429:ص([51]مجلس الأمن ، و قامت بتنفیذ أوامره

و نظرا لعدم إبرام أي اتفاق لإنشاء قوات دولیة دائمة ، فقد استعاض المجلس عن ھذه القوات 

ظ فما ھو الد،التي تقوم بالقمع و الردع ، بقوات تسمى قوات حفظ السلام  وات حف ھ ق وم ب ور الذي تق

.السلام ، وما ھي طبیعتھا القانوني ؟ 

قوات حفظ السلام: 2.1.1.2

ا ات في ضوء تطور العلاقات الدولیة ، وظھور نزاع م یتطرق لھ د ، ل وع جدی ن ن مسلحة م

ن صعوبة ت د م د التأك ل میثاق الأمم المتحدة بالمعالجة ، كالنزاعات الداخلیة في الدول ، و بع سویة ك
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ة  ي إحداث آلی ر ف ن التفكی د م ان لا ب ل ، ك ت طوی ى وق اج إل النزاعات بالطرق السلمیة ، و التي تحت

.جدیدة لاحتواء النزاعات السیاسیة ، و الحیلولة دون وصولھا إلى نزاعات مسلحة 

ون  دھا لتك و رغم عدم تطرق المیثاق إلى ذكر عملیات السلام أو قوات الطوارئ ، و لم یعتم

.یلة لحفظ الأمن الجماعي وس

29/10/1956: فقد ظھرت أول قوة لحفظ السلام ، بعد العدوان الثلاثي على مصر بتاریخ 

ر          الاعتراض و استعمال كل من فرنسا و بریطانیا لحق  ن ، إث س الأم ة لمجل ضد المشروعات المقدم

لم " و بناء عل قرار ،ھذا العدوان  ي تق" الاتحاد من أجل الس دا ف بمشروع 04/11/1956دمت كن

راح  ى الاقت ة عل ة العام ت الجمعی ت ، فوافق ابع مؤق إنشاء قوة طوارئ دولیة  ، على أن تكون ذات ط

.  )210:ص([2]مع احتفاظھا بحق تحدید مھام قوة الطوارئ ، و الأساس القانوني لھا 

كیفیة إنشاء و تمویل قوات حفظ السلام: 1.2.1.1.2

م انطلاقا م دولیین ، ورغ ن ال لم و الأم ى الس ة بالمحافظة عل ن مسؤولیة مجلس الأمن المتعلق

ذي أصبح المختص  و ال ن ھ س الأم إن مجل دة ، ف م المتح اق الأم ي میث عدم ذكر قوات حفظ السلام ف

وات  ذه الق اء ھ رارات إنش ان مجرد توصیات )139:ص([28]بإصدار ق ب الأحی ي غال ت ف ، وإن كان

ة ،ر ملزمة ، حیث تعتبر ھذه القرارات من المسائل الموضوعیةغی دول الخمس التي تتطلب موافقة ال

ا  ا و نوعھ ع مھماتھ ذي یض و ال ویة  ، وھ ة العض ا ، الدائم اق عملھ كلھا و نط ا و ش دد حجمھ و یح

حفظ السلام في ضوء و یقوم الأمین العام للأمم المتحدة ، بتوجیھ و إدارة عملیات ،و مدة ھذه المھمة 

س  ى المجل اریر إل ا تق أن عملھ أنھا ، و ش ع بش ن ، ویرف س الأم ي یضعھا مجل الخطوط العریضة الت

.)270:ص([42]وقد تم إنشاء دائرة عملیات حفظ السلام في مقر مبنى الأمم المتحدة بنیویورك

م عم دول ، و رغ ة لل م إن قوات حفظ السلام المشكلة  من وحدات عسكریة تابع ا تحت عل لھ

ھا  ة للباس ى مرتدی ا تبق ة ، إلا أنھ الأمم المتحدة ، و ارتدائھا للقبعات الزرقاء للتعریف بأنھا قوات دولی

أو زیھا العسكري الوطني ، و تبقى دولھا أو حكوماتھا محتفظة بالسلطة النھائیة علیھا ، و تظل تأخذ 

ا  ن حكوماتھ ا م ذه،مرتباتھ وض ھ دة تع م المتح دل إلا أن الأم افة لب ا ، إض ق علیھ الغ یتف دول بمب ال

دول  دمھا ال ي تق زة الت ات و الأجھ تھلاك الآلی ل            ،اس لام بك ظ الس وات حف ة ق درت میزانی د ق وق

ن  دة م رة الممت كالھا  ، للفت اریخ 01/07/2005أش ى ت والي 30/06/2006ال ون 5,03بح بلی

.[76]دولار 



83

مخصائص قوات حفظ السلا: 2.2.1.1.2

اق  اس  اتف ى أس رین ، عل رن العش ینیات الق ف خمس ي منتص لام ف ظ الس ات حف أت عملی نش

ة ،أطراف النزاع ، و التزام القوات بالظھور بمظھر الحیاد في مسرح العملیات  بید أنھ بدایة من نھای

ى،الثمانینات و بدایة التسعینیات من نفس القرن ، أنیطت بھذه القوات مھام قسریة ا إضافة إل مھامھ

و خصائصھا بعد و لھذا سنحاول تبیان خصائص قوات حفظ السلام قبل التسعینیات ،،[73]الأصلیة 

.التسعینیات 

الخصائص الأصلیة لقوات حفظ السلام-أ

بعثات مراقبة یتمثلان في،عملیات حفظ السلام من حیث طبیعتھا، تنقسم إلى قسمین رئیسین

وات          وغالبا ما  تكون غیر مسل حة ، و قوات حفظ السلام ، و التي تھدف إلى التوسط في موقع بین الق

املة  لمیة ش ویة س ا ،المتنازعة ، دون استخدام السلاح أو القوة  ،إلى حین التوصل إلى تس ى أنھ بمعن

زاع عسكري   ى ن ة دون تطوره إل واء الوضع ، و الحیلول ى احت ات  ،تعمل عل ذه المھم ة ھ ن أمثل م

وا ام ق ھا ع ن تأسیس س الأم رر مجل ي ق لام ، الت ظ الس راف              1960ت حف و ، للإش ي الكونغ ف

ي           تقلالھا السیاس تعادة اس ى اس ة عل ة الكونغولی اعدة الحكوم ة ، و مس وات البلجیكی حاب الق ى انس عل

ة  ي الدول ام ف ر،و استتباب النظ ي قب ظ السلام ف دة لحف م المتح وات الأم أت                  ،صو أیضا ق ي أنش الت

ل ، للحیلولة دون نشوب القتال بین القبارصة1964عام  انیین ، و العم الأتراك ، و القبارصة  الیون

.)08:ص([74]الآن ھناكإلىعلى المحافظة على النظام و الأمن ، و التي مازالت 
م  ة اس ات المختلف ذه البعث ل الأ" و قد أطلق على ھ ات الجی ت ، " ول عملی ات كان ذه العملی ھ

: على العموم ، بالخصائص الآتیة 1990تتمیز قبل بدایة عام 

ة                  - راف المعنی زاع ، أو الأط راف الن ل أط ن قب ریحة م ة ص ول و موافق ترط قب یش

م المتحدة  ین الأم ب إجراء مفاوضات ب ذي یتطل أو الحكومات المضیفة لقوات حفظ السلام ، الأمر ال

.[75]و الأطراف المعنیة ، وما یكتنف ھذه المفوضات من صعوبات 

ا بوحدات - اركة منھ دول ، خاصة المش ن طرف ال ة م ات مقبول ذه العملی ون ھ یجب أن تك

ل أعضاء  ن قب یما م دتھا ، لاس ا وم ث مھماتھ عسكریة في تكوین قوات حفظ السلام ، و كذلك من حی

.مجلس الأمن 
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دخل أن لا یؤثر وجود - ة المت ى الوضع العسكري ، أو السیاسي للدول قوات حفظ السلام عل

.في إقلیمھا ، أو بمعني آخر عدم تدخل قوات حفظ السلام في الشؤون الداخلیة للدولة المعنیة 

.عدم انحیاز قوات حفظ السلام لأحد طرفي النزاع ، و أن یكون ھذا الحیاد قولا و عملا -

وات- لیح ق دى تس لحة           أن لا یتع ذه الأس تعمل ھ ة ، و أن لا تس لحة الخفیف لام الأس ظ الس حف

.إلا في حالة الدفاع عن النفس  

أن تكون مھام القوات محددة مسبقا بكل وضوح و دون غموض ، بموافقة أطراف-

.)268:ص([42]النزاع 

ا - ون لھ ي یك رى ، أو الت دول الكب ن ال أن لا تشترك في القوات الدولیة  وحدات عسكریة م

.مصلحة في النزاع 

ن الامت- ة م لام مجموع ظ الس وات حف نح ق ب م ا               ییج ي تمكنھ انات ،الت ازات و الحص

.من حریة الاتصال و الحركة في الإقلیم المتواجدة فیھ 

ة تإذا طلب- ا الدول ب علیھ حابھا ، فیج لام انس ظ الس وات حف ا ق ى إقلیمھ دة عل المتواج

.)393:ص([61]الانصیاع لھذا الطلب 

ة نإذ ة ، ومراقب وات المتحارب ین الق ي الفصل ب ة ف ا ، المتمثل ة مھامھ وات بتأدی ذه الق لقیام ھ

اربین لاح المتح زع س ام ، ون ة الألغ ة ، وإزال اطق عازل اء من ار ، وإنش لاق الن ف إط ادة وق ، و إع

ع  ي المجتم اجھم  ف روط ،إدم وافر الش ن ت اص م ھ لا من ةفإن ذكر الأنف ام  ، ال ن ع ة م ھ بدای ر أن غی

، بدأت ھذه المھمات تحید عملیة إنشائھا عن خصائصھا الأصلیة ، وأدُخلت على أھدافھا عدة 1990

.؟ 1990تغییرات ، فما ھي التطورات التي طرأت على قوات حفظ السلام بعد عام 

1990خصائص قوات حفظ السلام بعد عام -ب

ھ  ر علی لام تقتص ظ الس وات حف ام ق ت مھ د أن كان لام –بع ظ الس د           –حف ت لا تتواج و كان

راف           ذه الأط ة ھ ة ، و موافق راف المتنازع ین الأط ا ب ة  ، م اق ھدن ع اتف د توقی ا ، إلا بع ة م ي دول ف

د نھایة الثمانینات ، تتواجد في إقلیم ما ، حتى في حالة عدم التوصل فإنھا أصبحت بع،على وجودھا 

ة  ذه الھدن رام ھ دم احت ة ع ي حال ھ ، أو ف ى ھدن اعدة ،ال دة ، كالمس أدوار عدی وم ب بحت تق ا أص كم

د أحداث ) سابقا( الإنسانیة للسكان، و حمایتھم مثلما حدث في یوغسلافیا  دا بع ، و الصومال ، وروان

ة و ،1994عام  ا ، كعملی ق علیھ اعدة متف ى شكل مس ا عل زع السلاح ، إم أصبحت تقوم بمھمات ن

ي الصومال منزع السلاح في موز ذي حدث ف بیق و كمبودیا ، أو على شكل نزع السلاح قسرا ، كال

تو  املینبات دریب الع ي ت ة ف لطات المحلی اعدة الس وم بمس ة          ،تق ات المدنی ة  المؤسس ادة ھیكل و إع

تفتاءات ، مثل،لعسكریة ، كما وقع في ھایتي و السلفادور و ا ات و الاس یم الانتخاب ى تنظ ا إضافة إل م
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ي ع ف ة وق حراء الغربی ا ، و الص یة ،كمبودی ات سیاس ذ مھم دني لتنفی ر الم ا العنص الي غزاھ و بالت

ة  انیة و إداری ي تع،إنس لام ، ھ ظ الس وات حف ا ق ز بھ بحت تتمی ي أص ارزة الت المیزة الب ا ف املھ

ا مع النزاعات الداخلیة ، م المتحدة ذكرھ ام إن ،و الحروب الأھلیة ، التي أغفل میثاق الأم دد المھ تع

ابق  ام الس ین الع ت الأم لام ، دفع ظ الس وات حف ا ق وم بھ بحت تق ي أص رس" الت الي بط رس غ "  بط

.)08:ص([74]) اض عملیات حفظ السلام المتعددة الأغر( إلى وصفھا بأنھا 

ى أن  ادة عل لام زی ظ الس وات حف بحت ق ى ، أص دي المبن ا التقلی ن طابعھ ف ع تختل

م  اق الأم ن میث ابع م لطاتھ بموجب الفصل الس على التراضي ، حیث أضحى مجلس الأمن یستخدم س

لى أساس غیر طوعي ، و الصومال ع) سابقا( المتحدة ، لوضع العملیات ، مثلما حدث في یوغسلافیا 

بھ طوعي  دي ،أو ش فیر الھولن ر الس د  عب ان " فق ان كوفم ذا " Johann Kaufmannجوھ عن ھ

ھ  ول بقول لام ( التح ة بالس ا علاق ور لھ لام أم ظ الس د حف ت بن ا تح نف مع ا یص ة م غالبی

.)232:ص([13]) أو بالصراع ، لكنھا لیست عملیات حفظ سلام بالضرورة 
فإذا أخذنا الحالة الیوغسلافیة كمثال ، فإن قوات حفظ السلام ، كان جزءا من مھامھا استخدام 

حاب  ن لأص س الأم د أذن مجل كري ، فلق ع العس دابیر القم اء" ت ات الزرق اللجوء " القبع ىب وة إل الق

انیة ، و حما اعدات الإنس یل المس ین توص ن تحس لا ع راییفو ، فض ار س اد مط مان حی ل لض ة قواف ی

دابیر الضروریة  ع الت تخدام جمی المحتجزین المطلق سراحھم ، وبعد ذلك أكد المجلس على إمكانیة اس

.)09:ص([74]لحمایة الممرات ،و المناطق الآمنة ، للحیلولة دون شن أي اعتداءات علیھا 
د ر عن ھ الأم ان علی ا ك كما أضحت الدول الكبرى تشارك في عملیات حفظ السلام ، عكس م

م ، نشأة الجیل الأول من ھذه القوات  راره رق ن بق س الأم ام 929فقد فوض مجل ا 1994ع ، فرنس

زات           ار التعزی ي انتظ دا ، ف ي روان اني ف ابع إنس یات ، ذات ط ددة الجنس وارئ متع ة ط ادة عملی بقی

دا ي روان دة ف م المتح ة الأم ن بعث ة الھایت،UNAMIRم ى الأزم ق عل يء ینطب س الش ة               و نف ی

حیث ،1991عام " Jean-Bertrand Aristideجان بتراند ارستید " التي أعقبت الإطاحة بالرئیس 

م  راره رق ي 940أصدر مجلس الأمن ق اذ إجراءات ،31/07/1994: الصادر ف و القاضي باتخ

ت غالب د كان رئیس الشرعي ، وق ادة ال یات ،لإع ددة الجنس وات عسكریة من جانب قوة متع ذه الق ة ھ ی

. )237:ص([13]مكونة من و حدات عسكریة أمریكیة 

عكس ما ،أصبحت ھذه القوات تنحاز في غالب الأحیان ، لطرف معین من أطراف النزاع و

ھ  ى ب رض أن تتحل كان معمول بھ في عملیات حفظ السلام قبل التسعینیات ، أو على الأقل ما كان یفت

ظ و، ھذه القوات من حیاد ونزاھة  ات حف ي عملی دریجیا ف ل القسرى ت ل منطق العم د تغلغ بالتالي فق

.السلام ، بدایة من أواخر الثمانینات 
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دة  الي بطرس"تجب الإشارة إلى أن الأمین العام السابق للأمم المتح رح " بطرس غ ، اقت

ماھا  لم ، س اذ للس دات إنق اء وح ریع( إنش دخل الس وة الت ة ا) ق د عملی ل ألا تفق ن أج ا                        ، م لام قیمتھ لس

ابق ر س ا، و بغی ة تمام ة مختلف راءات ذات طبیع ى إج ول إل ن دون أن تتح ا، وم و ھیبتھ

. )10:ص([74]إنذار 

ادة  ي الم ا ف وص علیھ وات المنص ى أن الق الي إل رس غ ب بط رد              43و ذھ ا ال ، مھمتھ

رة على العدوان السافر ،  د فت وات ، إلا بع ك الق وافر تل رجح  أن تت ا ، و لا ی سواء كان وشیكا أم فعلی

زام  تم الالت ن لا ی ار، و لك ف إطلاق الن ى وق ا عل من الزمن ، على أن ھناك حالات كثیرة ، یتفق فیھ

ون محددة ،بذلك  و أوصى بأن ینظر مجلس الأمن في استخدام و حدات لإنقاذ السلم ، في ظروف تك

ة بشكل وا ون الوحدات العسكریة المقدم ضح ، مع تحدید اختصاصات ھذه القوات تحدیدا مسبقا  وتك

ا  دریبا كافی من الدول متاحة عند الطلب ، وأن تكون أثقل تسلیحا من قوات حفظ السلام ، وأن تدرب ت

وتحت و یكون نشر ھذه القوات  و عملھا بإذن من مجلس الأمن ، ،في إطار القوات الوطنیة لبلدانھا 

دة  م المتح ام للأم ین الع رة الأم ادة ،إم ا للم ت طبق دبیر مؤق ة ت وات بمثاب ذه الق ون ھ 40و تك

اق  ن المیث ادة،م ا الم ي نصت علیھ وات الت ین الق دخل السریع ، وب وات الت ین ق ط ب ي الخل و لا ینبغ

.   )432:ص([51]، الخاصة بتكوین جیش دولي 43

الطبیعة القانونیة لقوات حفظ السلام: 3.2.1.1.2

ین  ائھا ب ة إنش ذ بدای لام ، من ظ الس وات حف ة لق ة القانونی ول الطبیع ع ح دل واس ار ج د ث لق

.فقھـــــــاء القانون الدولي ، و حتى بین الدول حول شرعیة ھذه القوات 

من قوات حفظ السلامموقف الدول -أ 

، القاضي 998، و اتخاذ الجمعیة العامة للقرار 1956عام إثر العدوان الثلاثي على مصر

دول ،بإنشاء  قوات طوارئ ، لتقوم بمھمة مراقبة وقف العملیات العدوانیة  ین ال اش واسع ب دم نق احت

.حول الطبیعة القانونیة لھذه القوات 

وفیاتي  اد الس ابقا( فالاتح وات ح) س ا ، رأت أن ق رقیة و فرنس ة الش لام   ، و دول الكتل ظ الس ف

ن ، دون 42تعتبر من إجراءات القمع المستندة للمادة  س  الأم ا مجل ي یختص بھ اق ، و الت ن المیث م

وات تصرف باطل  ذه الق ة لھ ة العام اء الجمعی الي فإنش ة ، و بالت ة العام ة                ،الجمعی دول اللاتینی ا ال أم

القول بأن قوات حفظ السلام تعد من قبیل الوسائل ، و بعض الدول الإفریقیة ، فذھبت إلى الآسیویةو 



87

ص  ى ن تند إل وات یس ذه الق اء ھ رار إنش الي فق ة ، و بالت ات الدولی ل المنازع ة بح لمیة ، الخاص الس

.)150:ص([23]من المیثاق 33المادة 

من قوات حفظ السلامموقف محكمة العدل الدولیة -ب 

ا و  ن فرنس ل م وفیاتي نتیجة رفض ك اد الس ابقا ( الإتح ة الخاصة ) س ع حصصھا المالی ، دف

30/12/1961بتكلفة قوات الطوارئ ، عرضت الجمعیة العامة الأمر على محكمة العدل الدولیة في 

د  ق تحدی ذا عن طری وات السلام بالشرق الأوسط ، وھ ة  لق ة القانونی د الطبیع ة بتحدی فقامت المحكم

القوات ال ة ب ائف المنوط ا الوظ اك فرق ى أن ھن ة إل ت المحكم ة ، و خلص ة العام أتھا الجمعی ي أنش ت

ة             وات المتحارب حاب الق ة ، و انس ال العدوانی ف الأعم مان وق ة بض وات ، المكلف ذه الق ین ھ حا ب واض

رض الانسحاب  أ لف ي تنش وات الت ت ،و بین الق ة بمصر، دخل ظ السلام العامل وات حف خاصة وأن ق

ریة ي المص حاب                       الأراض د الانس اء و بع دوء أثن ظ الھ ى حف اعد عل ة ، لتس ة الحكوم بموافق

وات ، لیست  ذه الق ة أن ھ الي رأت المحكم وات الالو بالت ةق ائھا دولی ي إنش تند ف ي یس ىالت ل إل الفص

.السابع من میثاق الأمم المتحدة  

السلم و الأمن الدولیین ، وفقا للمادة و انتھت المحكمة إلى أن مسؤولیة مجلس الأمن في حفظ 

ة 24 ة العام ھ الجمعی وم ب اط تق ة لأي نش ر مانع ت غی من المیثاق ، ھي مسؤولیة رئیسیة ، و إن كان

ة         14طبقا للمادة  ة العام ي تضر بالرفاھی ، الخاصة بإصدار توصیات بالحل السلمي للمنازعات ، الت

.)213:ص([2]و العلاقات الودیة 

من قوات حفظ السلامموقف الفقھ الدولي .ج

اء  احتدم النقاش بین فقھاء القانون الدولي ، حول الأساس القانوني المستند إلیھ ، من أجل إنش

.قوات حفظ السلام الدولیة 

لمیة  حیث یرى فریق من فقھاء القانون الدولي ، أن قوات حفظ السلام تعتبر من الوسائل الس

ا المنازعات الدولضلف ن إدراجھ اق ، و لا یمك ن المیث یة ، فھي تستند إلى نصوص الفصل السادس م

.تحت أحكام الفصل السابع 

ویة  ات التس ن آلی ظ السلام ، لیست م وات حف أن ق ول ، ب ى الق وذھب فریق آخر من الفقھ إل

ابع الخ ل الس ات الفص ن آلی دة ع ا بعی ا أنھ اق ، كم ن المیث ادس م ل الس تندة للفص لمیة المس ة الس اص

.باستخدام التدابیر القسریة ، أو العسكریة لحفظ السلم و الأمن الدولیین 
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ماھا  ول" وقد س ر ش دة   " Dag Hammarskjoldد داق ھم م المتح بق للأم ام الأس ین الع الأم

.[77]لتوسطھا آلیات الفصل السادس و السابع من المیثاق ،) السادس و النصف( بآلیة الفصل 

ام الفصل السابع من المیثاق كث ، أن قوات حفظ السلام ، تستند إلى بعض أحو یرى فریق ثال

ل  وع عدوان ، مث ھ ، أو وق لم ، أو الإخلال ب بشأن ما یتخذ من الأعمال اللازمة في حالات تھدید الس

روریا         40المادة  راه ض ا ی ازعین للأخذ بم ن المتن س الأم ى دعوة مجل نص عل ي ت اق ، الت ن المیث م

.مستحسنا من تدابیر مؤقتة ، لا تخل بحقوق المتنازعین ، ومطالبھم أو بمراكزھم أو 

ى نص  ظ السلام ، إل وات حف اء ق و ھناك من الفقھاء من یرى أن مجلس الأمن یستند في إنش

مجلس بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم الإلىمن المیثاق ، التي بموجبھا تعھد المنظمة 24المادة 

ن ھ و الأم ھا علی ي تفرض ھ الت ھ بواجبات ي قیام ا ف ا عنھ ون نائب دولیین ، و أن یك ال

. )217:ص([2]ھذه التبعات 

ا 43و ذھب فریق آخر إلى أن قوات حفظ السلام یرجع أساسھا إلى المادة  من المیثاق ، مثلم

دة ، بق م المتح انوني للأم ار الق ك المستش ى ذل ار إل ادة أش ص الم ع ن م تطوی ھ ت ھ أن ة  43ول ، المتعلق

. بوضع وحدات عسكریة تحت إشراف مجلس الأمن ، لیتسنى لھ مواجھة  حالات العدوان 

ام  دد المھ ذي یح رار ال ي الق ن ف ة ، تكم ة القانونی د الطبیع ھ ، أن تحدی ن الفق ب م رى جان وی

ون الموكلة إلى قوات حفظ السلام ، سواء صدرت من الجمعیة العا د تك ن ، فق مة ، أو من مجلس الأم

ة          وات المتقاتل حاب الق ى انس راف عل ة ، أو الإش راف المتنازع ین الأط ل ب وات ، الفص ام الق مھ

ول ،ة یإلى الحدود ، أو مراقبة وقف الأعمال العدائ ن الق ة لا یمك ذه الحال وات إنفي ھ ذه الق ة ھ مھم

.من المیثاق 42مستندة للمادة 

یرت مھمة القوات من مجرد الإشراف أو المراقبة ، إلى استخدام القوة ، مثلما حدث أما إذا غ

ام  و ع ال ،1961في الكونغ ى أعم ظ السلام ، ینطوي عل وات حف اء ق ق بإنش رار المتعل ان الق أو ك

.فإن ھذه القوات تكون ذات طابع قتالي ،عسكریة ، كالذي حدث في البوسنة و الصومال 

أن قوات حفظ السلام لا تندرج تحت طبیعة واحدة ، بل من الفقھ ،ا الاتجاهو بالتالي یرى ھذ

. )156-155:ص([23]كل مھمة تحدد بقرار إنشائھا ، و نوعیة المھام الموكلة إلیھا 

بعد عرض ھذه الآراء المتباینة ، یصیح لازما علینا أن نبدي رأینا في الموضوع محل النقاش 

ات الفصل فالقول بأن قوات حفظ السلام م ، لأن آلی ر ملائ ادس غی ى الفصل الس ائھا إل ي إنش یستند ف

ار  ین الاعتب ذنا بع وة العسكریة ، خاصة إذا أخ تخدام الق ب اس ا ، و لا تتطل السادس سلمیة في مجملھ

.التغیرات التي وقعت على مھام ھذه القوات بدایة من التسعینات 
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ا دابیر و إذا قلنا بأنھا تستند إلى أحكام الفصل الس تخدام الت د عرضنا لشروط اس ھ عن بع ، فإن

ورا ،  و دون 42العسكریة طبقا لنص المادة  دخل ف ن أن یت س الأم ى مجل من المیثاق ، بینا أنھ عل

زاع ،  ب أطراف الن ن بمجردطل ام الأم ا لنظ بح یشكل خرق ي ، أص اك دول اك احتك ھ أن ھن ملاحظت

روطھا طلب الأطراف المتنازعة ، تدخل الأمم المتحدة أما قوات حفظ السلام ، فمن بین ش،الجماعي 

زاع  ض الن روریا             ،لف ون ض لام ، لا یك ظ الس وات حف دخل ق ة بت ة المعنی ول الدول رط قب ا أن ش كم

ا  ن طبق س الأم رارات مجل ول ق دت بقب دول تعھ ابع ، لأن ال ام الفصل الس في حالة التدخل طبقا لأحك

.من المیثاق 25للمادة 

ادة و  ص الم ى ن ائھا إل ي إنش تند ف لام ، یُس ظ الس وات حف أن ق ل ب الرأي القائ ذنا ب 43إذا أخ

من المیثاق ، فإن ھذه المادة تنص على إنشاء جیش دولي ذي طبیعة دائمة ، بحیث یكون في أي وقت 

اھمتھ ول مس دول ح ع ال ة، م ل حال ي ك اور ف ى التش ة إل ن ، دون الحاج س الأم رف مجل ت تص ا تح

.بوحدات عسكریة 

لام   ظ الس وات حف انوني لق اس الق ول الأس ر ح ات النظ این وجھ ا            ،إن تب ي رأین زى ف یع

وات  لمیة الأصلیة لق ام الس ین المھ ذي حدث ب ط ال ى الخل ل           السلامإل ذي أدخ ري ال ، و العنصر الجب

وات العلیھا ، مما أصبغ علیھا صبغة  ةق د              ، المنصوص علالأممی ابع ، وھي أبع ي الفصل الس ا ف یھ

.ما تكون عن ھذه الصفة 

تند ،و إذا كان لا بد من استخلاص أساس قانوني لھذه القوات  ن یس س الأم فإننا نرى أن مجل

وص  ع لنص یر الموس ى التفس دولیین ، و إل ن ال لم و الأم ظ الس ة بحف لطاتھ المتعلق ى س ائھا إل ي إنش ف

د بأسالیب القیادة ینا على ضرورة تحدید مجلس الأمن لأھداف یمكن تحقیقھا ، و التقمع تأكید، المیثاق 

ة               ات التمییزی ن الممارس اد ع اق ، و الابتع ي المیث ا ف وص علیھ كریة المنص ات العس ذ العملی و تنفی

ة   ي الدول ة ف ات المتنازع ین الجماع دول ، أو ب ین ال ت ب واء كان زاع ، س راف الن ین أط ب

.من الأطراف الأخرىالواحدة ، كاستخدام القوة ضد طرف من الأطراف دون غیره

ةــات الإقلیمیــالمنظم:  2.1.2

انقسمت وفود ،عند طرح فكرة التنظیم الإقلیمي للمناقشة ، بمناسبة إعداد میثاق الأمم المتحدة 

ات ام المنظم د قی م یؤی مین ، قس ى قس دول إل ل               ال اعدة مث ة لمس ة الھیئ رف بحاج ة  ،و یعت الإقلیمی

ات  ذه التنظیم د                ،ھ ة ، للح ة العالمی اء بالمنظم رى الاكتف ھا ، وی ن أساس رة م ارض الفك م یع وقس
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دولي  ع ال ى المجتم ن خطر عل ا م تج عنھ ا ین تلات ، و م رأي  ،من التك ة لل ت الغلب ر كان ي الأخی و ف

.  المنادي بضرورة قیام المنظمات الإقلیمیة الأول ، 

ین  ا ، و ب ة بینھ یم العلاق دة ، لتنظ م المتح ة الأم اق ھیئ ن میث امن م ل الث ص الفص د خص و ق

داف              ع أھ ات ، م ذه المنظم ادئ ھ داف و مب ي أھ رورة تماش ى ض ص عل ة ، و ن ات الإقلیمی المنظم

ا ذل المنظم دة ، وأن تب م المتح ادئ الأم ة            و مب ات الإقلیمی ویة المنازع دھا لتس ل جھ ة ك ت الإقلیمی

لمیا  ذھا ، س ي یتخ ع الت ال القم ي أعم ة ف ات الإقلیمی ن ، المنظم س الأم تخدام مجل ة اس ع إمكانی م

رافھ  ت إش كریة تح وة العس تخدام الق ا باس ؤتمر              ،أو الإذن لھ ي م دول ف ود ال ض وف ة بع م  مطالب رغ

كو "  ان فرانسیس تقلة                 " س فة مس ة ، بص ات الإقلیمی رف المنظم ن ط وة م تخدام الق ون اس أن یك ب

. )315-314:ص([47]عن مجلس الأمن 

ام                     ى النظ ة عل بیل المحافظ ي س ة ف ات الإقلیمی ھ المنظم وم ب ذي تق دور ال و ال ا ھ فم

.لأمن استخدام القوة العسكریة ؟ الجماعي ، في حالة تقریر مجلس ا

ین رعین اثن ي ف ھ ف وة ،ھذا ما سنحاول الإجابة عن تخدام الق ة اس رع الأول لحال نخصص الف

ن  س الأم ن مجل ف م كریة بتكلی اني ،العس رع الث ھ و الف اول فی كریة نتن وة العس تخدام الق ة اس حال

.من طرف المنظمات الإقلیمیة بإذن من مجلس الأمن 

تكلیف المنظمات الإقلیمیة باستخدام التدابیر العسكریة: 1.2.1.2

یستخدم مجلس الأمن تلك التنظیمات والوكالات( من المیثاق أنھ 01فقرة 53المادة تنص

.ھ  و إشرافھ تالإقلیمیة في أعمال القمع ، كلما رأى ذلك ملائما و یكون عملھا حینئذ تحت مراقب

ات  ا التنظیم لأم أي عم ام ب دھا القی ى ی اھا أو عل وز بمقتض ھ لا یج ھا فإن الات نفس و الوك

....)من أعمال القمع بغیر إذن المجلس 

یتضح أنھ إذا رأى مجلس الأمن  أن استخدام التدابیر العسكریة ، عن طریق ،من ھذا النص

ھ أن یكلفھا بتنفیذ إجراءات القمع العسكري المنظمات الإقلیمیة یكون أكثر ملائمة ، و أكثر فعالیة ، فل

تخدام ،التي قررھا  ة باس ات الإقلیمی و بالتالي فإن المجلس ھو الذي یقرر مدى مواءمة تكلیف المنظم

و ھناك ،و غیر ملزم بتكلیفھا حتى و لو كانت ھذه التدابیر على المستوى الإقلیمي ، القوة العسكریة 

ن من فقھاء القانون الدولي من ی س الأم تخدام مجل ن تصور اس ة ، لا یمك ة الواقعی ن الناحی ھ م رى أن

. )68:ص([78]للتدابیر العسكریة ، دون موافقة المنظمة الإقلیمیة 
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ذھب  ھو ی ن الفق ب م ات جان ف المنظم ي بالضرورة تكلی ة ، لا تعن أن الملائم ول ، ب ى الق إل

ة العضو ف ط الإقلیمیة باستخدام القوة العسكریة ، ضد الدول ا فق ة ،یھ ار المنظم ا اختی ل  یقصد منھ ب

ا                        طولا جوی ك أس ة تمتل ون المنظم أن تك وة ، ك تخدام الق رار اس ذ ق لح ، لتنفی در، و الأص الأق

ر  م الأم ى حس ادرا عل ا ، ق دابیر ، أو بحری تخدام الت رارات اس ذھا لق د تنفی ة عن ات الإقلیمی و المنظم

ل   ا مث كریة ، مثلھ ات العس رام توجیھ ا احت ب علیھ ل یج ذ ، ب ة التنفی ار لطریق ك الخی دول ، لا تمل ال

.وخطط المجلس ، في كیفیة التنفیذ 

د  ع العسكري ، عن دابیر القم ذ ت ا ، لتنفی وبما أن المنظمات الإقلیمیة ، تمتلك آلیات خاصة بھ

دولي ، ،و التي ینظمھا المیثاق المنشئ لھا ،الحاجة  ة فإن مجلس الأمن ال د اتفاقی ا بعق ون ملزم لا یك

43بینھ و بین المنظمة ، قیاسا على الاتفاقیات الواجب عقدھا بین مجلس الأمن و الدول ، طبقا للمادة 

. الذي لم یشترط مثل ھذا الشرط عند استخدام المنظمات الإقلیمیة، من المیثاق 

كریة وة العس تخدام الق ي اس ة ف ة الإقلیمی روع المنظم ة ش ي حال ا ف دفاع أم ق ال الا لح ، إعم

ا  ة ، طبق ة الإقلیمی ي المنظم دول الأعضاء ف ى إحدى ال الشرعي ، من أجل دفع العدوان ،  الواقع عل

دابیر 51للمادة  ن بالت س الأم لاغ مجل ع إب ذا الإجراء ، م ل ھ یح مث من میثاق الأمم المتحدة ، التي تب

ك دابیر العس تخدام الت س اس رر المجل د یق ذ ق ذة ، حینئ ة                المتخ دول المعتدی ة أو ال د الدول ریة ، ض

دابیر الإقلیمیةمع تكلیف المنظمة  ذه الت تندة      ،، بتنفیذ ھ ذه الإجراءات ، مس ة ھ الي تصبح طبیع و بالت

. )357:ص([23]و لیست إلا حق الدفاع الشرعي  ،إلى تطبیق نظام الأمن الجماعي 

القرار الصادر عن مجل ق ب دابیر و فیما یتعل تخدام الت ة باس ة إقلیمی ف منظم ن ، بتكلی س الأم

واد  ا للم ة طبق ة الإقلیمی ا للمنظم ون ملزم رار یك إن الق كریة ، ف م  103، 25العس اق الأم ن میث م

.)69:ص([78]المتحدة  

الإذن للمنظمات الإقلیمیة باستخدام التدابیر العسكریة: 2.2.1.2

ة ، أو ضد إذا ارتأت منظمة إقلیمیة أن تستخد ي المنظم م القوة العسكریة ، ضد دولة عضو ف

ن إجراءات  اذه م ع اتخ ا یزم ن ، بم س الأم الدول غیر الأعضاء فیھا ، فإنھا تكون ملزمة بإبلاغ مجل

ف الوضع ، إن ، عسكریة  ة ، بتكیی ة الإقلیمی ل الإذن للمنظم و یكون مجلس الأمن ، بدوره  ملزما قب

. ن میثاق الأمم المتحدة ، أم لا یدخل تحتھا م39كان یدخل تحت نص المادة 
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ة  اعغیر أنھ في  حال ات الامتن ھ لا یجوز للمنظم ة ، فإن دل الدولی ة الع م محكم ذ حك عن تنفی

ة   م المحكم ذ حك ة عن تنفی ة  الممتنع كریة ، ضد الدول دابیر العس تخدام الت ب الإذن باس ة ، طل الإقلیمی

ى وجوب94فالمادة  نص عل اق ، ت تخدام الإجراء من المیث رر اس ن مباشرة ، لیق س الأم لاغ مجل إب

م  ة           ،الملائ ة الممتنع د الدول كریة ، ض وة العس تخدام الق ر اس د تقری ن ، بع س الأم ن لمجل ھ یمك د أن بی

.عن تنفیذ حكم المحكمة ، أن یكلف منظمة إقلیمیة باستخدام التدابیر العسكریة  

، على أن الإذن باستخدام التدابیر العسكریة ، من جانب القانون الدوليشراحو یؤكد بعض

ة     ة الإقلیمی ن طرف المنظم وة العسكریة م ي للق تخدام الفعل بق الاس المنظمات الإقلیمیة ، یجب أن یس

ل  ة ، قب ة الإقلیمی ذتھا المنظم ي اتخ كریة ، الت ال العس ى الأعم ي عل ر رجع لإذن أي أث ون ل و لا یك

تخد رار الإذن باس كریة صدور ق وة العس ع          ،ام الق ن ، تق س الأم بق إذن مجل ي تس ال الت أي أن الأعم

.في خانة الأعمال غیر المشروعة قانونا

ات  ف ، أو الإذن للمنظم بیلین ،  التكلی ن الس ل م ى أن ك ارة إل ان ،الإش ة بمك ن الأھمی وم

ة  ون تحت إشراف و مراقب ا لنصوص الإقلیمیة باستخدام التدابیر العسكریة ، تك ن ، طبق س الأم مجل

ادتین  ال            54، 53الم ن أعم ري م ا یج ام بم م ت ى عل س عل ون المجل ب أن یك اق ، فیج ن المیث م

ذا الصدد ، و أن  ي ھ اذه ف وي اتخ ا تن س ، بم ة المجل عسكریة ، و ضرورة  أن تبلغ المنظمة الإقلیمی

ز ا  تلتزم بالوقت الذي تبدأ فیھ العملیات العسكریة ، و ال ات ، وفق ذه العملی ھ عن ھ ف فی ذي تتوق من ال

رارات  ن ق س م ذه المجل ا یتخ ة                ،لم ات  الإقلیمی راف المنظم دم انح ذا ، ع ل ھ ن ك الغرض م ف

.)395:ص([23]عن الھدف الذي تقرر من أجلھ استخدام التدابیر العسكریة 

ھ و یمكن أخذ مثال على استخدام القوة العسكریة من طرف الم نظمات الإقلیمیة ، كالذي قررت

ة  دة الإفریقی ة الوح ابقا ( منظم ر ) س ى إث اد عل ي التش دخل ف تركة ، للت لحة مش وات مس كیل ق ، بتش

ام  داث ع دول  1981أح ض ال وش بع ن جی كریة م دات عس وات وح ذه الق م ھ ت تض ث كان ، حی

اد الانت ة تش ین حكوم وات ،  ب أن الق ة بش دت اتفاقی د عق ة ، و ق دة              الإفریقی ة الوح ة ، و منظم قالی

. )83-70:ص([78]الإفریقیة ، وقد أید مجلس الأمن ھذا المسعى 

ن طرف  وة م تخدام الق از اس اق أج ى أن المیث ارة إل و قبل أن نختتم ھذا المطلب ، تجب الإش

اق ، 53/2المنظمات الإقلیمیة ، دون إذن من مجلس الأمن ، طبقا لنص المادة  ن المیث دول م ضد ال

ور  داء ،أي دول المح ان ( الأع ا و الیاب ا ، إیطالی دول ) ألمانی ة ال نص حمای ذا ال ن ھ د م ، و القص

كریة  ا العس ور أعمالھ تأنف دول المح ن أن تس دة ، م م المتح ة الأم ي منظم اء ف ر أن             ،الأعض غی

ي ع دول ف ة ال ول كاف د دخ ة یع ع ، خاص ى أرض الواق ق عل م یطب نص ل ذا ال م ھ ة الأم ویة منظم ض

دابیر العسكریة  المتحدة ، و التي أصبح ینطبق علیھا ما ینطبق على كافة الدول الأعضاء ، أي أن الت

ادة  ي الم واردة ف الات ال ن الح ة م وافرت حال دول ، إذا ت ذه ال د ھ تخدم ض ادة 39تس 94/2، و الم
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ا  یل فیھ بق التفص ي س اق ،الت ن المیث ول ،م ن الق ادة و یمك ق الم ة 53/2أن تطبی ي ذم بح ف أص

اریخ  ة ، الت ي منظم اء ف دول الأعض ین ال اواة ب دأ المس لالا بمب د إخ ا یع و تطبیقھ

.)255: ص([44]الأمم المتحدة 

ن   س الأم تخدمھا مجل ن أن یس ة ، یمك ات الإقلیمی ول  أن المنظم ن الق ب یمك ختاما لھذا المطل

وة العسكریة  تخدام الق ة باس ھ المتعلق ذ قرارات ي تنفی نفس ، ف اعي ، و ل ن الجم ام الأم ى نظ ا عل حفاظ

كریة  وة العس تخدام الق ا باس أذن لھ س أن ی ن المجل ب م ا أن تطل دف یمكنھ ا                 ، الھ ا عملی إلا أن دورھ

. ي فرضھا علیھا المیثاق ربما للتعقیدات الت،في ھذا المجال،  یبقى ضعیفا و لا یكاد یذكر 

ریةــــــلاف العسكـــــالأح: 3.1.2

كریة    لاف العس ن الأح ة م ور مجموع ة ، ظھ ة الثانی رب العالمی ة الح د نھای الم بع ھد الع ش

جاءت في نظر البعض ، نتیجة فشل الأمم المتحدة في إعمال نظام الأمن الجماعي ، فیما یرى البعض 

بین الكتلتین الشرقیة و الغربیة ، و صورة الباردةیة ، أثر من آثار الحرب الآخر أن الأحلاف العسكر

وتر ،من صور توازن القوى بینھما  تمرار الت ى اس ل عل ھ الأحلاف تعم فیما یرى  آخرون ، بأن ھات

.في العلاقات الدولیة ، و تقضي على حلم الشعوب بالعیش في عالم آمن 

نجیب عن ھاتھ التساؤلات على التوالي .و ما مدى شرعیتھا ؟ فما ھو مفھوم الأحلاف العسكریة ؟ ،

في فرعین اثنین 

مفھوم الأحلاف العسكریة: 1.3.1.2

اون  أن تتع ا ، ب الحلف بصفة عامة  ھو معاھدة رسمیة ، تعھدت بموجبھا الدول الموقعة علیھ

. لك في ظروف معینةفي مجال استخدام طاقاتھا العسكریة ، ضد دولة معینة أو عدة دول ، و ذ

ھ  ى أن ف العسكري عل دولي ، الحل انون ال اء الق ین            : ( و قد عرف بعض فقھ ین دولت اق ب اتف

) أو أكثر على تدابیر محددة لحمایة أعضائھ من قوة أخرى معینة تبدوا مھددة لأمن ھؤلاء الأعضاء   

ا: ( و یعرفھا البعض الأخر على أنھا  ین معاھدات تحالف ذات ط ین دولت رم ب بع عسكري تب

.)108-107:ص([78])أو أكثر للتعاون في تنظیم دفاع مشترك بینھما 
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ھ  اق تعاھدي ، أطراف ي اتف ا أن الأحلاف  العسكریة ، ھ ین لن من خلال ھذه  التعاریف ، یتب

وع  ون موض تركة ، ویك الح مش ربطھم مص دول ، ت ن ال ة م اقمجموع اون          الاتف ا بالتع متعلق

ي الح اء ف دة دول أعض ة أو ع ى دول دوان عل ة الع ي حال دة دول ، ف ة أو ع د دول كري ، ض ف لالعس

دفاع  ة بال ف ، المتعلق داف الحل ق أھ ھذه الأحلاف التي تكون مشكلة من أجھزة دائمة ، مختصة بتطبی

.المشترك 
: و تقسم الأحلاف العسكریة إلى تقسیمات مختلفة منھا 

و الأحلاف الجماعیة التي تضم في عضویتھا ،الثنائیة  المقتصرة على دولتین فقط الأحلاف 

اك ،) N.A.T.O( أكثر من دولة مثل حلف شمال الأطلنطي  ف ، ھن دة الحل ومن ناحیة سریان م

ة  لاف دائم ة ، وأح لاف مؤقت ات            ،أح دم سیاس لاف تخ ى أح ذلك ، إل كریة ك لاف العس م الأح و تقس

.دیولوجیات، و مصالح متطابقة ، ومنھا من لا یقوم على مثل ھذه الاعتبارات و إی

ف          ول الحل ي دخ ب ف ة ترغ مام أي دول ة لانض لاف مفتوح ى أح لاف ،  إل م الأح د تقس و ق

. مع شرط وقوعھا في منطقة معینة ، وأحلاف محدودة تقتصر على دول معینة فقط  

اس ى أس وم عل كریة تق الأحلاف العس ل ف ن أج اء، م دول الأعض ین ال ادل ، ب اون المتب التع

ةالتصدي لأي عدوان قد یقع علیھا ، یة أو الإیدیولوجی داف السیاس .   مع العمل على تحقیق بعض الأھ

ة  زة دائم ى أجھ وفر عل ي لا تت دول ، الت ین ال ة ب ولابد من الإشارة إلى أن الاتفاقیات العسكریة الثنائی

.   )109–107: ص([78]سكریة لیست من قبیل الأحلاف الع

لا ریب أن الأمر لا یستقیم و لا یكون جلیا ، إلا بذكر أمثلة عن ھاتھ الأحلاف ، و لو بصورة 

: و التي من أھمھا ،مختصرة 

)U.E.O( إتحاد أوربا الغربیة: 1.1.3.1.2

ام ) دانكرك( أصل ھذا الإتحاد یعود إلى معاھدة  ا ع ي 1947بفرنس ا          ، الت ین فرنس دت ب عق

وكس" و بریطانیا ، و باقتراح من وزیر الخارجیة البریطاني  ، و سع ھذا التحالف لیضم دول  "   البنل

ة 17/03/1948: حیث وقعت اتفاقیة بین ھذه الدول ، في بروكسل بتاریخ  ة دیباج ، تضمنت الاتفاقی

يرو عش اد الغرب م الإتح رِف باس ام ،مواد ، عُ ي ع ا 1954و ف ن ألمانی ل م ول عضویة ك م قب ، ت

ة ، الغربیة و إیطالیا  ا الغربی اد أورب م اتح اد باس یع ،)U.E.O( و سمي الاتح م توس ك ت د ذل و بع

.الاتحاد لیضم دول أوربیة أخرى 
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ا  لح ، طبق داء مس ة عضو تتعرض لأي اعت یھدف اتحاد أوربا الغربیة ، إلى مساعدة كل دول

ادة  نص الم اق51ل ن میث دة م م المتح افة             ،الأم اعي ، إض ردي و الجم رعي الف دفاع الش ة بال المتعلق

ة  یة و قانونی داف سیاس ى أھ ام ،إل ة ع ا الغربی اد أورب ة اتح ن وزراء خارجی د أعل 1993و ق

نھم ی ل م ة ، أي أن ك ة تكاملی ي علاق ي ، ھ ف الأطلنط م ، و الحل ین حلفھ ة ب ل أن العلاق كم

. )407-406:ص([47]الآخر 

)O.T.A.N(حلف شمال الأطلنطي : 2.1.3.1.2

وفیاتي  اد الس دي للإتح د التص ابقا( قص ربھ                       ) س ذي ض ار ال د  الحص ة  بع ، خاص

ام  ل ع ي أفری رلین ، ف ف عسكري 1948على ب اء حل ة ضرورة إنش دول الغربی ل و ،رأت ال بالفع

ي                 ي الغرب اد الأورب فراء الإتح ة ، وس ات المتحدة الأمریكی ین الولای نطن ب ي واش بدأت المفاوضات ف

مبورغ (  دا ، لوكس ا ، ھولن ا ، بلجیك ا ، فرنس دا ) بریطانی ى كن افة إل ھ ،إض ن ھات ت ع تمخض

ز التنف،04/04/1949: المفاوضات توقیع الحلف بتاریخ  ي و الذي دخل حی ذ  ف 24/08/1949ی

ادة  ع عشرة م ة و أرب ن دیباج ا ،یتكون میثاق الحلف ، م ا دفاعی ھ ، حلف ون علی ره الموقع ث اعتب حی

.)408:ص([47]مع أنھ یشمل دولاً غیر متجاورة جغرافیا  ،إقلیمیا ، لا یتنافى و میثاق الأمم المتحدة 

د  ان الأوردو ق ف بی اق الحل ن میث ادة الخامسة م ي الم ا ف ي یسعى لتحقیقھ داف الت ث ،ھ حی

ع  ى جمی داء عل ر اعت ف ، یعتب ي الحل ة عضو ف ى دول لح عل داء مس ادة ، أن أي اعت ذه الم اعتبرت ھ

أعضائھ ، و بالتالي یجب مساعدة الدولة المعتدى علیھا ، ولو باستخدام الھجوم المسلح ، استنادا لنص 

ة بحق 51المادة  ن من میثاق الأمم المتحدة ، المتعلق س الأم لاغ مجل دفاع الشرعي ، وضرورة إب ال

لم              ظ الس ادة و حف ة لإع س التدابیرالرامی اذ المجل د اتخ توقف عن ي س ذة ، الت الإجراءات المتخ ورا ب ف

.)392-390: ص([2]و الأمن الدولیین 

)P.V( )سابقا(حلف وارسو: 3.1.3.1.2

وفیاتي  اد الس ة الإتح د محاول ابقا( بع دول )س ي ، و رفض ال اد الأطلنط ى الإتح الانضمام إل

ي  ف الأطلنط ة لحل ا الغربی مام  ألمانی د انض ذلك ، وبع ة ل وفیاتي               ،الغربی اد الس ن الإتح ل م ام ك ق

لوفاكیا ) اسابق(  ا ،  و تشیكوس دا ، رومانی ابقا( ، ألبانیا ، بلغاریا ، المجر ، ألمانیا الشرقیة ، بولن )   س
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اریخ بتوقی و بت ف وارس ة حل ة                14/05/1955: ع اتفاقی ن دیباج ف ، م اق الحل ون میث ث یتك ، حی

ي حل المنازعات ،و اثني عشرة مادة  ة ف ف ، المتمثل ادئ الحل و قد ورد في ھذا المیثاق بیان أھم مب

ة  ات الدولی ي العلاق وة ف تخدام الق ادة وردو ، بالطرق السلمیة ، وحظر اس ي الم اق ف ن میث ة م الرابع

ف الأطلنطي -الحلف  اق حل ن میث و    -التي تشابھ  المادة الخامسة م ف وارس داف حل م الأھ ان أھ بی

التي تقضي بأنھ  إذا وقع عدوان على إحدى الدول الأعضاء ، فإن للدول الأعضاء فرادى و جماعات 

رعي ، المنص دفاع الش ق ال الا لح كریا ، إعم و عس رد و ل ق ال ة ح ادة ممارس ي الم ھ ف 51وص علی

.)401-400:ص([2]و إبلاغ مجلس الأمن بالتدابیر المتخذة فوراً  ،من میثاق ھیئة الأمم المتحدة 
ام  تراكیة ع نظم الاش ار ال ار بانھی د انھ و ، ق ف وارس اف أن حل ر خ و انضمت ،1991غی

دولة 26لذي وصل عدد أعضائھ ، ابعض الدول التي كانت أعضاء فیھ ، إلى حلف شمال الأطلنطي

.2004في نھایة عام 

التكییف القانوني للأحلاف العسكریة: 2.3.1.2

ت  ھاختلف ة  أراء الفق ات الإقلیمی ل المنظم ن قبی كریة ، م لاف العس ار الأح دى اعتب ول م ح

وسع للإقلیمیة   فالبعض یأخد بالمفھوم الم،المنصوص علیھا في الفصل الثامن من میثاق الأمم المتحدة 

ي شرعیة ،بالمفھوم الضیق للإقلیمیة یأخذو البعض الآخر  ن یشكك ف اك م ذا ، ھن ل ھ إضافة إلى ك

.الأحلاف العسكریة من أصلھا 

المفھوم الواسع: 1.2.3.1.2

ات   كریة منظم لاف العس ر أن الأح ة ، یعتب ع للإقلیمی المفھوم الموس ذ ب ذي یأخ رأي ال إن ال

: تندین في ذلك  إلى الحجج الآتیة إقلیمیة ، مس

میثاق الأمم المتحدة قد أعطى المنظمات الإقلیمیة مفھوما موسعا ، یمكن أن یشمل كل أنواع -

ة دولا ذات  ي المنظم التنظیمات ، واشترط لذلك شروطا عامة ، تتمثل في أن تكون الدول الأعضاء ف

دوء  سیادة ، و وجود میثاق للمنظمة ، وأن تكون لھا ذاتی ع بالھ دول الأعضاء ، و تتمت ة ممیزة عن ال

داف ،و الاستقرار  و أن تعمل على معالجة القضایا المتعلقة بالسلم و الأمن الدولیین ، و أن تتلاءم أھ

.و مبادئ المنظمة الإقلیمیة ، مع أھداف و مبادئ الأمم المتحدة 
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دة ، لا- م المتح اق الأم ن میث امن م دفاع ما دامت نصوص الفصل الث ال حق ال تبعد إعم تس

ة  ات إقلیمی ر منظم د ،الشرعي على مستوى المنظمات الإقلیمیة  ،فإن الأحلاف العسكریة ، تعتب و ق

ة  ة المتبادل دفاع و المعون ات ال ام اتفاقی ماح بقی ي الس ة ، تعن ھ ، أن الإقلیمی ارف علی ن المتع بح م أص

. استنادا لحق الدفاع الجماعي عن النفس 

اییر م عدیتعین- ى مع تنادا إل ة ، اس ات الإقلیمی ین الأحلاف العسكریة ، و المنظم ة ب التفرق

ل تكونبل ،شكلیة  إذا قامت بعم ة ، ف التفرقة بینھما ، على أساس العمل الذي تقوم بھ في لحظة معین

كریاً  ا عس رت حلف نفس اعتب ن ال دفاع  ع ات ،ال رت منظم لمیاً ،اعتب ات س ل المنازع ت بح و إذا قام

ة إقل ا ،یمی ة عملھ ب طبیع ف حس ة توص أكثر ،فالمنظم ة ب اف المنظم ن اتص أي یمك

. )112-110:ص([78]من صفة 

ا - د بھ ي تتقی وابط الت نفس الض دة ب رعي ، متقی دفاع الش ق ال ارس ح كریة تم لاف العس الأح

دابیر ا ن بالت س الأم لاغ مجل رورة إب ة ، كض ات الإقلیمی رعي         المنظم دفاع الش ار ال ي إط ذة ف لمتخ

ة            ة للمحافظ دابیر الرامی ن الت س الأم ر مجل د تقری كریة ، عن ال العس ن الأعم ا ع رورة توقفھ و ض

اب  ف یع رادى و جماعات ، فكی على السلم و الأمن الدولیین ، وأن حق الدفاع الشرعي متاح للدول ف

.من میثاق الأمم المتحدة 51لحق ، طبقا للمادة ا لھذا اھعلى الأحلاف العسكریة استخدام

ة   - ات الإقلیمی دات المنظم ع معاھ ي جمی ھ ف وص علی رعي ، منص دفاع الش ق ال ا أن ح كم

دفاع  ى حق ال نص عل ة ، ت ا السادس فمعاھدة الدفاع المشترك التابعة لجامعة الدول العربیة ، في مادتھ

ادة ،الشرعي  ذلك الم ا2/2و ك اق الإتح ن میث ذا الحق م ى ھ نص عل ي ت ة ،د الإفریق و أیضا منظم

دافھا  م أھ ن أھ رعي م دفاع الش ق ال ر ح ة ، تعتب دول الأمریكی كریة             ،ال لاف العس ذ الأح ف تؤاخ فكی

.عن ھذا الحق ، ما دام یحق للمنظمات الإقلیمیة ذلك  

یط الأطلنط ولھم إن المح ف الأطلنطي ، بق ة دافع المؤیدون لإقلیمیة الحل وم بمثاب ي أصبح الی

دلول ،بحیرة تقع على شواطئھا أعضاء أسرة دولیة واحدة  و بالتالي فالحلف منظمة إقلیمیة ، حسب م

. )397:ص ([2]من میثاق الأمم المتحدة  53، 52المادتین 

المفھوم الضیق: 2.2.3.1.2

فة الإقلی اق الص دم انطب ائلین بع یق ، الق وم الض حاب المفھ تند أص لاف یس ى الأح ة ، عل می

:إلى عدة أسباب منھا ،العسكریة ، و عدم شرعیتھا 
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ة - ة جغرافی ن منطق ین دول تقط اور ب ود تج ة ، وج ة الإقلیمی روط المنظم ن ش ھ م إن

ة              ،معینة  رق أو الثقاف ل الع اورة ، كعام دول المتج ین ال وجود عامل أو عوامل مشتركة معینة تربط ب

دفاع أو  اد أو ال ة  أو الاقتص دد   ،القومی اص مح ة ذات اختص ات دولی اص ، و ھیئ یم خ ود تنظ و ج

ة  ة الإقلیمی ا المنظم عى إلیھ ة تس داف نبیل ود أھ ة ، و وج ى المنظم رف عل ات                ،تش ود اتفاقی وج

ا  ئة لھ ق منش ي ب،أو مواثی ا ، و الت اورة جغرافی ر متج م دولا غی ي تض الأحلاف الت اً             ف ت أساس نی

ة  ات إقلیمی ا منظم ن اعتبارھ دوام ، لا یمك ع عنصر ال افى م ة ، تتن یة وقتی ،لأن على اعتبارات سیاس

ادة  ال 1/ 52الم اس لأعم ي ، كأس وار الجغراف ر الج ترطت عنص دة ، اش م المتح اق الأم ن میث م

. )270:ص ([29]المحافظة على السلم و الأمن الدولیین 

من میثاق 54، 53، 52ف العسكریة لم تستند صراحة و لا ضمنا ، إلى المواد إن الأحلا-

.الأمم المتحدة 

تخدامھا بواسطة الأحلاف - ف عن اس ة ، یختل ات الإقلیمی إن استخدام القوة بواسطة المنظم

ة المنظمات الإقلیمیة تحتاج إلى إذن مسبق من مجلس الأمن ، أما الأحلاف العسكریلأن ، العسكریة 

ذا الإذن  ل ھ ة لمث تناد ،فإنھا لیست بحاج ا ، ولا یجوز الاس ا و تلقائی وة فوری تخدامھا للق ون اس إذ یك

من میثاق الأمم المتحدة ، المتعلقین باستخدام القوة ضد  الدول الأعداء              107، أو 53إلى نص المادة 

قوة في ھذه الحالة یعتبر استثناء ، فرضتھ الظروف فاستخدام ال، دون الحاجة لإذن من مجلس الأمن 

.السیاسیة ، لا یجوز القیاس علیھ 

امن  - ام الفصل الث دفاع الشرعي ، ضمن أحك اق قصدوا إدراج حق ال إذا كان واضعو المیث

ادة  ا وردت الم د 51لم انوا ق ابع ، أو ك ل الس ي الفص ارواف امن أش ل الث ي الفص ا ف .                  إلیھ

ة  ى إقام دفت إل ي ھ اق ، الت ة المیث ي إیدیولوجی ر تعارضا ف د حدث ، لاعتب و إذا فرُض ذلك و كان ق

.نظام متكامل للأمن الجماعي ، تتركز سلطة الحفاظ علیھ في ید المنظمة العالمیة
یدخل في نطاق الأحلاف العسكریة لیست منظمة إقلیمیة  ، بل ھي مجرد تحالف عسكري ،-

.)113:ص([78]من میثاق الأمم المتحدة 51المادة ما تنص علیھ

تندین               كریة ، مس لاف  العس رعیة الأح دم ش ول بع ى الق ھ ، إل ن الفق اه م ذا الاتج ذھب ھ و ی

ؤدي  ا ت دة ، إذ أنھ م المتح ادئ الأم داف و مب ذه الأحلاف لأھ ة ھ في ذلك إلى عدة أسباب منھا  مخالف

تعدادا دول باس ام ال ى قی روط إل الف ش ذلك تخ ي ب دوان ،  و ھ وع الع ل وق ة قب كریة ، و وقائی ت عس

.استخدام القوة دفاعا عن النفس

ى افة إل دولي ، إذا إض وتر ال ل الت ن عوام د م ا تع لاف أأنھ ذه الأح ام ھ ورة قی ن الخط ھ لم ن

تقلة عن إشر لیح ، مس ال التس ي مج م ف ھ العل ا وصل إلی س و ھي مزودة بأحدث و أخطر م اف مجل
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ي ،الأمن  ى الإجراءات الت ن عل س الأم ة  مجل ار، عنصر رقاب ین الاعتب تخذھا تخاصة إذا أخذنا بع

ذ لاالأهھ كلف ، ح ي ش ون ف ي تك وال الت ل الأح ي ك ي ف م فھ ن ث ة ، وم ة لاحق رقاب

. )399:ص([2]عدیمة الجدوى  

ویتھا دولاإ ي عض م ف ي تض لاف الت ن ن الأح س الأم ي مجل ویة ف ة العض ف ( دائم الحل

ى رأي  موحد ، خصوصا إذا نشبت ) ) سابقا(الأطلنطي  ، حلف وارسو  دول عل ، قد لا تتفق ھذه ال

اذ الإجراءات ،الحرب بینھما  ، أي بین الحلفین  تطیع اتخ ن یس ن ل س الأم اه أن مجل فالاختلاف  معن

ادة  ي الم ن می51الضروریة ، المنصوص علیھا ف دة م م المتح اق الأم ل الحرب ،ث ذي یجع ر ال الأم

لأنھ من شروط تطبیق حق الدفاع الشرعي ، ھو التوقیت ، ریثما یتدخل مجلس ،مؤبدة ولیست مؤقتة 

دولیین  ن ال لم و الأم ات ،الأمن صاحب المسؤولیة الأساسیة في المحافظة على الس ت منظم و كان و ل

ا رأت إقلیمیة طبقا للفصل الثامن ، لكان علیھا أن تحصل على الإذن المسبق من مجلس الأمن ، إذا م

.)113-112:ص([35]ضرورة القیام بأعمال عسكریة  

، و قرر بإرادتھ المنفرة ، وبعد 1999عام وو قد حدث أن تدخل حلف الأطلنطي في كوسوف

ن خلال القصف الجوي ات عسكریة ، م ام بعملی و البحري ضغط الولایات المتحدة الأمریكیة ، القی

ي الیوغسلافیة  ى الأراض ن ، عل س الأم ن مجل ویض م دون تف ت ب ال كان ذه الأعم ل ھ د ،ك د أك و ق

ي  ف الأطلنطي ف از 24/04/1999السكرتیر العام للحل ى جھ دفاعي إل ف ال ر دور الحل ى تغیی ،عل

دوده  ل ح ة ، داخ ات الإقلیمی ي النزاع كري ف دخل العس لاحیات الت ھ ص كري ، ل عس

. )287-286:ص([79]و خارجھا 

نحن من جھتنا ، نرى أن العیب یكمن في میثاق الأمم المتحدة ، الذي لم یضع تعریفا واضحا 

كما أن القول بأن الأحلاف ،للمنظمات الإقلیمیة ، مما أدى إلى الخلط بینھا و بین الأحلاف العسكریة 

ا 51مادة العسكریة تقوم على أساس ال بة لن ادة ،من المیثاق  ، یعتبر أمرا غیر مستساغ بالنس لأن الم

اء  ي بالضرورة إنش ي لا تعن رة الت ذه الأخی اعي ، ھ ردي أو الجم تحدثت عن حق الدفاع الشرعي الف

ق  ذا الح ة  ھ ة لممارس كریة دائم لاف عس ى أن،أح افة إل ادة إض ل51الم ي الفص اءت ف ج

ا مذيالسابع ، ال ق م ى تحقی نصت ن بین ما ورد فیھ تكوین قوة دولیة ، فكان من الأولى الاتفاق عل

ھ ن علی واد م ى 43الم ا 47إل كریة ، تأسیس لاف العس ى الأح رعیة عل فاء ش ة إض وض محاول ، ع

م المتحدة  اق الأم ن میث ابع م ى أسس ،على الفصل الس وم عل ھ الأحلاف تق ا أن ھات خاصة إذا علمن

وة اقتصادیة و عسكریة ،و مذھبیة إستراتیجیة  ن ق ھ م ا تمتلك الم ، بم ى دول الع ھدفھا السیطرة عل

لاف  ھ الأح ة ، لأن ھات ي أي لحظ ار ف دولي بالانھی ن ال ددة للأم ل المھ ر العوام ن أكب ر م و تعتب

ن ،العسكریة ، تستطیع استخدام القوة العسكریة  س الأم الي لا یمك،دون إذن مسبق من مجل ن و بالت
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دة  ة واح ي خان ة ف ات الإقلیمی كریة و المنظم لاف العس ع الأح تلاءم ،وض رة ت ذه الأخی ا فھ مبادئھ

م المتحدة  اق الأم الطرق ،و أھدافھا ، مع میث ة ب ا ، حل المنازعات الدولی ي عملھ ون الأصل ف و یك

ا  د أن الأحلاف العسكریة،السلمیة ، أما استخدام التدابیر العسكریة فھو إجراء استثنائي بالنسبة لھ بی

یة  رض تصوراتھا السیاس فاستخدام القوة العسكریة من أھم أھدافھا ، من أجل نصرة أعضائھا ، و فَ

.على باقي  الدول 

ث أصبح یجوزكما لا  رة ، حی إغفال حقیقیة عملیة بدأت تطفو على السطح في العقود الأخی

م المتحدة وحدھا الحلف الأطلنطي یقوم بأعمال عسكریة ، ھي من  ن ،اختصاص الأم الي یمك و بالت

.القول إن ھذا الحلف ، أصبح عملھ موازیا لعمل ھیئة الأمم المتحدة ، إن لم نقل أصبح یتجاھلھا 

ام  ان ، ق ي البلق لح ف یبقى أن نشیر في الأخیر إلى أن مجلس الأمن ، و بمناسبة الصراع المس

ام  ي ع ف الأطلنط ویض حل ام 1993بتف ل                     ، للقی ربیا و الجب د ص كري ض ار العس بالحص

مة  ة للعاص ة الجوی أمین الحمای ود ، وت رای" الأس د                   " فو یس ة للتھدی اطق المعرض ض المن و بع

، إلى إعطاء الأحلاف العسكریة دورا في مجلس الأمنمما یوحي بتوجھ ،)410:ص([47]في البوسنة 

.اعي ، الذي رسمھ میثاق الأمم المتحدة نظام الأمن الجم

س  رارات مجل ذ ق زام بتنفی دول الالت ع ال ى  جمی ھ  عل ى أن ذا المبحث ، إل ة ھ نخلص في نھای

كریة                      ا العس اركة بقواتھ ق المش ن طری ا ع كریة ، إم وة العس تخدام الق ة  باس ن المتعلق الأم

س و إما بالمساعدة الاقتصادیة و العسكریة  ن لمجل ا یمك ، و الامتناع عن معاونة الدول المعتدیة ، كم

وة العسكریة  تخدام الق ة باس ات الإقلیمی ف المنظم ن تكلی ا ،الأم ة وفق ة دائم وات دولی اء ق دم إنش و لع

ن أجل الفصل  ى حدة ، م ة عل ل حال للمیثاق ، فقد تمت الاستعاضة عنھا بقوات مؤقتة ، أنشأت في ك

.بین القوات المتنازعة 

ات العسكریة ام ،أما ما اصطلح علیھ بقوات التحالف في بعض العملی ا ع ل كوری 1950مث

ا  و رضاھا تمت بوضع، أو القوات المتعددة الجنسیات ، فقد 1991و العراق عام  دول باختیارھ ال

ي لا  الي فھ ھ ، وبالت ذ قرارات ن ، و قامت بتنفی س الأم دخل تحت قواتھا المسلحة تحت تصرف مجل ت

.  من المیثاق 43نص المادة 

وھذا ما سوف نلاحظھ  في المبحث الموالي ، عند تعرضنا للأمثلة التطبیقیة ، التي استخدمت 

.فیھا القوة العسكریة حفاظا على نظام الأمن الجماعي 
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عن استخدام التدابیر العسكریةتطبیقات: 2.2

زت د تمی اردة ق رب الب رة الح ت فت ة               إذا كان راض ، خاص ق الاعت رط لح تخدام المف بالاس

وفیاتي  اد الس ب الإتح ن جان ابقا ( م اتھ )  س ھ و اختصاص ن بمھام س الأم ام مجل ال دون قی ا ح ، مم

ادرة  الات ن ي ح اعي ، إلا ف ن الجم ام الأم ى نظ ة عل ة بالمحافظ ة                      إف، المتعلق ذ بدای ھ و من ن

ن ، و ب1990عام  س الأم وفیاتي ، أصبح مجل اد الس ھا الاتح ى رأس سقوط الأنظمة الاشتراكیة و عل

م  اق الأم ن میث ابع م ى الفصل الس تنادا إل ى حد سواء ، اس ة عل ة و الداخلی یتدخل في النزعات الدولی

س ،المتحدة بصورة غیر مسبوقة  دخل مجل د ت عینیات ، فق ن التس ة م ذا الفصل اكتشف بدای أن ھ و ك

ك ن عس ام الأم راق لع ة الع ل أزم ات مث دة أزم ي ع نة                                   1990ریا ف ومال ، البوس ، الص

وات ،إلخ ... و الھرسك ، ھایتي  ة لتشكیل ق ان دولا معین ب الأحی ي غال وض ف س یف و أصبح المجل

یات ،وتخل ددة الجنس دول ىمتع ذه ال ھ لھ راف  و التوجی ة الإش ن مھم ب،ع ل ال ا جع كك             مم عض یش

ذا،في الأسس القانونیة التي قامت علیھا ھذه العملیات العسكریة  دول           ،یضاف إلى ھ دخل بعض ال ت

.)177-179:ص([4]دون أي تفویض من مجلس الأمنودولیة ،و الأحلاف في نزاعات داخلیة

فإننا سنتناول بعض ،أرض الواقع و لأن الدراسة القانونیة تأخذ بعین الاعتبار ما یجري على

ة  ة بالدراس ات الدولی ث ،الأزم رقحی ب الأول نتط ي المطل ربف ام للح ة ع 1950الكوری

و نخصص المطلب الثالث لحرب الخلیج الثانیة ،1960لأزمة الكونغولیة عام لو في المطلب الثاني 

.1999عاموفیھ الضوء على أزمة كوسوفأما المطلب الرابع  فسنلقي ، 1990

1950ة عام ــالكوریالحــرب: 1.2.2

ام  رب ع ة بح ا 1950للإحاط رقي ، و كوری كر الش ة للمعس مالیة الموالی ا الش ین كوری ، ب

ا  ى قیامھ الجنوبیة الموالیة للمعسكر الغربي ، من حیث تداعیات الأزمة ، و الأسباب التي ساعدت عل

مالیة                من جھة ، و ال ا الش ھ كوری ذي قامت ب دوان ال ا لصد الع ن اتخاذھ س الأم رر مجل ي ق دابیر الت ت

.و الأساس القانوني للعملیات العسكریة التي قررھا من جھة أخرى

ة  ة الكوری داعیات الأزم ص الأول لت رعین ، نخص ى ف ب إل ذا المطل یم ھ ى تقس نعمد إل س

رض و ،وقرارات مجلس الأمن بشأنھا  ي ف ھ ف تند إلی انوني المس نخصص الفرع  الثاني  للأساس الق

.تدابیر عسكریة ضد كوریا الشمالیة 
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تداعیات الأزمة و قرارات مجلس الأمن بشأنھا: 1.1.2.2

ة 1910دام احتلال كوریا من قبل الإمبراطوریة الیابانیة من عام  ، إلى نھایة الحرب العالمی

ان  روج الیاب ة ، و بخ ام الثانی ي ع رب ف ذه الح ن ھ ة م احتلال            1945مھزوم یا ب ت روس ، قام

یطر           ة تس دة الأمریكی ات المتح ت الولای ین كان ي ح ة  ، ف رة الكوری بھ الجزی ن ش مالي م زء الش الج

.°38على الجزء الجنوبي ، و یفرق بین الجزأین خط العرض 

ن الجزء1948في دیسمبر من عام  یا م ات المتحدة انسحبت روس ھ الولای مالي ، مطالب الش

.الأمریكیة بالانسحاب من الجنوب الكوري ، وھو ما تم فعلا 

ة  ة الكوری ل الأم ي تمث ا ھي السلطة الشرعیة الت مالیة ، أنھ ا الش بعدھا ادعت سلطات كوری

ي  ازت خط 1950جوان 25لھذا قامت ف ة  ، و اجت ا الجنوبی ى كوری عرض  البھجوم عسكري عل

.)206-204:ص([79]لذي حددتھ القوى الكبرى و الأمم المتحدة ، كخط فاصل بین شطري كوریا ا

ن            س الأم د مجل ة ، انعق دة الأمریكی ات المتح ب الولای ى  طل اء عل زو ، وبن ذا الغ ر ھ ى إث عل

م  رار رق در الق وم ، و أص ي ذات الی اریخ 82ف لح1950/ 25/06: بت وم المس را الھج ، معتب

وات  حاب ق ورا ، و انس ال ف ف القت ا لوق دولیین ، ودع ن ال لم والأم لالا بالس ة إخ ا الجنوبی ى كوری عل

دم ،°38كوریا الشمالیة المعتدیة إلى خط  عرض  دول الأعضاء أن تق ع ال س جمی ا المجل ا دع كم

و طلب ،ت كوریا الشمالیة ید المساعدة إلى سلطاكل مساعدة ممكنة لتنفیذ القرار ، وأن تمتنع عن مدّ 

المجلس من لجنة الأمم المتحدة في كوریا ، أن تقدم توصیاتھا حول الموقف ، و مراقبة انسحاب قوات 

.[80]كوریا الشمالیة 
ن ، تضمن أراء 26/06/1950في  س الأم ى مجل را إل دة تقری م المتح ام للأم قدم الأمین الع

ى  ا إل وري الشمالي لجنة الأمم المتحدة في كوریا ، منبھ تمرار الھجوم الك ان ،اس زو ك ذا الغ و أن ھ

.)110-109:ص([4]مدروسا و مخططا لھ ، وأن قوات كوریا الجنوبیة تتخذ مواقع دفاعیة 

ي 27/06/1950في  رئیس الأمریك ن ال ان " أعل رار " تروم تم بق م تھ مالیة ل ا الش أن كوری

موجودة على القواعد البحریة و الجویة القریبة ، وطلب من القوات الأمریكیة ال82مجلس الأمن رقم 

في مساء نفس الیوم اجتمع مجلس الأمن ،من كوریا ، بالتقدم  فورا و التصدي لقوات كوریا الشمالیة 

ا 83و أصدر قراره رقم  ى كوری لح عل ، كرر في مقدمتھ ما ورد في القرار السابق بأن الھجوم المس

°38نھ یتعین الوقف  الفوري للقتال ، و الانسحاب إلى خط عرض الجنوبیة یشكل إخلالا بالسلم ، وأ

ة وردو قد  ى جمھوری دموا إل أن یق دة ب في ھذا  القرار أن مجلس الأمن ، یوصي أعضاء الأمم المتح

دة  ات المتح ادة الولای ة بقی وة دولی كیل ق لح ، و تش وم المس دفع الھج روریة ، ل اعدة الض ا المس كوری
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ة الأمریكیة ، و أن تت ي العملی اركة ف دول المش ب أعلام ال ى جان م العملیة تحت علم الأمم المتحدة ، إل

كریة  ینیة،العس وات ص ة بق مالیة المدعوم ا الش وات كوری ف ق ت              ،إلا أن زح ى دخل تمر حت د اس ق

. )219:ص([49]28/06/1950عاصمة كوریا الجنوبیة یوم "  سیول" 

ي  س ا07/07/1950ف در مجل م أص راره رق ن ق دول 84لأم ع ال ھ لجمی ھ دعوت رر فی ، ك

لحة وات مس دیم ق اء بتق ع             ،الأعض یة بوض ع التوص ابقة ، م رارات الس ا للق رى طبق اعدات أخ و مس

ن ،ھذه القوات تحت قیادة موحدة ، مع التصریح لھا باستخدام علم الأمم المتحدة  س الأم ب مجل و طل

دة الأمر ات المتح ن الولای ادة م ت القی ذ، تح ل المتخ یر العم ن س بة ع اریر المناس ھ بالتق ة ، موافات یكی

وات  ذه الق ام لھ د الع میھ القائ دة ، و تس رال              ،الموح ة الجن دة الأمریكی ات المتح ت الولای د عین و ق

ر "  اك آرث ا " Mac Arthurم ي كوری دة ف م المتح وات الأم ا لق دا عام الف ،قائ وات التح دأت ق فب

م                      ت عل دولي ،  و تح ع ال م المجتم كریة باس ا العس ة ، عملیاتھ رة دول ت عش ن س ة م المكون

.)111:ص([4]الأمم المتحدة 

وق   ا یف اھمت بم ي س ة الت %85إن قوات الأمم المتحدة بزعامة الولایات المتحدة الأمریكی

ة  وات الدولی ر نصرا،من مجموع الق ة الأم ي بدای ت ف ا حقق وات كوری ام ق م إرغ ث ت عسكریا ، حی

وم  ي ی مالیة ف رض 30/09/1950الش ط الع دود خ ى ح ع إل ى التراج ابق، عل ا ،الس و إمعان

ان"من الرئیس الأمریكي  رال " تروم ر الجن یوعیین ،  أم ن الش تخلص م ي ال ر" ف اوز خط " آرث بتج

حتى ھب الجیش الصیني السادس بقیادة العرض  المحدد ، وما إن وصلت ھذه القوات حدود الصین ، 

رال  او " الجن ین بی ي " ل یش الأمم ا الج ى إثرھ ع عل ة ،، فتراج رب عالمی دلاع ح ن ان ا م و خوف

ة  د ھدن ن عق فرت ع رى ، أس د و دول أخ رف الھن ن ط یة م اعي دبلوماس ذلت مس ة ، ب ثالث

. )112:ص([4]فاصلا بین الطرفین °38و اعتبر خط العرض 27/06/1953في 

عن جلسات ) سابقا( و الجدیر بالذكر أن ھذه القرارات صدرت في غیاب الإتحاد السوفیاتي 

، آخر قرار 84و یعتبر القرار رقم ،مجلس الأمن،  بسبب مشكلة تمثیل الصین الشعبیة في المجلس 

ة  ة الكوری ن بخصوص الأزم س الأم د عودة،صدر عن مجل بھ         فبع وفیاتي لیشغل منص اد الس الإتح

رارات  في مجلس الأمن ، لم یتمكن المجلس من إصدار أي قرار بشأن الأزمة ، و طعن في صحة الق

.من المیثاق 27/2الثلاثة المذكورة ، بسبب غیابھ كعضو دائم طبقا للمادة 

ة ن أجل لھذا السبب لجأت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى الجمعیة العام اد م رار الاتح ، بمشروع ق

.، حیث تابعت الجمعیة العامة ما بدأه مجلس الأمن " أشیزون" السلم المعروف بقرار 
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الأساس القانوني لقرارات مجلس الأمن: 2.1.2.2

ادة  ة م ى أی تناد إل بتحاشى مجلس الأمن عند إصداره قراراتھ الخاصة بالأزمة الكوریة ، الاس

ل ا واد الفص ن م دة م م المتح اق الأم ن میث ابع م ف           ،لس ي تكیی عوبة ف ر ص ذا الأم دث ھ د أح فق

س أدى إلىالقرارات ، و ده المجل رى،انقسام الفقھ الدولي حول الأساس القانوني الذي اعتم بعض فی

یا أنھ ما دام مجلس الأمن قد كیف الھجوم المسلح من كوریا الشمالیة على كور،فقھاء القانون الدولي

دولي لم ال لال بالس ھ إخ ى أن ة ، عل ادة ،الجنوبی ص الم ى ن تند إل د اس ون ق ھ یك 39فإن

.)114:ص([4]من المیثاق

م 41و یضیفون أنھ لما كانت المادة  لحة ، فل وة المس تخدام الق ى اس تمل عل اق لا تش ن المیث م

ادة  ى الم وء إل وى اللج ق س ا40یب ن المیث س        م ة و أن المجل رارات ، خاص ك الق ة تل د طبیع ق لتحدی

حیث یعتبر ، °38قد دعا إلى وقف القتال فورا  ، و سحب كوریا الشمالیة لقواتھا إلى خط العرض 

ادة  ي الم نده ف ت ، یجد س دبیر مؤق ة  ت ذر          40ھذا الإجراء بمثاب س الح زام المجل اق ، و الت ن المیث م

ة لأطراف في طبتفي الب ز القانونی ى لا یمس المراك یعیة الأفعال الصادرة عن كوریا الشمالیة ، حت

.)137:ص([37]النزاع ، لكنھ أدان ضمنیا ما قامت بھ كوریا الشمالیة من أفعال 

دة          جانب من الفقھكما یرى  م المتح دم للأم أن تق ع الأعضاء ، ب ، أن دعوة مجلس الأمن لجمی

اعدة 82ة لوضع القرار رقم كل مساعدة ممكن د المس د ی اع عن م زم بالامتن ذ ، وأن تلت موضع التنفی

.من المیثاق 5/ 2لسلطت كوریا الشمالیة ، تجد أساسھا القانوني في المادة 

ند و یُ  قس ھفری ن الفق ادتین ،م ى الم ا إل ي كوری ات العسكریة ف اق          42، 39العملی ن المیث م

اد ى أن قی ذھبون إل م           و ی ن الأم ویض م ان بتف اركة ، ك وات المش ة للق دة الأمریكی ات المتح ة الولای

.المتحدة ، و بالتالي فھذه الحالة تعتبر عملا فریدا من أعمال القمع 

دولي ا   ،و ذھب فریق آخر من فقھاء القانون ال ي كوری م المتحدة ف ل الأم أن عم ول ب ى الق إل

رعي ال دفاع الش ق ال ى ح تند إل ادة یس ي الم ھ ف وص علی اق 51منص ن المیث ذه ،م ى أن ھ النظر إل ب

ن  س الأم ن مجل یة م ى توص اء عل ت بن ات تم ن                       ،[80]العملی س الأم رخیص مجل و أن ت

لا یتضمن الإلزام للدول للقیام بعمل أو الامتناع عنھ ، و بالتالي تعطي قرارات المجلس غیر الإلزامیة 

نفیذھا من قبل الدول الأعضاء ، الأمر الذي یمنح الإجراءات التنفیذیة غطاء بالمشروعیة الترخیص بت

ة  مالیة              . الدولی ا الش ي كوری دخلھا ف ة ت ة لإحاط دة الأمریكی ات المتح ھ الولای عت إلی ا س و م و ھ

. بكساء قانوني
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مجلس الأمن بشأن الأزمة و قد رد فریق آخر من الفقھاء ، بأن من المتفق علیھ ، أن قرارات

رد             ة ، لا مج ة قانونی یات قیم ذه التوص اء ، و أن لھ دول الأعض یات لل منت توص ة ، تض الكوری

م               ن ث ن ، وم س الأم یة مجل ى توص اء عل ل بن ة ، ب ا الفردی دخل بمبادراتھ م تت دول ل ة ، وأن ال رخص

. )88:ص([8]الدفاع الشرعي الجماعي عن النفس لا یمكن إسناد ما قامت بھ الدول إلى فكرة حق

دكتور  ا ال عل " أم د الله الأش ھ" عب رى أن وع                 ،فی ة الموض ن بتغطی س الأم ام مجل م قی رغ

كري              ع العس ال القم ار أعم ي إط دخل ف وات ت ذه الق ار ھ ن اعتب ھ لا یمك ة ، إلا أن ة القانونی ن الناحی م

دة ،س الأمنالتي یقررھا مجل ذه ،[81]بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتح ا وصفت ھ كم

).سابقا ( لصدورھا في غیاب الإتحاد السوفیاتي مشروعیة ،القرارات بعدم ال

ا               رارات و تطبیقھ اذ الق ي اتخ ة ف لیة ، المتمثل لطاتھ الأص ن لس س الأم ویض مجل د تف و انتق

ذ ى تنفی راف عل وة       و الإش تخدام الق ق اس ن طری ر، ع ع و القس راءات القم ال و إج دابیر و أعم ت

، 45، 43العسكریة ، فھذه المسألة لا یصح أن تكون محلا للتفویض ، و بالتالي فھي مخالفة للمواد 

.)118:ص([4]من میثاق الأمم المتحدة 47، 46

ق يو یضیف الفری االفقھ ن ق س الأم رارات مجل د لق م ، ئلا المنتق س رق رار المجل أن ق 82ب

م یشر،طلب في فقرتھ الثالثة من الدول الأعضاء رار ، و ل ذ الق دة لتنفی م المتح اعدة للأم دیم المس تق

اعدات العسكریة  ى المس دخل ،إلى تقدیم العون لكوریا الجنوبیة  ، كما أنھ لم یشر إل إن ت الي ف و بالت

ي  ة ف دة الأمریكی ات المتح م 27/06/1950الولای رار رق ى الق ند إل ن  أن یس ادر                    82،  لا یمك الص

ي 83التدخل تسند إلى القرار رقم مشروعیةإن، و 25/06/1950في  27/06/1950الصادر ف

ة  وات الأمریكی ن طرف الق ي م دخل الفعل م الت ول إ،أي بعد أن ت ر المقب ن غی ھ فم انو علی ل             تی العم

ھ أولا  تند إلی رار المس دور الق م ص س                  ،ث ن مجل رار م دور الق ر ص م تنتظ دة ل ات المتح فالولای

ا       د كوری ة ض ات الحربی ي العملی تراك ف كریة ، للاش ا العس ال قواتھ ي إرس رعت ف ل أس ن ، ب الأم

.)209:ص([79]الشمالیة ، و تعاملت مع الموقف بمفردھا قبل أن یتم تفویضھا من طرف المجلس 

ھ  ھ ، بأن ن خلال قرارات ن م س الأم و في ھذا السیاق ، و صف المندوب السوفیاتي عمل مجل

فبدلا من أن تخضع ،أصبح یقرر أمرا واقعا فرضتھ الولایات المتحدة الأمریكیة ، و أفقدتھ استقلالیتھ 

ة ، دة الأمریكی ات المتح و لإرادة الولای ع ھ س ، خض رارات المجل اء لق دول الأعض ا ال ة إذا م خاص

غط  بب الض بوعین ، بس رف أس ي ظ ة ف ن الثلاث س الأم رارات مجل دور ق بق ، ص ا س ى م فنا إل أض

.الأمریكي العجیب على مجلس الأمن

ض ب بع د ذھ راحو ق ك الش ن ذل د م ى أبع لم ،إل لالا بالس كل إخ ع  لا یش ولھم إن الوض بق

ة  ي الأزم دخل ف ة والأمن الدولیین ، و لا یحق للمجلس أن یت نص ،الكوری ا ل ي و فق أن داخل ا ش لأنھ
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ب مسؤولیة 2/7م من میثاق الأمم المتحدة ، و علیھ فإن التدخل في كوریا ، عمل غیر مشروع ، یرت

ة  دة الأمریكی ات المتح كریةالولای وة العس تخدام الق ة باس ي المنطق دخلھا ف ن ت م ع ؤولیة الأم ، و مس

.)210-209:ص([79]مشروعةالمتحدة لإصدارھا قرارات غیر 

ة  ة الخاص ى الأسس القانونی تنادا إل ھ اس رى أن ا ن ا ، فإنن داء رأین ن إب ا م ر لن ان لا مف و إن ك

بق  ي س كریة ، الت دابیر العس تخدام الت ة                وباس د دول ة ض ن دول لح م وم المس إن الھج ا ، ف أن بیناھ

ام  ر إخلالا ،1974أخرى ، یعد عدوانا طبقا لتوصیة الجمعیة العامة الصادرة ع ل عدوان یعتب و ك

ة ة الكوری ن للأزم س الأم ف مجل إن تكیی الي ف لم ، و بالت واردة                    ،بالس الات ال ار الح ي إط ان ف ك

دابیأما فیما یتعلق بطریقة وأسلوب تنفیذ ،من المیثاق 39في المادة  ادة ، العسكریة رالت ن أجل إع م

نص           ، نصابھما ، فإن القوات العسكریة المتدخلة في كوریا السلم و الأمن الدولیین إلى  لم تشكل طبقا ل

ادة  داتھا 43الم اركة بوح دول المش س ، و ال ین المجل ات ب د اتفاقی رض عق ي تف اق ، و الت ن المیث م

ادة  س للم تند المجل م یس الي ل كریة ، و بالت ن ،42العس س الأم ا أن مجل ائباكم ن ص م یك رفھ ل تص

د ىعن دولما تخل بعض ال ھل لا حیات ن ص ط ع ع الخط ا ، و وض راف علیھ وات و الإش ادة الق ي قی ف

ان  ادة أرك كیل قی ا بتش ق منھ ي  تتعل ة الت اق ،  خاص ن المیث ابع م ل الس واد الفص ا لم ة ، طبق اللازم

دة مما أدى إلى تجاوز الھدف الذي من أجلھ تقرر استخدام القوة العسكریة ، والمتمثل في عو،الحرب 

.°38قوات كوریا الشمالیة إلى حدود خط عرض 

یمكن          اق ، ف ذي رسمھ المیث رارات بعض الانحراف عن الإطار ال ذه الق فإذا كان قد شاب ھ

أن یرد إلى نقص التجربة ، و حداثة نظام الأمن الجماعي في ظل الأمم المتحدة ، ما دامت ھذه الحالة 

.فیھا القوة العسكریة باسم الأمم المتحدة ھي السابقة الأولى التي استخدمت 

1960الأزمة الكونغولیة عام : 2.2.2

ت                       ت تح ث بقی ي ، حی تعمار الأجنب ة  للاس دول الإفریقی ن ال ا م و كغیرھ عت الكونغ خض

ھـــــور الحركـــات                              بعد الحـــــرب العالمیـــــة الثانیـــــة ، و ظ.ا من الزمن دحً رالاستعمار البلجیكي 

ا ، التحرریة المطالبة بالاستقلال  ي عن بلجیك تقلالھ الجزئ ال اس ولي ، و ن حیث ناضل الشعب الكونغ

ام  ي ، 1960ع ة ف ة كونغولی كلت أول حكوم ة 23/06/1960و ش ا " برئاس لومبومب

LUMUMBA  "،ات غیر أنھا لم تنعم بالاستقلال سوى أ ن الأزم لة م ي سلس ت ف د دخل بوعین ، فق س

ة " كاتانجا" و أعلنت حكومة   ة المركزی تقلالھا عن الحكوم ب ،اس ذه الاضطرابات طال ر ھ ى إث عل
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ا "  ق " لومومب و ، و تحقی د الكونغ ى توحی اعدتھ عل دخل لمس دة الت م المتح ام للأم ین الع ن الأم م

.الاستقرار 

دخل الأ یم ت ن تقس ة            و یمك زت المرحل ث تمی رحلتین ، حی ى م و إل ي الكونغ دة ف م المتح م

ى  و ، الأول ي الكونغ ن ف ام و الأم ام الع ظ النظ ى حف ة عل وات الدولی ل الق ة ، بعم ة الثانی ا المرحل أم

وة العسكریة  ا خاصا ،فاتسمت باستخدام الق ة  ، فرع ل مرحل الي سنخصص لك ھ ،و بالت اول فی نتن

.، و كیفیة معالجة مجلس الأمن للوضع القائم تطورات الأزمة 

عملیات حفظ النظام  : 1.2.2.2

و ، قامت ةفي أثناء وقوع بعض التوترات الأمنیة في الكونغ وات               ةلجیكالبالحكوم ال ق بإرس

د بلجیكا ، " لومومبا " فاتھم رئیس الوزراء ، مسلحة ، بزعم حمایة الأوربیین المقیمین بھا  بأنھا تتعم

.)216:ص([79]من أجل القضاء على الدولة الجدیدة " Katangaكاتانجا " إثارة  مسألة انفصال 

ب  ى طل اء عل ا "و بن اتریس لومومب ة العسكریة لحم"  ب دیم المعون ام تق ین الع ن الأم اام یتھ

ة الوض99دعا ھذا الأخیر مجلس الأمن بموجب المادة  ى مواجھ اق ،  إل اك من المیث فأصدر ،ع ھن

م  راراه رق اریخ 143مجلس الأمن ق وة 1960/ 14/07بت ام بتشكیل ق ین الع ھ الأم ف فی ذي كل ،  ال

ام  ظ النظ ي حف و ف اعدة الكونغ كریة لمس ا ، ONUCعس حب قواتھ ا لس ا بلجیك ودع

. )138:ص([37]من المنطقة

ذا ا ى ھ ا و قد علق بعض الفقھاء عل ا لسحب بلجیك ادا معلوم م یحدد میع ھ ل ة أن رار ، بحج لق

دة  ،و لم یحدد نوع القوات التي یجب سحبھا ، قواتھا العسكریة من الكونغو  وات المتواج ھل ھي الق

وترات    د حدوث الت ي أرسلت بع وات الت ا الق دولتین ؟ أم في الكونغو بناء على معاھدة الصداقة بین ال

ا أن ال و ؟ كم ي الكونغ الیة ف ات الانفص ن الحرك راحة م ھ بص دد موقف م یح رار ل وات ،ق د أن الق بی

ة  ة المركزی وات الحكوم ین ق ا و ب ت بینھ ددھا ، و وقع ادة ع ى زی ت عل حب و عمل م تنس ة ل البلجیكی

و ،اشتباكات مسلحة  تقلال الكونغ دفاع عن اس مما دفع البعض إلى القول بأن القوات الدولیة لم تقم بال

ذلك ي ب ا یقض ن كم س الأم رار مجل دوانھا ،ق ي ع ة ف وات البلجیكی اعد الق ا تس إنم

.)213:ص([79]على الكونغو 
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ن أجل  ل م ف الأطلنطي ، و أخذت تعم وش دول الحل وات تضم بعض جی فقد كانت ھذه الق

وم تأمین و حمایة البلجیكیین ، و إخضاع المناطق التابعة للقوات الوطنیة ، ا تق ى م ات إل دون أي التف

.)221:ص([49]بھ الحكومة الانفصالیة في كاتانجا ، المتعاونة مع البلجیكیین 

در  ن و أص س الأم ع مجل ة ، اجتم وات الدولی ة للق ادات الموجھ ع ، و الانتق ذا الوض ام  ھ أم

ي  رارا ف ا إل22/07/1960ق ا بلجیك راره الأول ، و دع ي ق ا ورد ف ى م ھ عل د فی حب            ، أك ى س

ادة                 ر بإع أنھ أن یض ن ش ل م ن أي عم اع ع رى ، الامتن دول الأخ ن ال ب م ا ، و طل قواتھ

و قد استند المجلس إلى الفصل السابع في إصدار قراراه ، دون ،النظام ، و بالسیادة الوطنیة للكونغو 

قد وصف بعض الفقھاء ھذا القرار بأنھ و.)138:ص([37]الإشارة إلى مادة معینة من مواد ھذا الفصل 

انتقادات للتصرفات البلجیكیة ، كما لم یحدد موعدا لانسحاب القوات أیةفلم توجھ ،جاء مشابھا لسابقھ 

.البلجیكیة من الكونغو ، ولم یحدد الإجراءات الواجب اتخاذھا من طرف الأمین العام للأمم المتحدة  

ة و  ف الغامض ذه المواق را لھ د عَ و نظ ن ، فق س الأم ل مجل ن قب ة م ى              مّالمتذبذب ت الفوض

حاكم كاتانجا " تشومبي " ، وصرح " باكونجیة " و " كاساي " و ظھرت حركات انفصالیة في أقالیم 

.بأنھ سیقاوم أي تدخل للقوات الدولیة في ھذا الإقلیم 

ب  دة ، طل م المتح وات الأم ن ق اذل م ف المتخ ذا الموق ام ھ ة            و أم یس الحكوم ا رئ لومومب

ة  ة الكونغولی یس الدول ن  رئ ازافوبو " م ة " kasavubuك وزراء للمطالب س ال اع مجل د اجتم عق

دیم  ة ، بتق دول الإفریقی بالاستغناء عن خدمات الأمم المتحدة ، وصرح بأنھ حصل على تأكیدات من ال

و  ون للكونغ ل الع تعم،ك ون مس ب أن تك و لا یج رى            و أن الكونغ ة أخ دة ، أو أي دول م المتح رة للأم

.فھي دولة ذات سیادة 

ام  ین الع د الأم د أك ولد داق"و ق أن " Dag Hammarskjoldھامرش ن ، ب س الأم ام مجل أم

دة              م المتح ع الأم اون م د أي تع م تب ة ل ة البلجیكی ر، و أن الحكوم در الخط ي مص ة ھ وات البلجیكی الق

ر ی س الأم الیة و نف ا الانفص ة كاتانج ى حكوم ق عل اج          ،نطب س تحت رارات المجل اف أن ق و أض

.  )213:ص([79]إلى الوضوح و التحدید 

ادة و ى الم و، إل ي الكونغ لام ف ظ الس ة لحف وات الدولی اء الق اء إنش ض الفقھ ند بع 40أس

ن من میثاق الأمم المتحدة ، من أجل القیام بتدابیر مؤقتة للحفا ھ لا یمك ة ، لأن ي المنطق ظ على السلم ف

دم وجود ،من المیثاق 42ھذه الإجراءات بمثابة تدابیر عسكریة طبقا للمادة اعتبار و یردون ذلك لع

. عنصر أجنبي في النزاع الداخلي في الكونغو ، و لعدم وجود انتھاك للمیثاق في نھایة الأمر 

جھازا من الأجھزة الفرعیة لمجلس الأمن بناء ، في الكونغو و یذھبون إلى اعتبار قوات الأمم المتحدة 

و علیھ فإن قوات الأمم المتحدة في ھذه المرحلة ، لم تقم إلا بدور الدرك ، من المیثاق 29على المادة 
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ة وات البلجیكی ن الق از م ة ، بإیع لحة الكونغولی ر المس بعض العناص ة ، ل رد متفرق الات تم اه ح تج

استخدام القوات الدولیة للقوة العسكریة ، یعد دفاعا عن النفس ضد عناصر تابعة للحكومة ، لأن و إن 

.)139:ص([37]القوات الدولیة جاءت بموافقة الحكومة ، من أجل مساعدتھا على حفظ النظام الداخلي 

التدابیر العسكریة في الكونغو: 2.2.2.2

اجتمع مجلس الأمن ،نتھاكات البلجیكیة لسیادة الكونغو على إثر تسارع الأحداث ، و تزاید الا

، و أصدر قرارا بتخویل الأمین العام  للأمم المتحدة ،باستخدام القوة العسكریة 09/08/1960بتاریخ 

ة  وات الدولی لتنفیذ قرارات المجلس السابقة ، و إخراج القوات البلجیكیة من الكونغو ، و الترخیص للق

ة بدخول إقلیم كاتانج ة، لمواجھ وات الدولی یع صلاحیات الق و ، و توس ا لتأمین الوحدة الإقلیمیة للكونغ

اك  دھور ھن ع المت ا            ،الوض ذ قراراتھ ي تنفی دة ف م المتح اعدة الأم اء مس دول الأعض ن ال ب م و یطل

لا أن بلجیكا قوبل ھذا القرار بالارتیاح من جانب الحكومة الكونغولیة ، إ، )139:ص([37]تنفیذا كاملا 

إلى وضع شروط " تشومبي"و سعى ،و القوات الانفصالیة في كاتانجا ، رفضت قرار مجلس الأمن 

دة  م المتح وات الأم ل ق ن عم د م رد . تح ولد"ف ذاك " ھامرش دة آن م المتح ام للأم ین الع الأم

ائلا  راع:ق ي الص راف ف د الأط ع أح اق م من أي اتف ھ لا تتض رورة إن مھمت اك ض ان ھن ، إلا إذا ك

.للاتصال الشخصي بقادة إحدى الأطراف ، لتسھیل تنفیذ قرارات مجلس الأمن 

ة  اكن المھم بدخول القوات الدولیة في الكونغو ، عمدت إلى السیطرة على المطارات ، و الأم

ة یس الحكوم ل رئ ا"في الدولة ، دون تنسیق مع الحكومة المركزیة ، مما جع أن ، ی"لومومب صرح ب

و  ي الكونغ ة السلطة ف ة ، و ممارس ة المركزی ى أن تحل محل الحكوم م ، الأمم المتحدة تسعى إل رغ

ة وات البلجیكی ى جلاء الق مجیئھا بناء على طلب الحكومة الكونغولیة ، وأن مھمتھا الوحیدة العمل عل

.)215:ص([79]كما شكك في استقلالیتھا ، لأنھا كانت تشكل في غالبیتھا من الدول الغربیة

ي  ن ف د 21/08/1960عند انعقاد اجتماع مجلس الأم ھ  " ھامرشولد"، أك م یشكل قوات ھ ل أن

نفس  ة الانفصالیة ، ب ة ، و الحكوم ة المركزی ع الحكوم من جنود الدول الكبرى ، كما أنھ لم یتعامل م

ة  رار ع،الطریق در أي ق م یص اء ، ل دول الأعض ین ال دثت ب ي ح ات الت را للخلاف اع           ونظ ن اجتم

س  دخلھا              ،المجل ة ، لت وات الأممی ي الق ة ف دت الثق ا فق ریح بأنھ ة بالتص ة المركزی ت الحكوم و قام

في الشؤون الداخلیة للكونغو ، و طالبت بالعمل الدولي من خلال الدول الإفریقیة ، أو أن تحل القوات 

.)221:ص([49]في حراسة جمیع المطارات الكونغولیة و الشرطة ، محل القوات الدولیة ، 
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ھذه المواقف المتشددة من طرف رئیس الوزراء ، إزاء الأمین العام و الدول الغربیة ، سھلت 

ة  یس الدول ع رئ ازافوبو"من تحالف القوات الغربیة ، مع الجماعات الانفصالیة ، و ساھمت في دف " ك

قامت القوات و،" جوزیف أیلیو " و استخلافھ بـ من رئاسة الحكومة ، "لومومبا"اتخاذ قرار بعزل

م  ع أي دع ورة تمن ارات ، بص ق المط ة ، و غل ة الإذاع ى محط تیلاء عل ة بالاس ا"الأممی "           للومومب

، و ةبأن الخلاف بین رئیس الدول،"ھامرشولد"من جانب الدول الإفریقیة ، على الرغم من تصریح 

ى إل ة  ، لا یرق یس الحكوم الیة رئ ورة الانفص ة الث ام ،ى درج ورات ، ق ذه التط ون ھ ي غض و ف

ومبي" ي "تش ا 05/09/1960ف یم كاتانج ى إقل تقلة عل ة مس ام حكوم إعلان قی اریخ ،ب و بت

. )216:ص([79]" جوزیف موبوتو" استولى الجیش على السلطة بزعامة 15/09/1960

الو"في خضم ھذه الفوضى و الانقلابات ، ألقي القبض على  ي مطار"مومب ل " ف زا بثفی " إلی

ادة  ة بقی ت العملی ث تم ھ ، حی ن مقربی ین م و و اثن ائرة ھ ن الط ھ م دى ھبوط ومبي"ل الف "تش المتح

ة              17/01/1961مع موبوتو  وقاموا بإعدامھم بتاریخ  ة الحكومی ، بمساعدة القوات العسكریة و الھیئ

.البلجیكیة 
ھ إجراء "لومومبا"نبأ مقتل على إثر سماع ب فی رارا طل ن ، و أصدر ق ، اجتمع مجلس الأم

ق عا ولل جتحقی ة ،ھمقتلح ي الجریم اب بمرتكب زال العق ددت ،و إن واء تع ذه الأج ل ھ ي ظ و ف

.حوادث الاعتداء على أفراد القوات الدولیة ، و اختطافھم و قتلھم ، خاصة التابعین للدول الإفریقیة 

ال  ا"فباغتی و،  "لومومب ي الكونغ ع ف دھور الوض راض وزاد ت م اعت ن رغ س الأم ام مجل ق

وفیاتي  اد الس ابقا(الإتح م )س راره رق ا بإصدار ق اریخ 161و فرنس ھ 21/02/1961بت ، رخص فی

ا ضد  ة عملیاتھ وات الأممی للقوات الدولیة باستخدام القوة المسلحة لإنھاء الانفصال ، حیث باشرت الق

ا ، و وات كاتانج دتي ق تلال قاع م اح ذلك ، و ت ة ك د المرتزق ا ، و ض اندة لھ ة المس وات البلجیكی الق

ا"  ا كامینب و " و كیوتون ة الكونغ ن دول ة م وات الأجنبی رد الق وات ،لط ات الق د عملی م تع الي ل و بالت

م  ام للأم ین الع و الدولیة تقتصر على حفظ النظام ، بل أصبحت قوات مقاتلة ، وأصبح الأم المتحدة ھ

ة 161قائد تلك القوات  طبقا للقرار ة النظامی الذي یخولھ استخدام القوة المسلحة ، ضد القوات البلجیكی

ردة  وات متم رد ق ي.[82]و لیست مج ة ، الت وات الدولی ادة الق اریر قی ي تق ذا ف د ھ ا أن وردتأك فیھ

.ضة للحكومة المركزیة أھداف عملیاتھا أضحت بعد القرار موجھة ضد جمیع القوات المناھ

در م ص م ث ن رق س الأم رار مجل ي 169ق ام             1961/ 24/11ف ین الع ل الأم ر مقت ، إث

ھ" ھامرشولداقد"  اوض فی ان یف ت ك ي وق ائرة ، وف ادث ط ي ح ومبي"ف وات "تش ول الق ى دخ عل

وة ال تخدام الق ي اس ة ف ل الشك الدولیة إقلیم كاتانجا ، لیؤكد صلاحیات القوات الدولی ا یزی لحة ، مم مس

ا  ر بلجیك ي تعتب زاع دول ي ن دابیر العسكریة ، ف تخدام الت ي اس عن طبیعة صلاحیات القوات الدولیة ف
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" یوثانت" تخویل الأمین العام بالنیابة 169في القرار رقم وردمن بین ما . )140: ص([37]طرفا فیھ

وة ال تخدام الق ا اس ا فیھ ع الإجراءات ، بم ذ جمی أن یتخ ازب ف أو احتج ر ، لتوقی زم الأم عسكریة إذا ل

م                            ادة الأم عون لقی ذین لا یخض یین ال ارین السیاس كریین أو المستش ن العس ب م ة الأجان ل كاف أو ترحی

.[80]المتحدة ، و المرتزقة

ف الم دة ، بقص م المتح وات الأم ة لق ائرات التابع ت الط ل قام ة                و بالفع آت الحیوی نش

ن  ة الانفصالیة ، أعل "تشومبي"في كاتانجا ، و نتیجة للاستخدام الحاسم للقوة العسكریة ضد الحكوم

ة 17/01/1962في  لیم الأسلحة و إزال دة ، و تس بأنھ یتعھد بتسھیل دخول البعثة التابعة للأمم المتح

قدم الأمین العام  04/02/1963في ، إقلیم تابع للدولة الكونغولیة الألغام ، و الاعتراف بأن كاتانجا

تقریره إلى مجلس الأمن ، یؤكد فیھ انتھاء الحركة الانفصالیة ، و خروج العناصر الأجنبیة " یوثانت" 

. من الكونغو

لا یفوتنا أن نذكر بأنھ في ظل تأزم الأوضاع ، و عجز مجلس الأمن عن القیام بمھامھ، بسبب

وفیاتي اد الس ن الاتح ل م تخدام ك ابقا( اس دة ) س ات المتح دمت الولای راض ، تق ق الاعت ا لح و فرنس

باقتراح مشروع قرار، لتجاوز شلل مجلس الأمن عن مواجھة الأزمة ، و عقدت الجمعیة العامة جلسة 

ي  تثنائیة ف ة ، 17/08/1960اس دمت المجموع یویة "و تق ث     " الأفروأس رار ، یح روع ق بمش

ام              ین الع وة الأم ة ، و دع ة الكونغولی ة بالأزم ن ، المتعلق س الأم رارات مجل ذ ق رورة تنفی ى ض عل

ظ  ى حف ة عل ة المركزی إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة لتنفیذ ھذه القرارات ، و مساعدة الحكوم

ة ، و طلب من جمیع الدول الأعضاء النظام ، و المحافظة على سلامة و استقلال الأراضي الكونغولی

رار             ذا الق ر أن ھ زاع ، غی اندة أطراف الن ن مس اع ع داف ، و الامتن ذه الأھ ق ھ ى تحقی اعدة عل المس

.)219:ص([79]لم یكن لھ أي دور في التخفیف من حدة الصراع 

ا با دة ، بلجیك م المتح ي الأم ة ف اء الأفارق ب الأعض ي طال ار الإقلیم ي الإط حاب             و ف لانس

س  ى مجل الة إل ة رس ة الغینی لت الحكوم ة ، و أرس ي الكونغولی دة الأراض ى وح دوا عل وري ، وأك الف

ة 1960/ 02/08الأمن في  و ، وصرحت قائل ى الكونغ ي عل ، أعلنت فیھا استمرار العدوان البلجیك

ات التعدین الأجنبیة ، و طالبت بأنھ مما لا یطاق ، أن مصیر دولة إفریقیة تملیھ المصالح المالیة لشرك

ة  رارات الدولی د ،الدول الإفریقیة بضرورة اتخاذ الإجراء الحاسم ضد بلجیكا ، لعدم انصیاعھا للق وق

اریخ  ؤتمرا بت ة م دول الإفریقی دت ال ي 25/08/1960عق دة الأراض ى وح ھ عل د فی ادت التأكی أع

اركة الكونغولیة ، و مقاومة أي تقسیم للأراضي و التندید بالا ة بالمش ستعمار ، و قد قامت دول إفریقی

ا  ذكر منھ ة ، ن وات الدولی ي الق س : ف د أصدر مجل ونس ، و ق ا ، المغرب ، السودان ، ت ا ، غینی غان

ة 1964عام 199الأمن القرار  دة الإفریقی ة الوح ابقا( ، الذي ورد فیھ أن منظم ي إطار ) س ادرة ف ق
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ادة  مون الم د52مض م المتح اق الأم ن میث كلات                  م لمي للمش ل س اد ح ي إیج اعدة ف ى المس ة ، عل

.)224-220:ص([79]و المنازعات التي تھدد السلم و الأمن الإفریقي 

ن س الأم دخل مجل دولي لت ھ ال دیر الفق ي تق د ،و ف ھ عن تند إلی ذي اس انوني ال اس الق و الأس

.إصداره لقرارات استخدام القوة العسكریة في الكونغو 

ا  تخدام صلاحیاتھ طبق م یجد ضرورة لاس ن ل س الأم ھناك فریق من الفقھاء ، یرى بأن مجل

ادة  ادة 42للم ى الم تند إل ھ اس اق ، وأن ن المیث رار 25م ى الق زام عل فة الإل فاء ص ھ ، لإض 161من

ن أن ا40و إلى المادة  الرغم م ة أخرى ، ب ن جھ دابیر المتخذة م ادة من المیثاق ، لتأسیس الت 40لم

ار  ا أث ام طالم ین الع ل إن الأم و ، ب ي الكونغ ة ف وات الدولی ا الق التي قامت بھ لا تتسع لمھام واسعة ك

ادة  ى الم اریخ 42الشكوك حول إسناد عملیات الأمم المتحدة إل ره بت ي تقری ا ورد ف اق ، كم ن المیث م

17/04/1961.

بلجیكا ، على تدخلھا حكومةد تحاشت إدانةو إذا كانت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ق

اریخ 169العسكري في الكونغو ، فإن قرار المجلس رقم  لا 24/11/1961بت ر الانفصال عم اعتب

دابیر المتخذة  ر الت غیر مشروع ، من شأنھ تھدید السلم و الأمن الدولیین ، الأمر الذي یمكن معھ تبری

.  )140:ص([37]ضد القوات البلجیكیة 

ظ ونحن ى حف من جانبا ، نرى أن تدخل القوات الدولیة في بدایة الأمر، و الذي كان یھدف إل

تنادا  ام ، ورد اس ادة النظ اق40للم ن المیث ة م ن الحكوم ب م ت بطل ة كان ذه المھم ة و أن ھ ، خاص

.الكونغولیة ، و دورھا لم یتعد المساعدة على استتباب الأمن 

تخدم أما في المرحلة الثانیة ، التي قرر ھ اس وة العسكریة ، فإن تخدام الق ن اس فیھا مجلس الأم

ن  لم و الأم دد الس ائم یھ دما أصبح الوضع الق ذا عن اق ، و ھ ن المیث ابع م صلاحیاتھ طبقا للفصل الس

منھ 43من المیثاق ، لغیاب الشروط المبینة في المادة 42الدولیین ، رغم أنھ لم یستند إلى المادة 

ا و رغم ھذا فإننا نم ان یشكل عدوانا واضحا ، طبق و ، ك ي الكونغ ي ف دخل البلجیك ار الت یل إلى اعتب

.لتعریفات العدوان ،التي سبق أن تناولنھا في حینھا 
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1990ة ـج الثانیـرب الخلیـح: 3.2.2

ي  ت ف ي للكوی زو العراق لة 02/08/1990إن الغ ان محص ل ك دفة ، ب د الص ن و لی م یك ، ل

.،و نزاعات عدیدة ، و أسباب مختلفة لتراكمات تاریخیة

ام  وان ع ر ج ع عش ي التاس لت1961فف ة، أرس دود حكوم كریة للح دات عس راق بوح الع

اق           ،الكویتیة معتبرة أن الكویت جزء من دولة العراق  د اتف زاع ، عق ة لحل الن و بعد التدخلات الدولی

.عراق باستقلال الكویت ، و وحدة أراضیھ ، اعترفت فیھ ال12/10/1963بین الدولیتین بتاریخ 

ة، عاود1973في عام  ةالعراقت الدول ى ابحقوقھةمطالبالی ت ، و انتھ ي الكوی ة ف الإقلیمی

.1977النزاع بتوقیع اتفاق شامل بین الدولتین في جویلیة عام  

، خوض العراق لحرب استنزاف ضد إیران 1990ومن أسباب غزو العراق للكویت عام 

حیث خرجت العراق من ھذه الحرب منھارة اقتصادیا         ، 1988إلى عام 1980مت من عام دا

ملیار 35بسبب الأعباء المالیة ، الناتجة عن الحرب ، و ما ترتب عنھا من دیون بلغت ما یقارب 

دولار       11دولار  ، كما صاحب ھذه الوضعیة المالیة الحرجة ، انخفاض سعر البترول إلى 

للبرمیل ، ھذا من الناحیة الاقتصادیة ، إضافة إلى الأسباب السیاسیة ، التي من بینھا شعور العراق 

بالتھدید الأمریكي البریطاني ، و قلقھ من التواجد الأمریكي الكثیف في میاه الخلیج ، زیادة                 

وأسبابإلى قضایایةالعراقحكومةت الو قد استند،على ھشاشة التعاون الأمني بین دول الخلیج 

.)30-24:ص([83]لكویت ا لدولة ابھا غزوھتبرر،أخرى 

.فكیف تعامل مجلس الأمن مع ھذا الغزو ؟ وما ھي الأسس القانونیة التي استند إلیھا ؟ 

كیفیة معالجة مجلس الأمن للأزمة: 1.3.2.2

ل                  ت حكومةنھما ، حیث اتھملقد سبق الغزو العراقي للكویت توتر في العلاقات بی راق ، ك الع

آمر علیھ ة بالت ارات العربی ت و الإم ن الكوی دھام ادیة ض رب الاقتص لان الح لال ا، و إع ن خ ، م

ا اتھم ة ، كم ةتجاوزھما لحصصھما النفطی ة ،العراقت الحكوم ة ی ھ دول ا قیمت ت بسحب م 24الكوی

ل  ط حق ن نف ار دولار، م ة " ملی دریجیا " الرمیل ف ت ت تزح ھ ، وأن الكوی راق ملكیت دعي الع ذي ی ال

.)26:ص([83]في الأراضي العراقیة 
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ام  ن أوت ع اني م ر الث ي فج ریعا           1990ف حا و س ا كاس ة ھجوم وات العراقی نت الق ، ش

ث أصدر خم، على الكویت ، قابلھ تدخل مجلس الأمن السریع  ة ، حی ي الأزم بوق ف ر المس ة و غی س

.عشر قرارا في فترة وجیزة جدا 

م  ي 660فخلال ساعات قلیلة أصدر مجلس الأمن قراره رق زو العراق ھ أن الغ د فی ذي أك ، ال

ادة  ب الم رف بموج ھ یتص دولیین ، وأن ن ال لم و الأم ا للس د خرق ت ، یع اق         39،40للكوی ن المیث م

في المفاوضات لحل الأزمة ، و یثمن جھود و یطالب العراق بسحب قواتھ من الكویت ، و البدء فورا 

لنداء الشعب تاستجاباأنھةمدعی،ستجب لھذا القرارتلم یة ،العراقالحكومة الجامعة العربیة ، إلا أن 

اك  ائم ھن ام الق اح بالنظ ذي أط ر ال ویتي الح دیم ،الك راق بتق دت الع دة ناش ة الجدی و أن الحكوم

اعدة  واتو أن،المس ةالعراقالق ن ی تعادة الأم د اس ابیع بع ون أس ي غض حب ف راق، ستنس و أن الع

. و الكویت ستتحول إلى مقبرة لكل من تسول لھ نفسھ التحدي و العدوان

م  رار رق ن الق س الأم اریخ 661أمام ھذا الإصرار العراقي ، أصدر مجل 06/08/1990بت

مھ على إنھاء الغزو العراقي للكویت و احتلالھ لھ ، و تصمی660في القرار رقم وردملحا على ما 

من المیثاق ، ردا 51وفقا للمادة ،و مؤكدا على الحق الطبیعي في الدفاع عن النفس فردیا أو جماعیا

اق  ن المیث ابع م ا للفصل الس على الھجوم المسلح الذي قام بھ العراق ضد الكویت ، وأنھ یتصرف وفق

العراق ، وأن ھذا القرار موجھ لجمیع الدول بدون استثناء دولةاملة ضدفي فرض تدابیر اقتصادیة ش

يالعراقالنظام إلا أن ،ثم تلت ھذا القرار قرارات أخرى ،أعضاء أو غیر أعضاء في الأمم المتحدة 

ین دة ب ن الوح يأعل ت دولت راق و الكوی زء ، الع ت ج ي أن الكوی اریخ ھ ة الت ى أن حقیق د عل و أك

.)27:ص([83]ن العراق  م

رار 25/08/1990بتاریخ 665بعدھا صدر القرار رقم  ذ الق الخاص بالتدابیر اللازمة لتنفی

و امتناع كل من كوبا و الیمن عن التصویت ، و قد حصل القرار على ثلاثة عشر صوتا ،661رقم 

راق ، و الإ ى الع ة عل زاءات المفروض اق الج یعا لنط رار توس من الق ث تض وات حی تخدام الق ذن باس

یش  اف و تفت ن ، لإیق س الأم البحریة في المنطقة ، حسب ما تقتضیھ الضرورة في إطار سلطات مجل

ن  ة و الخارجة م ة القادم ات الشحن البحری ةجمیع عملی ا ،المنطق یق أعمالھ ى تنس دول عل و حث ال

رار  ذ الق ان ا،لتنفی ة الأرك ات لجن ب آلی كل المناس تخدم بالش ى أن تس د عل دم بع كریة ، و أن تق لعس

661التشاورمع الأمین العام تقاریرعن ذلك إلى مجلس الأمن واللجنة التي أنشئت بموجب القراررقم 

بعد الإذن بحق ،، یعد الإذن الثاني باستخدام القوة665و بھذا یرى البعض بأن القرار رقم 

رارات أعلنترغم كل .[84]الدفاع الشرعي عن النفس الفردي و الجماعي   ةھذه الق راق حكوم الع

م 30/08/1990في  راق 19، أن الكویت أصبحت المحافظة رق ة الع ي دول الي رفضت ،ف و بالت

اق  ن المیث ابع م رارات ،الانصیاع لقرارات مجلس الأمن المستندة للفصل الس رار عدة ق ذا الق ت ھ تل
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انیة المتعلق بتقریر ما إذ666نذكر منھا القرار ،أخرى د نشأت ظروف إنس ت ق م ،ا كان رار رق الق

ادة 669 ا للم اعدة طبق ات المس ل بطلب اق 50المتص ن المیث رار ،م اق 670الق اص بانطب الخ

ائرات  ا الط ا فیھ ل بم ائل النق ع و س ى جمی زاءات عل م ،الج رار رق اولات 677الق ق بالمح المتعل

.العراقیة تغییر التكوین الدیموجرافي لسكان الكویت 

رارات  ذه الق د ھ دربع م ص رار رق ي 678الق ع 21/11/1990ف تخدام جمی ي باس القاض

رار ،)235:ص([4]، و القرارات اللاحقة لھ 660الوسائل لدعم و تنفیذ القرار رقم  ذا الق حیث صدر ھ

ة  ویت 12بأغلبی ن التص ین ع اع الص یمن ، و امتن ا و ال وتي كوب ل ص وا، مقاب ذا ، عض رف ھ و ع

دولي المشكل ،وساط السیاسیة و القانونیة بقرار الحرب القرار  في الأ الف ال دأ دور التح الي ب و بالت

ة بالتحضیر للحرب 35من  ات المتحدة الأمریكی ي ،دولة ، و الذي تقوده الولای 18/01/1991و ف

وم  الف بشن ھج ذه عسكريقامت قوات التح ت ، سمیت ھ ي الكوی لحة ف ھ المس راق و قوات ى الع عل

ن .678إلى قرار مجلس الأمن رقم ، حیث استند" عاصفة الصحراء "العملیة  علما أن مجلس الأم

رار ذا الق ادة العسكریة ،لم ینعقد بعد صدور ھ ت القی ى أن أعلن ات العسكریة ، إل ذ العملی اء تنفی و أثن

.)64:ص([83]28/02/1991عن وقف الأعمال القتالیة بتاریخ ،الأمریكیة لھذا التحالف

اني دولي الإنس انون ال ات للق دة انتھاك ذه الحرب ع دمیر محطات ، و للإشارة فقد عرفت ھ كت

ة  آت القاعدی ور و المنش ة و الجس ة الكھربائی د            ،الطاق ا العدی ل أثناءھ وائیة ، قت ات عش ن ھجم و ش

اتلا  داد ، ق ي بغ ة ف أ العامری ي ملج روز أمریك ن من المدنیین ، مثل اختراق صاروخ ك ر م 300أكث

طفل على الأقل ، و في أثناء قیام القوات العراقیة بالانسحاب من الكویت دون 100مدني من بینھم 

راقیین، حیث قضت على الآلاف ن تقاتل ، ألقت طائرات الحلفاء قنابل انشطاریة على الجنود العأ

وسوف ،واتھ في الكویت ھذا یایجاز عن القرارات  الصادرة ضد العراق أثناء تواجد ق.[85]منھم

.لقرارات استخدام القوة العسكریة في أزمة الخلیج الثانیة ،نحاول التعرف على الأساس القانوني

الأساس القانوني لقرارات مجلس الأمن: 2.3.2.2

ة           فة عام دولي بص انون ال دة ، و الق م المتح اق الأم ا لمیث ت انتھاك راق للكوی زو الع كل غ ش

د ،ث الالتزام بحل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة من حی ومن حیث حظر استخدام القوة أو التھدی

.من میثاق الأمم المتحدة 04فقرة 02باستخدامھا في العلاقات الدولیة ، طبقا لنص المادة 
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لم و الأمن ھ یشكل إخلالا بالس زو، بأن ذا الغ ن لھ س الأم ف مجل رى أن تكیی ا ن و بالتالي فإنن

ا والدولیین ، تكییفا صائبا ،  ن طبق س الأم دة ، و صلاحیات مجل م المتح اق الأم مطابقا لنصوص میث

ادة  ادة ،39للم ص الم ى ن اء عل ة بن دابیر المؤقت ض الت اذ بع ت           40و اتخ ث تمثل اق ، حی ن المیث م

.ھذه التدابیر في مطالبة العراق بسحب قواتھا من الكویت

ره حدوث خرق 660في القرار ورداء إلى أن ما و قد ذھب بعض الفقھ ادرة بتقری ، حالة ن

واد  ا للم ھ یتصرف طبق س           40، 39للسلم و الأمن الدولیین ، و أن ة المجل ر نی ا یظھ اق، مم ن المیث م

دول ،)32:ص([83]في التصدي للمعتدي  ین ال ار جدل ب ت مث رارات أخرى كان ذلك،لكن ھناك ق وك

: نوجزھا فیما یلي ،انون الدولي بین فقھاء الق

665، 661القراران رقم :1.2.3.2.2

ذا  راق ، و ھ ى الع ا ، حظرا اقتصادیا عل ا رأین رارین كم ذین الق ن بھ س الأم لقد فرض مجل

ة الحظر الاقتصادي  وردو قد ،من المیثاق 41استنادا إلى نص المادة  في القرارین و لضمان فاعلی

ار جدل أنھ یمكن للدول  ذي أث ر ال ت ، الأم ي الكوی ة ف وات بحری المتعاونة مع حكومة الكویت نشر ق

ف ، فقھي حول الحصار البحري  ة و وق ات الاقتصادیة و التجاری ھ ، أن العقوب ن الفق ب م رى جان فی

و اعتمادا على نص ،لا تتطلب استخدام القوة المسلحة 41المواصلات بكل أشكالھا طبقا لنص المادة 

ادة رض الم لحة لف وة المس تعمال الق ة ، باس ة القانونی ن الناحی محان م رارین لا یس إن الق ذكورة ف الم

ادة ،الحصار البحري ضد العراق  ى نص الم اق 42ما لم یكن ذلك بناء عل ن المیث لأن الحصار ،م

ھذا التفسیر ھو الذي،البحري عمل من أعمال الحرب ، التي تتطلب قرارا صریحا من مجلس الأمن 

وفیاتي  اد الس ین والإتح ا ، الص ن فرنس ل م ھ ك ذت ب ابقا( أخ دا ) س یر ، و كن روا أن التفس و اعتب

ي "  و أمریك ن " الأنجل س الأم رارات مجل دة ، و ق م المتح اق الأم الف لمیث یر مخ )239:ص([4]تفس

ت باعتراض و تفتیش كل قامالمعارضة الدولیة ، إلا أن قطع الأسطول البحري الأمریكيرغم ھذهو

م تس ار إن ل ر تجالسفن الداخلة و الخارجة من العراق و الكویت ، و تھدید السفن بإطلاق الن ب للأوام

و على ھذا یقرر  أصحاب ھذا الاتجاه ، بأن القرارین في شقیھما العسكري ، )48:ص([83]العسكریة  

.لا یتفقان مع میثاق الأمم المتحدة

رأي الأول و یذ ھ أصحاب ال ال ب ا ق ول بعكس م ى الق ھ إل ن الفق ان م رون ،ھب فریق ث و یق

م  رار رق ا للق كریة طبق وة العس تخدام الق روعیة اس رار665بمش ذ الق مان تنفی ق 661، لض ، المتعل
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ال  ن أعم ل م م أن الحصار البحري عم ھ رغ م ، بأن ررون رأیھ راق ، و یب بالمقاطعة الاقتصادیة للع

.في تطبیق الحظر الاقتصادي و التحایل،إلا أنھ یساعد في منع التھربالحرب ،  

ادة  ط 41كما یضیف البعض ، بأنھ صحیح أن الم ات الاقتصادیة فق إلا أن ،تختص بالعقوب

ادة  دابیر 42الم تنفاذ الت تم اس م ی و ل كریة ، و ل دابیر العس اذ الت لطة اتخ ن س س الأم ي لمجل تعط

. 42، 41مع مجلس الأمن بین إجراءات المادتین جْ لا ضیر أن یَ و بالتالي ،الاقتصادیة 

راق              ار الع روریة ، لإجب دابیر الض ع الت ذ جمی ن أن یتخ س الأم ن لمجل ھ یمك و علی

و یعیب البعض على مجلس الأمن ، قیامھ بتفویض دول معینة لاستخدام ،على الانسحاب من الكویت 

ة القوة المسلحة بدرجة أو بأخ ن الناحی ائز م ر ج ویض غی و تف رى ، لتنفیذ المقاطعة الاقتصادیة ،  فھ

.)241-240:ص([4]القانونیة طبقا لأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

واضحة الدلالة 42و نحن من جانبنا ، نرى أنھ لا اجتھاد مع النص ، أي أنھ ما دامت المادة  

ب   ھ لا یج ر ، فإن ریحة التعبی ریح           ص رار ص دور ق ري ، إلا بص ار البح ال الحص رض أعم ف

.من المیثاق ، المتعلقة بالتدابیر العسكریة 42من مجلس الأمن طبقا لنص المادة 

678القرار رقم :2.2.3.2.2

، حرصا من مجلس الأمن على أداء واجباتھ و مسؤولیاتھ  بموجب 678في القرار رقم ورد

داع اق ، ال رار              المیث ل للق ال الكام راق بالامتث ب الع دولیین ، یطال ن ال لم و الأم ى الس اظ عل ي للحف

ة660 تخدام كاف ت ، اس ع الكوی ة م اء المتعاون دول الأعض وض ال رارات ، و یف ن ق لاه م ا ت ، وم

ذكر،  إذ ابقة ال رارات الس ذ الق روریة لتنفی ائل الض وم االوس املا ی ذا ك راق تنفی ذ الع م تنف ل

.أو قبل ذلك التاریخ ، ما ورد في الفقرة الأولى من القرار، و القرارات السابقة لھ 15/01/1991

في أن یكون ھذا القرار أساسا لاستخدام القوة العسكریة  ، باستخدامھ الفقھاءوقد شكك بعض

بل الضروریة ( عبارة  ا) كافة الس ول م ان یق ن ذا ك ائلین ، م رأي ق ذا ال ان ویضیف أصحاب ھ ذا ك

.)157:ص([18]ضروریا ؟ فالقرار نفسھ لم یحدد الوسائل الضروریة 

ھ                  ن الفق ب م رى جان ث ی رار ، حی ذا الق انوني لھ اس الق ول الأس ع ح دل واس ار ج د ث وق

ادة  نص الم ا ل 51أن الإجراءات التي لجأت إلیھا قوات التحالف تستند إلى حق الدفاع الشرعي ، وفق

اق ن المیث ر              ،م م تش رار ل یاغة الق اعي ، فص ن الجم ال الأم ار أعم ي إط دخل ف ي لا ت الي فھ و بالت

رار ،إلى قیام مجلس الأمن بمباشرة ھذه الإجراءات  و الإشراف علیھا  انو الق دفاع ك فا لحق ال كاش

ھ  ئا ل یس منش رعي ، و ل یج ،الش رب الخل ة فح دفاالثانی ور ال ن منظ ا م ر إلیھ ب النظ رعي یج ع الش
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اعي  م ،الجم رار رق لال الق ن خ ن م س الأم راءات 678وأن مجل اذ الإج ن اتخ زه ع رح بعج ، ص

.[86]اللازمة لإعادة السلم في المنطقة  

ن ب م اك جان ھ ھن رار الفق رى أن الق ادة 678ی تند للم ال           41اس اق، دون الانتق ن المیث م

ادة  ى إجراءات الم ي42إل اق ، الت ن المیث ادة م دابیر الم ن ت اء م توجب الانتھ م 41تس ا ل و م ،  وھ

ادة  ى الم اء عل كریة بن دابیر العس تخدام الت الات 42یحدث ، فاس ي ح ا ، إلا ف وء إلیھ وز اللج ، لا یج

الحھا   ق مص ن لتحقی س الأم دول مجل خر ال ى لا تس ة ، حت اطع  الدلال ریح و ق رار ص دودة و بق مح

رار42لس  استند إلى المادة رغم قول البعض بأن المج،الذاتیة  م تشر 678، كما  أن صیاغة الق ، ل

ادة  ات الم ق ترتیب ن طری ذه ع ة تنفی ى إمكانی ال                 43إل رر إعم م یق س ل اق ، لأن المجل ن المیث م

ا عن غزو  ذین ترتب ھذه الترتیبات ، و لو بصفة مؤقتة لمواجھة الإخلال بالسلم و الأمن الدولیین ، الل

.)244:ص([83]ق للكویت العرا

م  دة 678و تعلیقا على القرار رق ن ، المنعق س الأم ي جلسة مجل ي ف دوب الیمن ، صرح المن

اریخ  ا                              ،29/11/1990بت اء غامض وة و ج تخدام الق تبعد اس رار لا یس ذا الق أن ھ ب

ة ي المنطق لم ف ادة الس ا العسكریة و واسع النطاق ، وترك تقریر شروط إع ي تتواجد قواتھ دول الت لل

ة  ، ي المنطق ددةف ادة مح ى م تند إل س ، لا یس ى المجل روض عل رار المع روع الق أن مش اف ب وأض

ا  ترفع أعلامھ ي س وات الت ى الق ن السیطرة عل س الأم تطیع مجل ن یس الي ل في الفصل السابع ، و بالت

ة  وا،الوطنی ذه الق س لھ م إذن المجل ادة و رغ ت قی ون تح ن تك ا ل كري ، إلا أنھ دخل العس ت بالت

.[87]وإشراف الأمم المتحدة 

م  رار رق اء الق ض الفقھ ع بع ادة 678و أرج ص الم ى ن دث         106إل ي تتح اق ، الت ن المیث م

ادة  ل وضع الم ة ، قب رة الانتقالی ي الفت دول ف اقي ال ع ب ة العضویة م دول الدائم ن 43عن تشاور ال م

م المیثاق  ة عن الأم ان نیاب ة ك یج الثانی ي حرب الخل موضع التنفیذ ، و بالتالي فإن ما قام بھ الحلفاء ف

المتحدة ، دون حاجة لصدور قرار مجلس الأمن ، ودون أن یكون كذلك خروجا عن قواعد الشرعیة 

ة اذ ،الدولی ي اتخ كریالأف ال العس ن ،ةعم لم و الأم ت بالس ي أخل ة الت وات العراقی د الق ض

.)69:ص([83]الدولیین 
م  رار رق ى أن الق ھ إل ن الفق ر م ب آخ ب جان ى678و ذھ ابقة الأول ن الس م یك أذن            ،ل ي ی الت

ذا الإطار ،فیھا مجلس الأمن باستخدام القوات المسلحة على نطاق واسع  ي ھ وابق أخرى ف فھناك س

م ،1950كإذن المجلس باستخدام القوة في كوریا عام  راره رق ام 221وكذلك إذن المجلس في ق ع

ذه ،، للمملكة المتحدة باعتراض ناقلات النفط المتجھة إلى رودیسیا الجنوبیة 1966 إن ھ الي ف و بالت

واد ،السوابق شكلت عرفا دولیا 47،46،45،43لردع أي عدوان دون الحاجة لإتباع  إجراءات الم
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ة ین الدول الي تمك ردي          من المیثاق ، و بالت دفاع الشرعي الف ي ال ا ف تخدام حقھ ن اس ا م دى علیھ المعت

دون استنفاذ التدابیر الواردة في المواد ،و الاستعانة بالقوات المسلحة التي تقدمھا الدول ،و الجماعي

.   من المیثاق ، حتى لا تستمر الأعمال العدوانیة ضد الدول 47إلى 41من 

الحجج بعد عرضنا لھذه الآراء  ة ب د و المقارع ن النق لم م م یس ا ل أن غالبھ ول ب ن الق ، لا بد م

.القانونیة 

دفاع 678، أن قرار مجلس الأمن رقم ھفقد قرر جانب من الفقھ ى حق  ال ناده إل لا یمكن إس

ھ شروط 51الشرعي طبقا للمادة  وافر فی راق لا تت الف ضد الع وات التح دخل ق اق ، لأن ت من المیث

دفاع ال ق ال تثنائیة ح دابیر اس ر ت ي تعتب اعي ، الت رعي الجم ریح              ،ش ا إذن أو تص ترط فیھ و لا یش

ن  س الأم ن مجل ویض م رورة            ،أو تف وافر شرطي الض رعي بت دفاع الش ى حق ال وء إل تم اللج ا ی إنم

ن  س الأم دخل مجل رد ت دابیر بمج ذه الت ف ھ ب ، وتتوق راءات لل، و التناس اذ الإج ل و اتخ تعام

ف  ع الموق ذھا ،م ي یتخ اعي الت ن الجم دابیر الأم بح ت رعي ، و تص دفاع الش رطا ال ي ش ذ ینتف فعندئ

.)247-245:ص([4]مجلس الأمن ھي الواجبة التنفیذ

رار  د إصدار الق تند عن س اس أن المجل ول ب ا الق ادة 678أم ى الم ھ106إل اق ، فإن ن المیث م

م ا ع الفھ ق م ادة لا یتف دة ، فالم م المتح وص الأم حیح لنص ن 106لص ظ الأم دابیر حف ى ت نص عل ت

زة  اق ، و تشكیل أجھ ى المیث ت التصدیق عل ي تل رة الت ك الفت في الفترة الانتقالیة ، و المقصود بھا تل

ام  ك ،1945ھیئة الأمم الأساسیة و مباشرتھا لاختصاصاتھا ، وقد تم ذلك منذ ع الي انتھت تل و بالت

.لفترة التي كان یخشى واضعو المیثاق من وقوع إخلال بالسلم و الأمن الدولیین قبل انتھائھما ا

رار 106كما أن المادة  ا الق اق ، أم ن المیث تند 678جاءت في الفصل السابع عشر م د اس فق

.إلى الفصل السابع منھ 

ة تفویض مجلس حیث نشأ خلاف حول مدى مشروعی،ھذا القرار من عدة جوانب انتقدو قد 

دول  ة ، لأن ال ى دول معین الأمن اختصاصاتھ الخالصة في المحافظة على السلم و الأمن الدولیین ، إل

كما ، من المیثاق 24الأعضاء أنابت المجلس في أداء ھذا الاختصاص دون غیره ، وفقا لنص المادة 

، وأن تكون القوة العسكریة أن المیثاق یشترط أن تكون إجراءات نظام الأمن الجماعي لمجلس الأمن

.)70-67:ص([83]تحت رئاسة لجنة أركان حرب 

م  راره رق ي ق ن ف س الأم ة ، أن مجل ذه النقط ول ھ ھ ح ا ملاحظت در بن ا تج ب            665وم طل

ان العسكریة  ة الأرك ات لجن رار ،من الدول المعنیة ، أن تستخدم بالشكل المناسب آلی 678إلا أن الق

.ا الإجراء أغفل ذكر ھذ

دول 678و قد عیب على القرار  اح لل ا أت وة العسكریة ، مم تخدام الق ي اس ق ف ، الإذن المطل

دة ات المتح م الولای ع عل ا ، و رف ة و نھایتھ ال الحربی دء الأعم اد ب د میع ة تحدی ةالمتحالف الأمریكی
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دة  م المتح م الأم ع عل ي ،عوض رف كیك ف ى التش البعض إل ع ب ا دف ھ عیة وشرممم رار ، وبمخالفت الق

خاصة من جانب الاستخدام المفرط للقوة ، تحت علم و قیادة الولایات ،لنصوص میثاق الأمم المتحدة 

، تحت مسؤولیة ةعمال العسكریالأفكان ینبغي أن تستخدم قوات التحالف الدولي ،المتحدة الأمریكیة 

ھ  ذا لقرارات ذا بالإضافة ،ورقابة مجلس الأمن ، و تنفی دوليھ الف ال وات التح ة ق ى مخالف د إل لقواع

اني  دولي الإنس انون ال كري  ،الق دف العس ق الھ لازم لتحقی ى ال د الأدن وات الح ذه الق اوزت ھ د تج فق

ام  ف لع ات جنی رم اتفاقی م تحت ول 1949المبنیة على مبدأي الضرورة و التناسب ، و ل ، و البروتوك

لحة المتعلقة بحمایة،1977الإضافي الأول لعام  المدنیین و المنشآت المدنیة ، و حظر استخدام الأس

.المدمرة ، وحمایة الأسرى و جرحى الحرب و حمایة البیئة و الأماكن الدینیة و الأثریة 

الف  وات التح ت ق ا خالف دأكم یمب ذ اأساس ي تنفی ل ف دولي ، و المتمث انون ال ادئ الق ن مب م

یةالعراقالحكومةھاتالدولي للمبادرة الروسیة التي قبلالالتزامات الدولیة بحسن نیة ، فرفض التحالف

.)82-80:ص([83]یخالف مبدأ حسن النیة 

أن نتحیز منیبقى علینا في الأخیر إبداء رأینا في الموضوع محل النقاش ، فإن كان لا مفر لنا

رار  أن الق ل ب اه القائ رجیح الاتج ى ت ل إل ا نمی ین ، فإنن ى رأي مع تند إل678إل دفاع ، اس ق ال ى ح

با  راه مناس اذ أي أجراء ت ت اتخ ع الكوی ة م دول المتعاون س رخص لل اعي ، لأن المجل الشرعي الجم

وات عسكریة تحت تصرفھ  رارات ،دون أن یطلب من الدول وضع ق دا للق رار ورد مؤك ا أن الق كم

نفس ،السابقة دفاع الشرعي عن ال ى حق ال س إل ا المجل ار فیھ ي أش أن،الت ول ب تند          و الق رار اس الق

ادة  إن الم ابع ، ف ذا الفصل 51إلى الفصل الس ي إطار ھ ع ف رى              ،تق ة أخ ن جھ ة  ، وم ن جھ ذا م ھ

ادة  ام الم تخدم أحك ن أن یس س الأم ان مجل یس بإمك ھ ل واد  42فإن دما توضع الم اق ، إلا عن ن المیث م

.و لجنة أركان الحرب على الخصوص حیز النفاذ ، و إنشاء جیش دولي 47،43

ة عن الكویت وات العراقی د جلاء الق تمر بع أن الحصار اس ذكر ب تنادا               ،كما لا یفوتنا أن ن اس

رارات ى الق بق665،670إل ي س رار تالت ا ، و الق ارة إلیھم دمار 687الإش لحة ال زع أس ق بن المتعل

راق  ن الع امل م وص می، الش ى نص تند إل ار لا یس ذا الحص دة فھ م المتح اق الأم دوان ،ث ا دام الع م

تند ،العراقي قد انتھى ، و تم استرجاع السلم و الأمن في الكویت  ل عسكري لا یس و عم و بالتالي فھ

.الدولیةشرعیة الإلى أسس 

ھر  ي ش راق ف ى الع لح عل وم مس ن ھج ة ، بش و أمریكی كریة الأنجل وات العس ت الق د قام وق

.)54:ص([54]مایة الشرعیة الدولیة ، مخلفة وراءھا دمارا ھائلا ، تحت ذریعة ح1998دیسمبر عام 

اریخ 1441وبحجة عدم امتثال العراق  لقرار مجلس الأمن رقم  08/11/2002الصادر بت

ین  یس المفتش م إعلان رئ راق ، ورغ ن الع ا م امل ، ونزعھ دمار الش لحة ال التفتیش عن أس ق ب المتعل

ة  ة الدولیین ، و مدیر الوكالة الدولی لحة أو أنشطة نووی ة أس ى أی روا عل م یعث أنھم ل ة ، ب ة الذری للطاق
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وم  راق ی ى غزو الع ة ، عل وات الأنجلوأمریكی دمت الق د أق 20/03/2003محظورة في العراق ، فق

س           ن مجل ویض م دون أي تف م ،  ب ام الحك ت بنظ ا ، وأطاح بھ كلی دمیرا ش راق ت رت الع ودم

ذه الدول یعد خرقا خطیرا للقانون الدولي ، ولایوجد أي سند قانوني لھذا             ھبھ وبالتالي ماقامت . الأمن 

تلال م الاح رار رق ا الق ذكر منھ رارات ، ن دة ق دار ع زو باص ذا الغ د ھ س بع ام مجل د ق 1483، وق

الأمم ، والذي تظن أمریكا أنھ جاء لیغطي على جریمتھا الدولیة ، بارسال ممثلیة 22/05/2003في 

ك          ن لایمل س الأم راق ، فمجل ى احتلال الع راق لإضفاء الشرعیة عل ى الع ة إل المتحدة ، وقوات دولی

ل             الاحتلال باط ن ب س الأم راف مجل ة ، لأن اعت رعیة الدولی بغة الش تلال س ى الإح بغ عل أن یس

.)85:ص([88]بطلانا مطلقا  

جكومة بإنشاء، القاضي 16/04/2003تاریخ ب1511كما أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

، وبھذا یكون قد تجاوز صلاحیاتھ ، وباشر [56]انتقالیة ، ووضع ماسمى بالقوات المتعددة الجنسیات 

وات  ى ق ن أجل إضفاء الشرعیة عل دولي ، م انون ال ددة الاحتلالانتھاك الق وة المتع م الق ، تحت إس

اق الاحتلالإنھاء الجنسیات ، وتغاضیھ عن إدانة العدوان و ا میث دابیرالتي أتاحھ ة الت ، عن طریق كاف

ابع  ى الفصل الس تنادا إل الأمم المتحدة ، وكلف مجلس الأمن بتطبیقھا ، لحفظ نظام الأمن الجماعي اس

.من المیثاق ، والتي من بینھا استخدام التدابیر العسكریة ، لصد أي عدوان على الدول الأعضاء 

9199عام ـو وفـوسـة كـــأزم: 4.2.2

وف یم كوس ان إقل د أن ك لافي وبع رئیس الیوغس د ال ي عھ ذاتي ف الحكم ال ع ب ابق( یتمت )الس

و" ل " Titoتیت ان كك ة البلق ا منطق ي عرفتھ لحة الت راعات المس د الص ربي ،و بع رئیس الص ذ ال أخ

وقیتش "  ن صلاحیات " SLOBODAN MILOSOVITCHسلوبودان میلو س ذاتي یقلص م م ال الحك

ة أخرى ن جھ ة الألباني من جھة ، وعمل م ذین یشكلون أغلبی ان ال ین الألب ارة الصراعات ب ى إث عل

انیین ،سكان إقلیم كوسوفو و الصرب  ل ،و على إھدار بعض حقوق الألب ن وراء ك ان الھدف م و ك

راد ، .ھذا ، تحقیق حلم تكوین دولة صربیا الكبرى  ان بتشكیل و ردا على سیاسة حكومة بلغ ام الألب ق

م  ان  ، عرف باس ر كوسوفو"حكومة ، و إنشاء جیش خاص  بالألب اوم " جیش تحری ذ یق ذي أخ ، ال

یات  ن المیلیش الوجود الصربي في الإقلیم  مما دفع صربیا إلى زیادة عدد قواتھا المسلحة ، و العدید م

انیة المسلحة ، حیث شنوا حملة تطھیر عرقیة واسعة ضد الأغلبیة الألبان ات إنس وا انتھاك ة ، و اقترف ی

.مما أجبر الآلاف من الألبان على مغادرة إقلیم كوسوفو ، و اللجوء إلى الدول المجاورة،خطیرة 
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ن              ة الأم ق منظم ن طری لح ، ع راع المس ذا الص واء ھ ى احت دولي عل ع ال ل المجتم د عم و ق

إلا أن شلل ،ھة أخرى  ، من خلال مجلس الأمن و التعاون الأوربي من جھة ، و الأمم المتحدة من ج

ة  دابیر الملائم اذ الت ن اتخ زه ع س ، و عج دخل ،المجل ن أن یت ي م ف الأطلنط ة للحل اح الفرص أت

.)283:ص([79]عسكریا في المنطقة 

وف ي كوس ع ف ع الوض ن م س الأم ل مجل ف تعام دخل وفكی انوني للت اس الق و الأس ا ھ ؟  وم

لأطلنطي في المنطقة ؟العسكري من جانب الحلف ا

وتعامل مجلس الأمن مع أزمة كوسوف: 1.4.2.2

ا  ب طبق ا یتطل ة ، مم ا أھلی ر حرب وفو یعتب ي كوس لح ف راع المس ى أن الص بعض إل ص ال خل

ا 2/7للقانون الدولي ، حیاد جمیع الأطراف الدولیة ، مثلما تقرره الماد  من میثاق الأمم المتحدة ، مم

دولیین یعني اقتصار التدخل  ن ،على الأمم المتحدة ، إن أصبح الوضع یھدد السلم و الأمن ال ا یمك كم

ا               ع طبق واء الوض ة ، لاحت ع اللازم ال القم ي أعم ة ف ات الإقلیمی تعانة بالمنظم ن الاس س الأم لمجل

.من میثاق الأمم المتحدة 53للمادة 

رارات لمعالجة و نتیجة زیادة حدة الصراع بین أطراف الأزمة ، أصدر  ن عدة ق مجلس الأم

: الوضع  نوردھا فیما یلي 

قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة: 1.1.4.2.2

س  ي ، أصدر مجل اون الأورب ن و التع ة الأم ا منظم ي قامت بھ لمیة الت دعیما للمساعي الس ت

منظمة الأمن و التعاون ، أید فیھ الجھود التي تبذلھا  1160قراره رقم 31/03/1998الأمن بتاریخ 

اب            ف و الإرھ ال العن ة ، وأعم ال العدائی ة الأعم ھ كاف ة ، وأدان فی ویة الأزم ل تس ن أج ي م الأورب

ي  ال ،" وكوسوف" التي تمارسھا قوات الجیش و الشرطة الیوغسلافیة ، ضد المدنیین ف ذا الأعم و ك

اب      تمن الأطراف الم، ودعا مجلس الأ"وجیش تحریر كوسوف"التي یقوم بھا   ة الإرھ ى إدان ة إل نازع

اد  ة  للاتح دة الإقلیمی دأ الوح ى مب د عل لمي ، و أك ل س اد ح ى إیج وار عل لال الح ن خ ل م و أن تعم

نح   س م تقلالیة و ا" كوسوفو " الیوغسلافي  ، و أید المجل ن الاس ر م ة أكب ة درج د ،لإدارة الذاتی و ق
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رار ، ن الق ة م س           ،وحظرا عسكریا ضد یوغسلافیا و كوسوففرض في الفقرة الثامن ار المجل و أش

راءات                    اذ إج ى اتخ س إل یدفع المجل لمي س ل س ى ح ل إل دم التوص ى أن ع رار ، إل ذا الق ي ھ ف

.)214:ص([4]إضافیة 

را ن الق س الأم اورة ، أصدر مجل دول المج ى ال ین إل ر بتزاید عملیات العنف ، و تدفق اللاجئ

، أكد فیھ على حق اللاجئین في العودة إلى منازلھم ، و كیّف الوضع 1998في سبتمبر 1199رقم 

ان ، وأن عدم  ة البلق ي منطق دولیین ف ن ال لم و الأم دا للس ھ یشكل تھدی ى أن ي كوسوفو عل المتدھور ف

رار ي الق ا ورد ف ذ م ا1160تنفی رى ، للحف راءات أخ اذ إج ى اتخ س إل یدفع المجل لم، س ى الس ظ عل

. و الاستقرار في المنطقة

أكد فیھ على قراراتھ السابقة  24/10/1998في 1203كما أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

ي  اتو و یوغسلافیا ف ف الن ین حل ع ب اق الموق اق 15/10/1998وركز فیھ على تأییده للاتف ، و الاتف

.  16/10/1998وغسلافیا بتاریخ الموقع بین منظمة الأمن و التعاون الأوربي و ی

ي  م 14/05/1999و ف رار رق ن الق س الأم در مجل ین   1239أص یة اللاجئ ى قض ھ عل ز فی رك

ف  ة الموق ى مواجھ ة  عل ات الإقلیمی انیة ، و حث المنظم اة الإنس ف المعان وأھمیة الجھود الدولیة لوق

. )285-284:ص([79]دون الإشارة لاستخدام  القوة ضد بلغراد 

ن و س الأم تطع مجل م یس ة ، ل اطة الدولی تجابة للوس دم الاس لافي ، و ع ت الیوغس نظرا للتعن

راض   یا حق الاعت تخدام روس یة اس وة العسكریة ، خش تخدام الق ا اس ا فیھ بة ، بم اتخاذ التدابیر المناس

وع  ذا الن ن ھ رار م د أي ق ي . ض ي ف ف الأطلنط ام حل رغم قی ة         24/03/1999ف ربات جوی ، بض

لافیا  د یوغس ثلاث ،ض ي ال ف الأطلنط ین دول الحل اق ب د اتف د عق ع ، إلا بع م یجتم س ل إلا أن المجل

اریخ  یا بت ن ، و روس س الأم ي مجل ق بإصدار 08/06/1999الدائمة العضویة ف ان یتعل ذي ك ، و ال

. )216:ص([4]مجلس الأمن لقرار تسویة بین الأطراف ، و وقف الضربات الجویة ضد یوغسلافیا 

الأساس القانوني لقرارات مجلس الأمن: 2.1.4.2.2

21/03/1998، الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ 1160أن القرار رقم الفقھاء یرى بعض 

وف،قد استند إلى أحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة  ي كوس وغیر أنھ لم یقرر أن الوضع ف

لم و الأم دا للس كل تھدی دولیین یش وة ،ن ال لافیا ، و دع ى یوغس كري عل ر عس رض حظ ى بف و اكتف

.الأطراف لحل الأزمة عن طریق الوسائل السلمیة 
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رار  ا الق ن                  1199أم لم و الأم دا للس كل تھدی ھ یش ة بأن ي المنطق ع ف ھ للوض م تكییف ، و رغ

كري  ل عس ا لأي عم ا قانونی دم أساس م یق ھ ل دولیین ، إلا أن م               ،ال ام للأم ین الع د الأم د أك و ق

دة  ان" المتح وفي عن وة " ك تخدام الق مح باس ن یس س الأم ن مجل د م رار جدی دور ق رورة ص ى ض عل

.  )286:ص([79]العسكریة ضد بلجراد 

ال  انوني  للأعم دیم أساس ق ن عن تق س الأم على ضوء القرارات السابقة ، یظھر عجز مجل

إلى اتخاذ إجراءات إضافیة حال 1199و إشارة القرار ،ي ضد یوغسلافیا العسكریة للحلف الأطلنط

ھ  ذ قرارات ن ، لتنفی س الأم ن مجل د م رار جدی روري صدور ق ن الض ان م لمیة ، ك ویة الس فشل التس

.  )218:ص([4]بالقوة ، وھذا الأمر كان صعبا ، نظرا لمعارضة روسیا لمثل ھذه القرارات 

وكري للحلف الأطلنطي في كوسوفالتدخل العس: 2.4.2.2

رئیس الیوغسلافي  بحجة استمرار سیاسة التطھیر العرقي ضد الأغلبیة الألبانیة ، و رفض ال

ي  "  میلوسوفیتش"  اق السلام ف ى مشروع اتف ع عل ھ" التوقی یة ، القاضي " رامبویی اریس الفرنس بب

ة ، للإشراف على تنفیذ الاتفاق و مراقبة بمنح ألبان كوسوفو حكما ذاتیا ، ونشر قوات حفظ سلام دولی

ورات  ي                    ،التط ف الأطلنط رع الحل ة ، ش دة الأمریكی ات المتح ن الولای غط م د ض و بع

دة 24/03/1999بتاریخ  وا و بحرا لم ى الأراضي الیوغسلافیة ج 79، بشن عملیات عسكریة عل

كریة ، إلا ب ات العس ذه العملی ف ھ م تتوق وم ، ول ف  ی عھا الحل ي وض روط الت راد للش وخ بلج د رض ع

. )286:ص([79]لوقف القصف 

كما أثار ،و قد استند الحلف الأطلنطي لتبریر تدخلھ العسكري في یوغسلافیا  إلى عدة حجج 

ھ  دولي ، لأن انون ال اء الق ین فقھ دلا ب كري ج دخل العس ذا الت انھ ن ك س الأم ن مجل دون إذن م .             ب

.ررات الحلف الأطلنطي ؟ و كیف نظر الفقھ إلى ھذا العمل العسكري ؟ فما ھي مب

مبررات الحلف الأطلنطي: 1.2.4.2.2

ى أسس  تناده إل ات العسكریة ضد یوغسلافیا ،  باس نھ للعملی ف الأطلنطي عن ش ع الحل داف

لح حیث ذھب إلى أن المشاكل الإنسانیة التي ترتبت ع،أخلاقیة أكثر مما ھي قانونیة  ن الصراع المس
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مستشھدا بتقریر المفوضیة العلیا لشؤون اللاجئین الذي ورد فیھ  أن ھناك ،كانت خطیرة وفي كوسوف

ربیة  ي الص ر العرق لات التطھی دء حم ذ ب اورة ، من دول المج ي ال وفو ف ن كوس ئ م ون لاج .             ملی

حایا  ؤلاء الض اعدة ھ ن مس اجزة ع بحت ع یة أص انیة             و بال،و أن المفوض ارات الإنس الي فالاعتب ت

.)286:ص([79]و الأخلاقیة حتمت التدخل العسكري 

لافیا              أن یوغس ف ، ب ر الموق ى تبری ي  إل ف الأطلنط تند الحل ة فاس س القانونی ن الأس ا ع أم

لمیة إجراءات جادة نحو التسةلم تذعن لمطالب المجتمع الدولي ، و أنھا تقاعست عن اتخاذ أی ویة الس

ة  ة ، ،للأزم ة بالأزم ن المتعلق س الأم رارات مجل أن ق اف ب ا أض تندت كم ابع اس ل الس ى الفص إل

م  رار رق دة ، و أن الق م المتح اق الأم ن میث لم         1199م دد الس ھ یھ الخطیر ، و أن ع ب ف الوض ، وص

لس الأمن باستخدام القوة العسكریة           و كذلك كان من المتعذر استصدار قرار من مج،و الأمن  الدولیین 

ع                       ھ الوض دھور فی ذي یت ت ال ي الوق یة ، ف ة الروس بب المعارض لافیا ، بس د یوغس ض

ف ،الإنساني ن دول الحل ة م ود المبذول ة الجھ دت كاف و أن قرارات مجلس الأمن في شأن الأزمة ، أی

اون ن و التع ة الأم ي الأطلنطي ، و منظم اف بعض،الأورب اءو أض أن حرب الفقھ وف" ب " وكوس

ي ي ترم رب الت ة ، أي الح رب العادل ة ، أو الح رب الأخلاقی ي الح ل ف دا یتمث ا جدی دت مفھوم أوج

. )226-225:ص([4]إلى حمایة الإنسانیة 

ن س الأم رارات مجل یر ق اول تفس ي ح ف الأطلنط ر ، أن الحل ة الأم ق أھوائ،وحقیق ھ وف

.عیة على ما قام بھ من عدوان ضد یوغسلافیا وشرملإضفاء ال، و أھدافھ 

موقف الفقھ من تدخل الحلف الأطلنطي في الأزمة: 2.2.4.2.2

وفو                        ي كوس ي ف ف الأطلنط دخل الحل ة لت ة القانونی د الطبیع ول تحدی ھ ح ف الفق اختل

كوسوفو ، و تدخل الحلف الأطلنطي فیھا بالقوة ، یعد بمثابة إعلان فمن الفقھاء، من یرى أن حرب .

وھري            ر الج ى التغیی یمن ، و عل ي المھ دور الأمریك ى ال دت عل د ، و أك ي جدی ام دول یلاد نظ ن م ع

.  في دور الأمم المتحدة  

اة ت الحی د فارق م المتحدة ق ھ ، أن الأم ن الفق ا  و في نفس السیاق ، یرى جانب آخر م إكلینیكی

ى أن ذا، إل م ھ ي رأیھ تندین ف ة ، مس ذه الأزم ي ھ راءاتف ي إج وة ف یم الق أن تنظ دولي بش انون ال الق

ف الأطلسيالعلاقات  الدولیة ، و الالتزام بقواعده في ھذا الشأن ، یشكل رة ماقام بھ الحل ابقة خطی س

ي عن  ى التخل داه إل ف تتعدى مسألة تھمیش دور الأمم المتحدة ، بل تتع ة  ، و إحلال الحل ا كلی دورھ

.  )226:ص([4]محل مجلس الأمن ، بشأن مسؤولیة المحافظة على السلم و الأمن الدولیین 
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ع  ى وض وا عل م یتفق ھم ، ل ي أنفس ف الأطلنط اء الحل ھ أن أعض ن الفق ق م ول فری ویق

ف م ر الحل ى تحری ة تسعى إل ات المتحدة الأمریكی ف ، فالولای دة للحل ة    استراتیجیات جدی ة علاق ن أی

دول  الح ال ھ مص ا تملی ا لم ة ، وفق ة الدولی ن المنظم دا ع ف بعی ل الحل ي یعم دة ، لك م المتح ع الأم م

ت "فقد دافعت وزیرة الخارجیة   ،الأعضاء في الحلف  اع " مادلین أولبری ي اجتم ذا التوجھ ف عن ھ

ام  ي ع ف الأطلنط ة الحل ي و1998وزراء خارجی ب ف نطن ترغ ا إن واش وم ،  بقولھ ع مفھ ض

تقلا  ف مس ون الحل ث یك ادي و العشرین  ، بحی رن  الح استراتیجي جدید لمھام الحلف ، مع مطلع الق

دول  ي تمس ال ة الت ات الدولی ي الأزم دخل السریع ف ھ صلاحیة الت تماما عن الأمم المتحدة ، ویكون ل

.غیر أن ھذا الاقتراح رفض من جانب وزراء خارجیة الدول الأوربیة ،الأعضاء 

ن  س الأم اوز مجل م یتج ف الأطلنطي ل دولي ، أن الحل انون ال ویضیف بعض المؤلفین في الق

.[89]كان لأسباب إنسانیةوولكن تصرفھ جاء متفقا مع روح میثاق الأمم المتحدة ، وتدخلھ في كوسوف

ة وو ردا على تبریر الحلف الأطلنطي لتدخلھ في كوسوف ي لحمای ي إطار أخلاق ، بأنھ یدخل ف

ة ،ا الصراع المسلح ھناك ضحای یس منظم ق رئ لا حدود " عل اء ب ائلا " أطب اك خطورة : ( ق إن ھن

لحة   راعات مس ام ص ة قی ي حال اني ف ل الإنس كري و العم ل العس ین العم ط ب ى الخل ب عل رة تترت كبی

) . داخلیة 

ادة  یما الم ھ ، لا س الف میثاق د خ ون ق كري ، یك دخل العس ذا الت ي بھ ف الأطلنط 02إن الحل

دخل  ن الت ف یمك دول الأعضاء ، فكی ة لل منھ ، التي تنص على عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلی

. )291-288:ص([79]في دولة لیست عضوا في الحلف 

ف                 لك الحل بة لمس یلا ، بالنس دافع نب ا ، و ال ث عفیف ون الباع ائلا ، ك بعض ق یف ال و یض

ة  ذه الأزم ة إلا،في ھ ن جھ ول م یس محل قب ر ل ول          ،أن الأم د الق ل بوسع أح ة أخرى ھ ن جھ وم

ات ایا و أزم ي قض ردا ف ف منف ا الحل ل فیھ ي یعم الات الت ي الح ة ف دوافع نبیل ل ال أن تظ ب

. )288: ص([4]مستقبلیة ؟

ة ةتند إلى أیو یقرر جانب من فقھاء القانون الدولي ، أن الحلف الأطلنطي لم یس دة قانونی قاع

م المتحدة  اق الأم ادام میث ي یوغسلافیا ، وم دولیة ، أو قرار دولي یسمح بمثل ھذا العمل العسكري ف

یحرم اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولیة ، فإن ماقام بھ الحلف الأطلنطي ، یعد عملا مخالفا لقواعد 

.[90]القانون الدولي 

الحلف الأطلنطي بدون إذن مجلس الأمن الدولي ، یعتبر عدوانا سافرا و في تقدیرنا أن تدخل

ذا ھ ھ ي تدخل تند ف م یس و ل دة ، فھ م المتح ي الأم و ف ة عض د دول ن ض س الأم رارات مجل ى ق لا إل
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ة  ذه الحال ل ھ ي مث وافر شروطھ ف م تت ذي ل ل ،و لا إلى حق الدفاع الشرعي ، ال توجب تحمی ا یس مم

.عمل غیر مشروع دولیا لاقترافھمیة لأعضاء الحلف ، المسؤولیة الدول

ا              ي تناولنھ ة الت ور التطبیقی لال الص ن خ ھ م ول إن ث ، نق ذا المبح ة ھ ي خلاص ف

ـةات باستخدام القوة العسكریــــــبالدراسة ، تبین لنا أن مجلس الأمن لم یكن حاسما في إصدار قرار

ھ ا ة قرارات وب غالبی ان یش ث ك أویلات حی ع الت ال لجمی تح المج ا یف وض ، مم تند            ،لغم ھ یس ا أن كم

وة العسكریة  تخدام الق ره اس د تقری إلى الفصل السابع ، دون ذكر المادة التي أسس علیھا قراراتھ ، عن

ذا  رد ھ ق ،و م رب ، وف ان ح ة أرك دة ، و لجن م المتح ة للأم ة تابع ة دائم وات دولی كیل ق دم تش ع

و إذا كانت قراراتھ مستوفیة لبعض ،و الاستعاضة عنھا بقوات متعددة الجنسیات ،لمیثاق ھ اـــمارسم

اعي  ن الجم ام الأم بعض الشروط الأخرى ،شروط تقریر استخدام القوة في إطار نظ دت ل ا افتق فإنھ

على القوات المخصصة من طرف بعض الدول     ،خاصة منھا ما تعلق برقابة و إشراف مجلس الأمن

دف ،و التخلي عن قیادة القوات لدول معینة ،في كل حالة  مما جعلھا تتجاوز في بعض الأحیان ، الھ

ھ  ن أجل رار م ذي صدر الق م ،ال م الأم ع عل ة ، عوض رف ا الوطنی ع أعلامھ دول ترف ذه ال وراحت ھ

.المتحدة 

س ، و إن ي المجل ویة ف ة العض دول الدائم ین ال الح ب اذب المص ل تج مھ                         عام دم حس ع

كریة          وة العس تخدم الق كریة ، لتس لاف العس دول ، و الأح ام ال ة أم اح الفرص ات، أت ض النزاع ي بع ف

.مما یھدد التنظیم الدولي بالانھیار ،ضد دول أخرى ، دون إذن أو تفویض من مجلس الأمن 

المسؤولیة الدولیة لمنظمة الأمم المتحدة: 3.2

ة  ة المتعلق د القانونی ج القواع وح و نض دى وض ى م انوني ، عل ام  ق ة أي نظ ف فاعلی تتوق

ات  وق و التزام د حق بالمسؤولیة ، و بالرغم من الأھمیة التي تتمتع بھا قواعد المسؤولیة الدولیة لتحدی

ة أشخاص القانون الدولي ، إلا أنھا ما تزال من المسائل الغامضة المثیرة للجدل ، و النق اش من الناحی

.النظریة على الأقل 

یادة  و قد كانت أحكام المسؤولیة الدولیة ، في ظل الفقھ التقلیدي ، تقتصر على الدول ذات الس

.فقط 

ؤولیة               ام المس إن أحك دیث ، ف دولي الح ھ ال اء و الفق ھ القض ل إلی ا توص وء م ى ض ا عل أم

.عدما أعترف لھا بالشخصیة القانونیة الدولیة الدولیة ، أصبحت تشمل المنظمة الدولیة ، ب



128

ادرة              روعة ،الص ر المش رارات غی بة الق دة ، بمناس م المتح ؤولیة الأم ارة مس ن إث ل یمك فھ

عن أجھزة المنظمة ، أو التجاوزات التي ترتكبھا القوات الدولیة المتدخلة في دولة ما ، بناء على قرار 

یر العسكریة ؟مجلس الأمن باستخدام التداب

: ھذا الذي سنحاول الإجابة علیة من خلال المطالب الأربعة الآتیة 

مدى إمكانیة إثارة مسؤولیة الأمم المتحدة : 1.3.2

أساس المسؤولیة الدولیة للأمم المتحدة : 2.3.2

شروط المسؤولیة الدولیة لمنظمة الأمم المتحدة : 3.3.2

للأمم المتحدة آثار المسؤولیة الدولیة : 4.3.2

مدى إمكان إثارة المسؤولیة الدولیة للأمم المتحدة: 1.3.2

اح  ا الضیق ، أت ة بمعناھ ائیة و التنفیذی إن افتقار المجتمع الدولي للسلطات التشریعیة و القض

.المجال للآراء و الدراسات الدولیة العدیدة ، المشتملة على جوانب مختلفة لأحكام المسؤولیة الدولیة 

فقد اختلف الفقھ الدولي ، حول تعریف المسؤولیة الدولیة ، و مدى إمكانیة تحمل منظمة الأمم 

.المتحدة للمسؤولیة الدولیة المباشرة 

فكیف عرف الفقھ المسؤولیة الدولیة ؟ ، وما ھو مفاد الآراء التي تحدثت عن مسؤولیة الأمم المتحدة ؟ 

مم المتحدةمفھوم المسؤولیة الدولیة للأ: 1.1.3.2

نظام قانوني یترتب ( المسؤولیة الدولیة بأنھا  " BASDEVANTبادفان : " عرف الأستاذ 

بموجبھ على الدولة التي ارتكبت عملا یحرمھ القانون الدولي التعویض عن الضرر الذي لحق بالدولة 

. )106:ص([91]) المعتدى علیھا 

سؤولیة للدول فقط ،عند مخالفتھا لقاعدة قانونیة             ومما یلاحظ على ھذا التعریف ، أنھ یحمل الم

.دولیة ، دون ذكر المنظمات الدولیة 

ا   ة بأنھ ؤولیة الدولی بعض المس رف ال انون            ( و ع ھ الق ذي یرتب انوني ال زاء الق الج

.)108:ص([88]) الدولي  العام ، على عدم احترام أحد أشخاص ھذا القانون لالتزاماتھ الدولیة 
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ا "  على إبراھیم " و نجد أن الدكتور  ة بأنھ ب : ( یعرف المسؤولیة الدولی ذي یترت الجزاء ال

ا                   ة طبق ررة أو المفروض ھ المق دولي لالتزامات انون ال خاص الق ن أش خص م ة ش ى مخالف عل

رف ا ة ، الع دات الدولی ي المعاھ د ف ا توج رف بھ دولي المعت انون ال د الق ادئ             لقواع دولي و المب ل

.)600:ص([35]) العامة للقانون 

تاذ   ا الأس امر " أم دین ع لاح ال ا  " ص ة بأنھ ؤولیة الدولی رف المس ر ( ، فیع ل غی ل عم ك

یولد –أي كل عمل أو امتناع عن عمل ینسب لشخص دولي ویكون مخالفا لالتزام قانوني –مشروع 

ؤولی زام بالمس و الالت ر  ھ ا آخ خص            التزام ام الش وب قی ؤولیة وج ذه المس ب ھ ة ، و ترت ة الدولی

.)260:ص([51])الدولي المنسوب إلیھ العمل غیر المشروع بالتعویض عما ترتب على عملھ من نتائج 

ار لال التع ن خ ا م ح لن خص            ییتض اب ش ن ارتك تج ع ة تن ؤولیة الدولی ابقة ، أن المس ف الس

انون من أشخاص القانون ال دولي عملا ما ، یحرمھ القانون الدولي ، أو الامتناع عن عمل یفرضھ الق

د            انون ، و یتول ة للق ادئ العام رف و المب دات  و الع ا المعاھ ا فیھ ادره  ، بم ع مص دولي بجمی ال

ویض                توجب التع ا یس ر ، مم ي آخ خص دول رر لش دوث ض دولي ح انون ال د الق ة قواع ن مخالف ع

.)178:ص([1]عن ھذا الضرر 

وظفي  ام م ب عن قی و قد اختلف الفقھ الدولي ، حول من یتحمل المسؤولیة الدولیة ،التي تترت

ة  دول أم المنظم ا ال ل تتحملھ روعة ، ھ ر مش ال غی ة بأعم فة             ؟المنظم ون بص ؤولیة تك أم المس

.تضامنیة بینھما ؟

:دیدة ، نوجزھا في مایلي عرفت الإجابة عن ھذا الإشكال ، آراء ع

الاتجاه الأول: 1.1.1.3.2

الي  دة ، و بالت م المتح ة الأم أت منظم ي أنش ي الت دول ھ اه ، أن ال ذا الاتج حاب ھ رى أص ی

ة  روعة للمنظم ر المش طة غی ن الأنش ة ع ة الناتج ؤولیة الدولی ل المس اء تتحم دول الأعض أي أن . فال

.ین الدول الأعضاء المسؤولیة تكون مسؤولیة تضامنیة ب

ة ، فالصفة  دول الأعضاء بصفة احتیاطی یة ، و ال أو أن تكون المنظمة مسؤولة بصفة أساس

الاحتیاطیة للدول تنشأ عن الإلزام الناشئ عن المیثاق ، وأن الدول الأعضاء ھي  التي أنشأت المنظمة 

طیا عن تصرفات منظمة الأمم و تشرف على تسییرھا و رقابتھا ، وبالتالي یمكن أن تسأل الدول احتیا

. )236-235:ص([59]المتحدة 
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الاتجاه الثاني:2.1.1.3.2

م  ة الأم رر أن منظم ث یق دولي ، حی ھذا الاتجاه من الفقھ ، یمثل رأي أغلبیة فقھاء القانون ال

دول الأعض ن طرف ال ارة مسؤولیتھا  م ان إث اء         المتحدة تتحمل المسؤولیة الدولیة بمفردھا ،و بالإمك

ون   ن ، المتك س الأم ل مجل از المسؤول عن إحداث الضرر ، مث و الدول غیر الأعضاء ، وأن الجھ

ن  ؤولة ع ي المس ة  ھ ل المنظم دول ، ب ؤولیة ال ھ مس ب علی اء ، لا تترت دول الأعض ي ال ن ممثل م

.)235:ص([59]تصرفات أجھزتھا و موظفیھا 

م ا ة الأم ھ ، أن لمنظم لم ب ن المس ان م زة                    إذا ك ة متمی ة دولی یة قانونی دة شخص لمتح

عن الشخصیات القانونیة للدول الأعضاء في المنظمة ، ھذه الشخصیة التي تأكدت بالرأي الاستشاري 

في قضیة تعویض الأضرار التي أصابت 11/04/1949: الصادر عن محكمة العدل الدولیة بتاریخ 

دل " برنادوت "  الكونت موظفي الأمم المتحدة بعد اغتیال  ة الع رر ت محكم ھ ق في فلسطین ، و علی

درة أن تكتسب  ا الق ي أن لھ الدولیة  أن المنظمة الدولیة شخص من أشخاص القانون الدولي ، مما یعن

. )179:ص([1]الحقوق و تلتزم بالواجبات الدولیة 

خا ؤولیة أش ارة مس ا إث دة ، یمكنھ م المتح ة الأم ح أن منظم ذا یتض ن ھ دولي م انون ال ص الق

ا              الف لالتزاماتھ ل مخ ا بعم ة قیامھ ي حال ا ف دعى علیھ ة م ون المنظم ن أن تك رى ، ویمك الأخ

ة  ا أكدت محكم ل عبء المسؤولیة ، كم ك حق التصرف یتحم الدولیة ، فمن المتفق علیھ أنھ من یمل

بشــــأن بعــــض 20/07/1962: العدل الدولیة  مرة أخرى ، في رأیھا الاستشاري الصادر بتاریخ 

. )261:ص([51]نفقات الأمم المتحدة ،على مبدأ المسؤولیة القانونیة للمنظمة العالمیة في مواجھة الغیر 

ویض  ى التع ر عل دول ، تقتص دة و ال م المتح ة الأم ة لمنظم ؤولیة الدولی إن المس ارة ف و للإش

.)601:ص([35]ل المسؤولیة الجنائیة المادي ، إصلاحا للضرر الذي أصاب الضحایا ، دون تحم

ا  ون  أطرافھ كما أن المسؤولیة الدولیة ، تنشأ بین أشخاص القانون الدولي ، و لا یمكن أن یك

اري                      ا الاستش ي رأیھ ة ف دل الدولی ة الع ررت محكم د ق ین  ، فق الأفراد الطبیعی ر، ك ن الغی م

لدولیة ، تـأخذ شكل المطالبة بین و حدتین سیاسیتین متساویتین ، أن المطالبة بالمسؤولیة ا1949عام 

.   )158:ص([92]في القانون متقابلتین في الشكل ، و ھما معا من الأشخاص المباشرة للقانون الدولي 

ذا  ادرة، و ھ ومع ذلك فإن  إثارة مسؤولیة منظمة الأمم المتحدة في الواقع العملي محدودة و ن

ال یعود لأسباب عدیدة داثھا لأعم ن إح ا یحد م ا ، مم رام التزاماتھ ى احت نذكر منھا  سعي المنظمة إل

معتھا                  ى س ا عل ورا حفاظ لاحھ ف ى إص ل عل ي تعم رر، فھ دث ض روعة ، وإن ح ر مش غی
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ا مسؤولیة  رت فیھ ي أثی درة الحالات الت ى ن ن المسؤولیة ، أدى إل كما أن إعفائھا في حالات كثیرة م

. )234-233:ص([59]متحدة الأمم ال

و یمكن تصور قیام مسؤولیة منظمة الأمم المتحدة في حالات عدیدة، كالتجاوزات و الأخطاء 

ا    ة م ي دول دخلھا ف د ت ظ السلام عن وات حف راد ق التي یمكن أن یرتكبھا موظفو الأمم المتحدة ، مثل أف

.أو عند إصدار أجھزة المنظمة لقرارات غیر مشروعة 

مسؤولیة الأمم المتحدة تجاه الدول: 2.1.3.2

ة             ي منظم ویتھا ف دم عض دول ، أو ع ویة ال ب عض ف حس دة تختل م المتح ؤولیة الأم إن مس

.الأمم المتحدة 

مسؤولیة الأمم المتحدة تجاه دولة عضو: 1.2.1.3.2

ة دة في ھذه الحالة لا یوجد خلاف حول إمكانیة  أن تكون الدولة العضو مدعی م المتح ، والأم

مدعى علیھا ، ما دام أن مشكلة الشخصیة القانونیة لمنظمة الأمم المتحدة لا تثــــار فـي مثـــــل ھـــذه 

اق                            اك اتف ون ھن أن یك دة ، ك ذه القاع ى ھ تثناء عل دث اس ن أن یح ھ یمك ة،إلا أن الحال

ن المسؤو ط بین الطرفین ، بإعفاء المنظمة م روض فق ي بعض الف ة ، أو ف ة بصورة عام .  لیة الدولی

ؤولیة                 ة للمس ام العام ع الأحك و تعارضت م ى و ل ذ ، حت ة التنفی ون واجب ة تك د الاتفاقی فإن ھذه القواع

.)220:ص([93]الدولیة 

مسؤولیة الأمم المتحدة تجاه دولة غیر عضو : 2.2.1.3.2

ن للد ة لا یمك دة عام دة                كقاع م المتح رفات الأم ن تص ررة م و، المتض ر العض ة غی ول

ة               رف بالشخصیة القانونی ر العضو لا تعت ة غی ة ، لأن الدول ارة مسؤولیة المنظم غیر المشروعة ، إث

. لھذه المنظمة  ، إلا إذا كان ھناك اتفاق ینظم أحكام المسؤولیة بین الطرفین  
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اء  ن فقھ اك م اء                 و ھن ر الأعض دول غی ن لل ھ یمك ى أن ذھب إل ن ی دولي ، م انون ال الق

دولي    ابع ال ن الط ا ، مجردا م في المنظمة و بإرادتھا الذاتیة ، أن تعتبر المنظمة الدولیة شخصا قانونی

ات و لا تعترف بھ إلا في ھذه الحدود ، و الدولة غیر العضو ، تقوم بذلك عن طریق الدخول في علاق

اط  ن بشرط أن تحت ة ، ولك راف بشخصیة المنظم ى الاعت قانونیة مع المنظمة، و ھي وسیلة تؤدي إل

رأي   ذا ال ن ھ دولي ،  ولك انون ال ذي لا یخضع للق وع ال ن الن الدولة الغیر، لأن تكون ھذه العلاقات م

ة بالشخصیة القان ة الدولی رف للمنظم ي تعت ن  انتقد من جانب أن الدولة غیر العضو، الت ة ، لا یمك ونی

.)221-220:ص([93]أن تجرد ھذا الاعتراف من الطابع الدولي 

و  ر العض ة غی ة الدول ول بإمكانی ى الق دولي ، إل انون ال اء الق ن فقھ ر م اه آخ ذھب اتج و ی

ة  ي حال دة ، ف ى ح المتضررة من التصرفات غیر المشروعة للمنظمة ، أن تثیر مسؤولیة كل دولة عل

یة ، وللدولة التي تثار مسؤولیتھا ، و تثبت في النھایة مسؤولیتھا عن الأضرار توافر شروط المسؤول

ذه  ؤولیة ،لأن ھ ن مس ا م ي حقھ ت ف ا ثب ة بم ى المنظم ر العضو، أن ترجع عل ة غی ت الدول التي لحق

ر العضو المتضررة أن تحصل           الدولة قامت بتنفیذ قرارات المنظمة ، و بھذا الحل تستطیع الدولة غی

ویض            ة التع ترجع قیم و ، أن تس ة العض تطیع الدول رار ، و تس ن أض ابھا م ا أص ویض عم ى تع عل

م . )492:ص([23]من المنظمة  ة الأم إلا أن الرأي الراجح من وجھة نظرنا ، ھو الذي یقول بأن منظم

ا ا ا فیھ دول ، بم ع ال ة جمی ي مواجھ وعیة ف ة موض ة دولی یة قانونی ع بشخص دة تتمت ر المتح دول غی ل

بعض  ق ب ة المتعل دل الدولی ة الع رأي الاستشاري  لمحكم ي ال ا ورد ف الأعضاء في المنظمة ، وھذا م

ى  ذا ، عل ا ھ ة رأیھ ث أسست المحكم ل ، حی ن قب ھ م ارة إلی بقت الإش ذي س م المتحدة،  ال نفقات الأم

ة اعتبار أن منظمة الأمم المتحدة تضم في عضویتھا غالبیة الدول ، مما یضفي علیھ ا شخصیة قانونی

. )320:ص([61]دولیة  في مواجھة كافة الدول 

دة  زیادة على أن مشكلة الدول غیر الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ، لم تعد مطروحة بالح

.التي كانت علیھا سابقا ، مادامت الغالبیة العظمى من الدول ، أصبحت أعضاء في المنظمة الدولیة 

ى لنا إل د توص ون ق ذا نك انون             بھ خاص الق ن أش ا م دة ، و كغیرھ م المتح ة الأم أن منظم

ة  الدولي ، یمكن أن تكون موضوعا للمسؤولیة الدولیة ، إما مدعیة و إما مدعى علیھا ، و ھذا في حال

. إخلالھا بالتزام دولي مھما كان مصدره 

ولیتھا ، عند تعرضھم و یمكن للدول الأعضاء و غیر الأعضاء في المنظمة ، أن یثیروا مسؤ

م  ة الأم وظفي منظم ا المختصة ، أو عن تصرفات م لأضرار نتیجة القرارات الصادرة عن أجھزتھ

.المتحدة بمناسبة تأدیتھم لوظائفھم
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أساس المسؤولیة لمنظمة الأمم المتحدة: 2.3.2

ى ھ عل ة ، كاختلاف ة الدولی ة  للمنظم ؤولیة الدولی اس المس ول أس ھ ح ف الفق د اختل اس لق أس

.مسؤولیة الدول 

ة  ب المنظم ن جان فمن فقھاء القانون الدولي من یأخذ بنظریة الخطأ ، أي یجب أن یقع خطأ م

ند  ن یس اك م ا أن ھن ة المخاطر ، كم ى أساس نظری ة عل یم مسؤولیة المنظم ن یق الدولیة ، و ھناك م

روع ، أي أن المنظ ر المش دولي غی ل ال ى الفع ة إل ة الدولی ؤولیة المنظم نفس مس ع ل ة تخض ة الدولی م

ة             ى بقی ا عل ة م الأسس التي تخضع لھا الدول ، فما ھي فحوى ھذه النظریات ؟ ، وھل رجحت نظری

النظریات ؟ 

الفعل الدولي غیر المشروع: 1.2.3.2

ھ   ھ  الفقی ذي  تزعم دي ال ذھب التقلی ا للم یوس " تبع ؤولیة "  GROTIUSغروس إن المس ف

ال                   الدولیة تبنى ع ة السھو أو الإھم ع نتیج ذي یق أ ال ب عن الخط لى أساس نظریة الخطأ ، بحیث تترت

رین ،  رفات الآخ ى تص اء عل خص بن زم الش أن یلت ر ب دولي لا یق انون ال ش،  فالق ان إلاأو الغ إذا ك

.)196:ص([93]ھونفسھ قد أخطأ 

ة فتكون الدولة استنادا لنظریة الخطأ ، مسؤولة عن إ ذل العنای ھمالھا في ممارسة اختصاصاتھا  ،و ب

.الواجبة ، فبذل العنایة ھو التزام بوسیلة ، و لیس التزام بنتیجة 

ذل           ة أن تب ن الدول لقد عبر بعض فقھاء القانون عن ذلك بالقول أن القانون الدولي ، یقتضي م

. )173:ص([1]ة الأخرى كل عنایة لمنع حدوث ضرر لدولة أخرى ، أو لرعایا ھذه الدول

أ ، تتضمن عنصرا  ة الخط ا  أن نظری ذكر منھ ادات ، ن دة انتق و قد تعرضت ھذه النظریة لع

دخل  ي ت ة و مجردة ، فھ ة شخصیة حقیقی أن شخصیة الدول ان ب ھ ، بسبب الإیم نفسانیا یصعب تحلیل

ة  ات الدولی ال العلاق ي مج ة ف ر مجدی دات غی أ ، تعقی ة الخط أة نظری ل نش انون              وإن أص ، الق

.)875:ص([94]الخاص ،و لا یمكن أن تنتقل بسھولة ، وكما ھي إلى الإطار الدولي
ة ال ور نظری رن العشرون ، ظھ أ  ، شھد الق ة الخط ة لنظری ادات الموجھ ل فععلى اثر الانتق

تاذ  وتي" الدولي غیر المشروع  ،على ید أنصار المدرسة الوضعیة ، وكان الأس " Anzilottiانزیل

ر المشر ل غی ر ، أن الفع ذا الأخی رى ھ ث ی ة ، حی ذه النظری ة ومن أوائل المنادین  بھ د علاق ع ، یول
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ھ ،  ررة من ة المتض ین الدول روع ، و ب ر المش ل غی ا الفع ب إلیھ ي ینس ة الت ین الدول دة ب ة جدی قانونی

لا فالفعـــل غیـــــر المشـــــروع  ، ھو كل فعل ینقض عھدا بین دولتین ، أتي فع ي ت ة الت أي أن الدول

دعو فة ىب ل ص ن الفع ع ع ك یرف إن ذل ة ، ف وء نی ل بس ت الفع ا أت ت أنھ ذات، وثب ن ال اع ع ھ دف أن

.  المشروعیة   

رون            ة ، وی ؤولیة الدولی ق المس رر ، لتحق دوث الض ترط ح اء لا یش ن الفقھ ق م اك فری و ھن

. )198:ص([93]ة المسؤولیة  إن انتھاك القانون ، یكفي و حده كأساس لإثار

ة الفعللقد أجمع فقھاء القانون الدولي على إطلاق اصطلاح  ل مخالف ى ك ر المشروع ،عل غی

اع             ل، أو الامتن ام بعم ان القی واء ك دولي  ، س انون ال د الق ن قواع دة م ھ قاع دولي ، تفرض زام ال لالت

.عن القیام بھ 

ن  اء ، وم ة الفقھ ر غالبی نھم و قد اعتب ارل روسو " بی ة "ش ر المشروع   الفعل، أن نظری غی

ة  ؤولیة الدولی د للمس اس الوحی ي الأس ین )111:ص([91]ھ ط ب دم الخل ى ع ر، إل ذا الأخی ھ ھ ع تنبی ، م

.  )879:ص([94]و بین نظریة المخاطر–غیر المشروع فعلال–الأساس الذي یقترحھ 

نظریة المخاطر: 2.2.3.2

ریة ، أن كل من یستخدم جھازا أو شیئا ذا خطورة ، لتحقیق فائدة أو مصلحة فحوى ھذه النظ

ھ  ي جانب ت ف م یثب و ل ى ول ما ، یصبح مسؤولا عن أي حادث یرتب ضررا ینشأ عن ھذا الشيء ، حت

ة  أي  خطأ أو إھمال  دة القائل ھ القاع ق علی الغنم(،  فأساس ھذه النظریة تنطب رم ب ب ) الغ ث تتطل حی

ن ھذه النظریة  اط و الضرر ،و م ین النش ببیة ب ة س اك علاق ون ھن اط یسبب ضررا ، وتك وجود نش

ض  ت أن بع ي أعلن ة ، الت ة الأمریكی ارب الذری ة التج ة ، واقع ذه النظری ا ھ ت فیھ ي طبق ة الت الأمثل

وقد سببت تلك التجارب أضرارا ،1945المناطق من البحر خطرة، و حذرت من الملاحة فیھا عام 

ة تعویضھم ببعض الصیادین اء ،الیابانیین ، فتحملت الحكومة الأمریكی ن الفقھ بعض م ث فسر ال حی

ة                ن عازف م تك ا ل ؤولیة ،لأن أمریك اس للمس اطر كأس رة المخ رار بفك ھ إق رف ، بأن ذا التص ھ

.)101:ص([93]عن التعویض، و كانت تھتم بتأكید مشروعیة تصرفھا فقط 

ة دور ذه النظری بح لھ د أص ر            وق ور الكبی د التط ة ، بع ؤولیة الدولی اس للمس را كأس ا كبی

الذي بلغ ذروتھ باكتشاف الطاقة الذریة ، و ارتیاد الفضاء ، و تزاید المخاطر و الأضرار التي تتعدى 

.حدود الدول ، عند ممارستھا على أقالیم دولة أخرى 



135

ك و بالتالي أخذت الكثیر من الاتفاقیات الدولیة بمبدأ  ن ذل ة عن المخاطر ،  م مسؤولیة الدول

ام  ا ع ة روم ائرات          1951اتفاقی ن الط طح الأرض م ى س ر عل یب الغی ي تص رار الت أن الأض ، بش

ة 1962التي تحلق في الجو ، و اتفاقیة بروكسل لعام  فن النووی .  ، بشأن المسؤولیة عن أضرار الس

ة و اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الن ة العام ا الجمعی ي أقرتھ ات الفضاء، الت اتجة عن مركب

م   ا رق ي 277للأمم المتحدة  ، في دورتھا السادسة و العشرین بقرارھ 29/11/1971: الصادر ف

ا  ي تحدثھا مركباتھ ویض الأضرار الت ة عن تع ى مسؤولیة الدول ا ،عل ة منھ ادة الثانی و قد نصت الم

.)104:ص([95]ئرات أثناء الطیران الفضائیة على سطح الأرض،  أو الطا

رة             اطات خط ي نش ررا، ھ بب ض د تس ي ق اطات الت ى أن النش دولي، إل ھ ال ص الفق و یخل

ة              ي حال روعا ف بح مش د یص ھ ، ق ي ذات روع ف ر المش ل غی ة ، فالعم ر قانونی اطات غی ت نش و لیس

دد المصالح الحیوی ب خطر یھ رى          ما إذا كان یھدف إلى تجن ة أخ ھ بطریق ن تجنب ة ، و لا یمك ة للدول

ل   ذا العم اب ھ د ارتك ا عن ات أنھ و یقع على عاتق الدولة التي ارتكبت ھذا العمل غیر المشروع ، إثب

.)184:ص([1]في حال الضرورة للتخلص من المسؤولیة 

خص   ق للش أمین مطل مان ت ي ض ا ف ث مغالاتھ ن حی اطر ، م ة المخ دت نظری د انتق وق

.)876:ص([94]المضرور 

دولي             انون ال خاص الق ؤولیة أش یس مس ة ، تأس الات معین ي ح ن ف ھ یمك ول أن ة الق خلاص

على نظریة الخطأ أو نظریة المخاطر ، حسب ظروف وملابسات كل قضیة ،ولكن لایمكن القول بأن 

إن أي منھا یصلح بمفرده معیارا عاما ، أو أساسا عاما للمسؤولیة ذا ف الدولیة في جمیع الحالات ، ولھ

ة ا ي نظری ن ف لح ، یكم ة الأص ؤولیة الدولی اس المس ى أن أس ذھب إل ھ ی ة الفق لغالبی لفع

. )110:ص([88]غیر المشروع 

دولي  انون ال ة الق ھ لجن ذي أعدت ة ال ؤولیة الدولی روع المس ن مش ى، م ادة الأول ت الم د نص فق

ة لمنظم دورة التابع ي ال دة ف م المتح ى أن 29ة  الأم ب ( ، عل روع یرت ر مش ي غی ل دول ل فع ك

ة  ؤولیة الدولی ا               ) المس ق أیض م ، ینطب ذا الحك نص ، أن ھ ذا ال ى ھ ا عل ة تعلیق ت اللجن ، و قال

ؤولیة                     ب مس روع ، یرت ر مش ل غی ل فع ى أن ك ة ، بمعن ة الدولی ؤولیة المنظم ى مس عل

اء  ین فقھ ائم  ب دولي الخلاف الق المنظمة إذا ما أخلت بالتزام دولي ، و بالتالي تحاشت لجنة القانون ال

القانون الدولي حول أساس المسؤولیة الدولیة ، إن كان نظریة الخطأ ، أم فكرة المخاطر

وح     ل وض دت بك زاع ، وأك مت الن دولي حس انون ال ة الق روع لجن ن مش ى م ادة الأول فالم

دم              و ع اس ھ ا الأس اطر ، و إنم رة المخ یس فك أ ، و ل یس الخط ة ل ؤولیة الدولی اس المس أن أس

دم  ة ، فع ة دولی ة أم منظم ان دول دولي ، سواء أك انون ال خص  الق ھ ش وم ب ذي یق ل ال مشروعیة العم



136

الف  لوك مخ دولي ، س انون ال خص  الق ھ ش ام ب ذي ق لوك ال ن أن الس أتي م روعیة  ی زم          المش ا الت لم

ة                اك مخالف ت ھن ا دام ھ ، فم دم خطئ ھ أو ع رة بخطئ دولي، و لا عب انون ال د الق ا لقواع ھ طبق ب

ك                إن ذل ة ، ف انون العام ادئ الق رف ،  أو مب ة ، ع ات دولی دره اتفاقی ان مص ا ك ي ، مھم زام دول لالت

. )603-602:ص([35]الذي یرتب المسؤولیة الدولیة  یعتبر كافیا لتكوین الفعل غیر المشروع ، 

ار  ي إط ة ف ؤولیة الدولی د المس تقرار قواع ى اس دیث ، إل ھ الح ذا التوج زي ھ ن یع اك م و ھن

.)103:ص([95]العلاقات الدولیة المعاصرة ، و فشل المحاولات السابقة لتقنین قواعدھا 

ق ، و تعمال الح ي اس ف ف ة التعس اك نظری ارة ھن أل                  للإش ة تس ا أن الدول ي مفادھ الت

عن مباشرتھا لحقوقھا بطریقة تعسفیة ، كما لو كان ذلك بقصد الإضرار بالدول الأجنبیة ، أو الأجانب  

أو كانت الفائدة التي تعود علیھا لا تتناسب البتة مع الأضرار التي تصیب الغیر، إلا أن ھنــاك فریقـــا 

ن صور المن فقھاء القانون  ر التعسف صورة م ا               فعلالدولي ، یعتب ر المشروع ، تأسیس غی

د أحد مصادر  ذي یع انون ، وال ة للق ادئ للعام على أن مبدأ منع التعسف في استعمال الحق ، من المب

.)885:ص([94]القانون الدولي 

دد أسس المسؤولی م تع ھ رغ ة ختاما لھذا المطلب ، یمكننا الذھاب إلى أن ة  ، و إمكانی ة الدولی

ة  ا دة ، إلا أن نظری م المتح ة الأم رفات منظم ى تص ا عل لتطبیقھ ى         لفع روع ، تبق ر المش دولي غی ال

وظفي  ھي النظریة الأشمل و الأصلح ، لتطبیقھا على التصرفات غیر المشروعة ، التي تصدر عن م

.الأمم المتحدة و أجھزتھا 

دولیة لمنظمة الأمم المتحدةشروط المسؤولیة ال: 3.3.2

نھم  ن بی ي م دولي ، و الت انون ال ن أشخاص الق ى أي شخص م لإسناد المسؤولیة الدولیة ، إل

بة  ر مشروع ، و نس ل غی وع فع ي وق تلخص ف ة ت منظمة الأمم المتحدة ، لا بد من توفر شروط معین

روط ؟ غیر المشروع لمنظمة  الأمم  المتحدة ، فما ھو مضمون ھاتھ الشفعلال
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وقوع  فعل غیر مشروع: 1.3.3.2

د          دولي قواع انون ال الف شخص الق دما یخ روع ، عن ر مش ھ غی ا ، بأن ي م ل دول یوصف عم

اع          ل، أو الامتن ام بعم ى القی دولي عل انون ال دة الق د نص قاع زام ، فعن رض الالت ذي یف انون ال ذا الق ھ

.لوك مغایر لھذا النص ، یكون أمام مخالفة للقاعدة القانونیة عن العمل، و یأتي الشخص الدولي بس

ة           ن جھ ة م ة الدولی دة القانونی ود القاع ب وج وعي ، یتطل رط موض ذا الش إن ھ الي ف و بالت

.)605:ص([35]و ارتكاب المنظمة لسلوك مخالف لأحكام ھذه القاعدة من جھة أخرى  

وجود القاعدة القانونیة: 1.1.3.3.2

دة ، نصت  ذه القاع ث إن مصادر ھ رة ، حی ر صعوبة كبی إن وجود القاعدة القانونیة ، لا یثی

ة 38علیھا المادة  ة العام دات الدولی ي المعاھ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ، و المتمثلة ف

ي أقر ة الت انون العام ادئ الق تعمالھ ، و مب واتر اس ذي ت دولي ال رف ال ة ، الع م و الخاص ا الأم تھ

ذه المصادر  دا ھ ا ع ام ، و فیم انون الع ي الق ؤلفین ف المتحضرة ، و أحكام المحاكم و مذاھب كبار الم

ة ، دون  ة التصرف الكامل ون بحری دولي یتمتع انون ال إن أشخاص الق ا ، ف ى منھ ة الأول خاصة الثلاث

.)606:ص([35]خشیة وصف تصرفاتھم بعدم المشروعیة الدولیة 

ن یكون السلوك مخالفا للقواعد القانونیةأ: 2.1.3.3.2

وب           و مطل ا ھ ع م ابق م ل لا یتط ة لفع اب المنظم د ارتك ون عن دولي ، یك زام ال ة الالت مخالف

زام  ، ذا الالت ا لھ ا ، طبق رى               منھ ة أخ ع منظم دتھا م ة عق ة دولی رق اتفاقی ة بخ ت المنظم إذا قام ف

حتى انتھاك میثاقھا المنشئ لھا، باعتباره اتفاقیة دولیة ، تعتبر مخالفتھا مخالفة أو مع دولة أخرى ، أو

ھا            ت لنفس دة ، ترخص م المتح ة الأم أن منظم ول ب بق الق د س دولي ، ولق انون ال د الق دى قواع لإح

ذه  ت ھ ى كان ئة ، مت داتھا المنش ي معاھ ا ف نص علیھ م ی ات ل ن الاختصاص ة م ة طائف ي ممارس ف

صاصات لازمة لبلوغ المنظمة غایاتھا ، بشرط أن تأتي في حدود الھدف الذي من أجلھ تم إنشاء الاخت

ات  دود الاختصاص ن ح ة ع ة الدولی ا المنظم ي تأتیھ رفات الت ت التص إذا خرج ة ، ف ة الدولی الھیئ
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ئت             ذي أنش دف ال ة الھ ن طبیع منا م تفادة ض اق ، أو المس ي المیث راحة ف ا ص وص علیھ المنص

. )315:ص([61]من أجلھ ، تكون المنظمة الدولیة مسؤولة عن ذلك نظراً لتجاوزھا لحدود اختصاصاتھا 

ا               ن طرف م تك و ل ى و ل ة ، حت ل المنظم ن قب ھ م رف ب اق معت رق اتف ة خ ي حال ذلك ف ك

ام  ر مشروع ، ناشئ ع1949فیھ ، كاتفاقیات جنیف لع ذا یشكل فعلا غی ا ھ إن خرقھ ة ، ف ن مخالف

ام  و ع ي الكونغ م المتحدة ف وات الأم ھ ق ا قامت ب ك م دام 1961قواعد اتفاقیة ، و مثال ذل ن إع ، م

رى           وات كأس ذه الق رھم ھ م تعتب دة ، و ل م المتح وات الأم ل ق ن قب روا م ذین أسُ ردین ،ال ض المتم بع

ة للصلیب الأحم ة الدولی ل اللجن م ممث ا حرب ، بل أعدمتھم ،و أعدمت معھ د مخالف ل یع ذا العم ر، فھ

اءة 1949لاتفاقیات جنیف لعام  ، و لأعراف الحرب ، التي تقضي بعدم جواز إعدام الأسرى ، أو إس

ین  ا و ب اق بینھ معاملتھم ، و قد قامت منظمة الأمم المتحدة بدفع التعویضات عن ھذه الواقعة ، في اتف

دة               الحكومة البلجیكیة ، التي أصیب رعایاھا و أصیبت ممتل م المتح وات الأم ات ق اتھم ، بسبب عملی ك

ة عن )608:ص([35]ضد المتمردین  ؤولیتھا القانونی راف بمس ت الاعت ، رغم أن الأمم المتحدة قد تجنب

متھ  ا أس ى م ات إل دفع التعویض ا ب ندت قیامھ رار ، و أس ذه الأض ة ( ھ ؤولیة الأخلاقی ي ) بالمس الت

عتبارات إنسانیة لتعویض المضرورین عن الأعمال التي قامت بھا قوات فرضتھا على الأمم المتحدة ا

.)323:ص([61]الأمم المتحدة في الكونغو 

رطا              یف ش ن یض دولي م انون ال اء الق ن فقھ اك م ابقین ، ھن رین الس ى العنص افة إل إض

ة  اه المنظم اریا تج ھ ، س ت مخالفت ذي تم زام ال ون الالت وب أن یك ي بوج ر، یقض اب آخ ت ارتك ، وق

.)235:ص([59]التصرف غیر المشروع 

نسبة الفعل غیر المشروع للأمم المتحدة: 2.3.3.2

ب        ل یج ة ، ب ة دولی دة قانونی الف قاع ي أن تخ دة ، لا یكف م المتح ة الأم ؤولیة منظم ام مس لقی

لبی ا أم س لا إیجابی ان عم ة ، سواء ك ندا للمنظم ال      ،اأن یكون التصرف غیر المشروع مس ل الأعم مث

ائفھم         اء أداء وظ دة أثن م المتح و الأم ا موظف ي یرتكبھ التي تصدر عن السكرتیر العام ، أو الأعمال الت

، مثل قوات حفظ السلام ، فلوا ارتكب الموظف )188:ص([1]و التي تضر بإحدى الدول أو برعایاھا  

تدخل في صمیم عمل  و واجبات ، وأھداف المنظمة           الدولي فعلا غیر مشروع أثناء أدائھ لمھمتھ التي 

ل  و ترتب على ھذا الفعل حدوث أضرار للآخرین ، فإن الفعل في ھذا الفرض لا ینسب إلى الفرد ، ب
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لاح               ة إص ولى المنظم ث تت ا ، حی ا دولی ا قانونی ا شخص ة ، باعتبارھ ة الدولی ى المنظم ب إل ینس

.)610:ص([35]الضرر

ھ  و بنفس وم ھ أن یق ھ ب دابیر العسكریة ، یلزم تخدام الت ن باس س الأم فالقرار الصادر عن مجل

ل           ث أن ك كریة ، بحی وة العس تخدام الق ة باس رارات الخاص ذ الق ة تنفی ى عملی ة عل بالإشراف و الرقاب

ھ مباشر ن ، ینسب إلی س الأم رارات مجل ذ لق ن تنفی م المتحدة م وات الأم دول        ما تقوم بھ ق ة ، دون ال

یس  ا ، و ل ة مھامھ ي تأدی م المتحدة ف ة للأم وات تصبح تابع التي تنتمي إلیھا ھذه القوات ،لأن ھذه الق

. للدول المنتمیة إلیھا  

ام  ب 1960و من أمثلة ذلك ، قوات الأمم المتحدة التي تدخلت في الكونغو ع ى طل اء عل ، بن

ره 18/07/1960: بتاریخ حكومة الكونغو ، حیث حدد الأمین العام ي تقری ، طبیعة ھذه القوات ، ف

و بالرغم من أنھا تعد جھازا وضع تحت تصرف ھذه ( ... المقدم إلى مجلس الأمن ،و الذي ورد فیھ  

لطات  اتق الس ى ع ھ عل ع بطبیعت ل یق و عم ة الأرواح ، وھ ام و حمای ى النظ ة عل ة للمحافظ الحكوم

دما ت ترده عن ذي ستس ة ، و ال عت الوطنی د وض وة ق إن الق ة ، ف ة كافی لطتھا بدرج ة س تعید الحكوم س

س              ة مجل ت رقاب ام ، و تح ین الع خص الأم دة ، و ش م المتح ردة للأم ادة المنف ت القی رورة تح بالض

ن  ـاري  )223:ص([93]...) الأم ـھا الاستشــــ ي رأیــ ة ، ف دل الدولی ة الع ھ محكم ا أخذت ب ذا م ،  و ھ

ـادر بخص ات الصـــ یة النفق ا ،وص قض د فرع و، تع ي الكونغ دة ف م المتح وات الأم دت أن ق ث أك حی

لمنظمة الأمم المتحدة ، و بما أن القوات الدولیة التي تتدخل في دولة ما ، بناء على قرار مجلس الأمن             

دة ، مثل م المتح ة الأم ا منظم وات ، تتحملھ ذه الق لوك ھ ى س ب عل ي تترت رار الت إن الأض دث        ف ا ح م

وات    ذه الق ببھا ھ ي تس اكل الت وم بحل المش دة ، تق م المتح ة الأم ت منظم في الواقع العملي ، حیث كان

م المتحدة  ام للأم ین الع ین الأم ة أعضاء ، یع عن طریق لجنة الاستدعاءات التي كانت تشكل من ثلاث

وا اق أحدھم ، و الثاني تعینھ حكومة الدولة التي تعمل على أرضھا الق ث باتف ین الثال ة ، و یع ت الدولی

دل   ة الع یس محكم ھ رئ وم بتعیین ث ، یق و الثال ین العض ى تعی اق عل دم الاتف ة ع ي حال رفین، و ف الط

ة  م المتحدة ھي الممثل ى أن الأم دل عل ا ی وات أي دور ، مم ا الق ي تتبعھ الدولیة ، و لم یكن للدول الت

ام الوحیدة للقوات الدولیة ، و قد حدث ھذا حین ت 1956دخلت القوات الدولیة في الشرق الأوسط ع

.)327-324:ص([61]1978و في لبنان عام  1964،و في قبرص عام 1961و في الكونغو عام 

ة   وات الدولی ة، الق ات الإقلیمی دة ، أو إحدى المنظم و في الحالات التي تُكلف فیھا الأمم المتح

مجلس الأمن باستخدام القوة العسكریة ، فإن عمل ھذه القوات للقیام بالأعمال اللازمة ، لتنفیذ قرارات

ظ  وة لحف تخدام الق ة اس ة بكیفی اق المتعلق یكون تحت رقابة و إشراف مجلس الأمن، بموجب مواد المیث

را ن الأض ؤولة ع ي المس دة ھ م المتح ون الأم الي تك دولیین ، و بالت ن ال لم و الأم دثھا       الس ي تح ر الت
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وات ، ذه الق وة             و ھ تخدام الق رار اس ن ق اة م داف المتوخ ن الأھ وات ع روج  الق ة خ ي حال ف

ة  ل الدول ذلك تتحم ا ، و ب العسكریة ، فعلى مجلس الأمن أن یقرر و قف العملیات العسكریة أو إنھائھ

س الأ رار مجل د ق ا ، بع ة لھ ن أو الدول أو المنظمة الإقلیمیة ، المسؤولیة عن سلوكات القوات التابع م

ي أداء  را ف ون مقص ھ یك وات فإن ذه الق رفات ھ ن تص س ع ى المجل ا إذا تغاض ات ، أم ف العملی بوق

واجباتھ ، و بالتالي تسأل منظمة الأمم المتحدة عن الأضرار التي تسببت فیھا ھذه القوات داخل الدولة 

.)486:ص([23]المفروضة علیھا العقوبات العسكریة 

ن ف اك م ذكر ، أن ھن دیر بال ام و الج ا لقی رطا ثالث ترطون ش ن یش دولي ، م انون ال اء الق قھ

ن أشخاص لفعلالمسؤولیة الدولیة ، و الذي مفاده أن یكون ا ا ، م غیر المشروع ،قد أضر بشخص م

دولي    انون ال د الق ق قواع روعة ، وف الحھ المش ھ أو بمص اس بحق ك بالمس دولي ، و ذل انون ال الق

د ون فالضرر قد یكون مادیا ، مثل خرق الح د یك ة ، و ق ة الدولی وظفي المنظم ى م داء عل ود أو الاعت

دولي            انون ال ن أشخاص الق ا م ع غیرھ ا م ي علاقاتھ ة ، ف معنویا كالإضرار بالمصالح السیاسیة للدول

. و إن كان الضرر المعنوي كثیرا ما یصعب تقدیره  

ذ رر ، ال ر الض وافر  عنص وب ت ى وج رأي ، عل ذا ال حاب ھ د أص ون و یؤك ھ تك ي بدون

. )28-27:ص([96]المسؤولیة قد فقدت أھم ركن یلزم توافره  لقیامھا 

دولي  أما الرأي الغالب ، فیقول بأن اشتراط الضرر لم یعد لھ معنى ، بعد أن أصبح القانون ال

. غیر المشروع ، و التي تكفي و حدھا لإثارة المسؤولیة الدولیةفعلالحدیث یأخذ بنظریة ال

ع فالضرر  ن وق دخل م تدعي ت ا ، تس ة لھ و نتیج لا یعتبر شرطا للمسؤولیة الدولیة ، و إنما ھ

.)104:ص([95]و الحصول على التعویض المادي ،أو الأدبي المطلوب علیھ ھذا الضرر لوقفھ ،

ؤولیة                  روع المس داد مش ة بإع دولي  المكلف انون ال ة الق ررت لجن یاق ق ذا الس ي ھ ف

) أن الضرر لیس عنصرا من عناصر المسؤولیة و لذا لم یؤخذ بالحسبان ( الدولیة 

ا لأن الضرر فعلو علیھ فحدوث  ك إم ى الضرر، و ذل ف عل ا ، لا یتوق ر مشروع دولی غی

ام  د القی ا  عن موجود دائما  ، أو لأنھ لیس بالضرورة موجود ، إلا أن عنصر الضرر یؤدي دورا ھام

. بتقدیر التعویض 

ذا ا ي ھ اریخ فف دولي بت انون ال ة الق ر لجن ي تقری دد ورد ف ق 10/08/2001: لص المتعل

ادة  ي الم دول ف ؤولیات ال روع مس ى 31بمش ة         ( عل ائر الناتج ن الخس ل ع الجبر الكام زام ب الالت

أ –تعني –عن الفعل غیر المشروع دولیا  ، الخسائر  ا ، ینش ا أو معنوی ان مادی أي ضرر ، سواء ك

.[97]) غیر مشروع دولیا ترتكبیھ الدولة نتیجة لفعل 
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اب  ننتھي إلى أنھ لقیام مسؤولیة الأمم المتحدة ، لابد من مخالفتھا لالتزام دولي ، و ذلك بارتك

واء  ة ، س ى المنظم ل إل ذا الفع اریة ، و أن ینسب ھ دولي الس فعل غیر مشروع وفقا لقواعد القانون ال

.قیامھم بتأدیة مھامھم ارتكب من طرف أجھزتھا أو موظفیھا عند 

آثار المسؤولیة الدولیة للأمم المتحدة: 4.3.2

یة              ائل السیاس اع الوس ة ، إتب ؤولیة الدولی راف المس ھ لأط ى أن دولي ، عل ل ال ق العم اتس

أو الوسائل القضائیة ، لتسویة منازعاتھم  المتعلقة بمسؤولیة إحدى الدول ، من أجل المطالبة بإصلاح 

ر المشروع فعلضرر الناشئ عن الا دة ، ل غی م المتح ة الأم ون منظم دما تك ف عن ر یختل إلا أن الأم

طرفا في النزاع المتعلق بمسؤولیتھا ،لأن المنظمة لا یحق لھا التقاضي أمام محكمة العدل الدولیة وفقا 

؟ ،و ما ھي صور فكیف یمكن تسویة المنازعات المتعلقة بمسؤولیة الأمم المتحدة. لنظامھا الأساسي 

إصلاح الضرر ؟ وھل یمكن إعفاء المنظمة من مسؤولیتھا الدولیة ؟

أسالیب إثارة مسؤولیة الأمم المتحدة: 1.4.3.2

اك  دولي ، ھن انون ال خاص الق ة لأش ؤولیة الدولی ارة المس ن إث ئة ع ات الناش ویة المنازع لتس

ن لطرف ائیة ، یمك یلة قض یة ، و وس یلة سیاس یلتان ، وس ویة          وس لوب التس ار أس ؤولیة اختی ي المس

.الذي یرونھ مناسبا لھم ، و جائزا من الناحیة القانونیة 

الأسلوب السیاسي: 1.1.4.3.2

ادة  ددت الم ات                      33ح ویة النزاع لمیة لتس ائل الس دة ، الوس م المتح اق الأم ن میث م

ل  دة ،: مث اعي الحمی ات ، المس الیب          المفاوض ذه الأس م ھ ن أھ ق ، وم ق و التحقی اطة ، التوفی الوس

دة ، أسلوب المفاوضات  ث ، التي استخدمت لتسویة المنازعات المترتبة عن مسؤولیة الأمم المتح حی

ات  تضمنت المعاھدات التي أبرمت بین الأمم المتحدة و وكالاتھا المتخصصة ،و بین الدول أو المنظم

رار  رى ، الإق م                  الأخ ؤولیة الأم ة بمس ات المتعلق ویة المنازع ات ، لتس لوب المفاوض اع أس بإتب
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المتحدة ، و قد خولت ھذه النصوص الأمین العام للأمم المتحدة بإتباع ھذا الأسلوب لتسویة منازعات 

. )326:ص([61]المسؤولیة بین الأمم المتحدة و الدول 

وة وحدث ھذا بالفعل في قضیة الرعای تخدام الق ا  البلجیكیین، الذین أصیبوا بأضرار جراء اس

و  ھ–من طرف قوات الأمم المتحدة في الكونغ ارة إلی بقت الإش ا  -س ا دولی ان ، اتفاق ع الطرف ث وقّ حی

ام  ا 1965ع ات للرعای ة التعویض ة بالأضرار، و دفعت المنظم ائل المتعلق ویة المس م بمقتضاه تس ت

. )611:ص([35]كومة البلجیكیة ، توزیع قیمة التعویض على رعایاھا البلجیكیین ، حیث تولت الح

الأسلوب القضائي: 2.1.4.3.2

ق           ل ینطب دولي ، فھ ق القضاء ال ة عن طری ة بالمسؤولیة الدولی ائل المتعلق ن تسویة المس یمك

ھذا على منظمة الأمم المتحدة ؟

محكمة العدل الدولیة-أ 

نص الم ا ل م           34ادة طبق ؤولیة الأم ارة مس وز إث ھ لا یج ي ، فإن ا الأساس ن نظامھ م

ط          دول فق ى ال ائي عل ھا القض ر اختصاص ة  یقتص ة ، إذ المحكم دل الدولی ة الع ام محكم دة ، أم المتح

ة  ا  أو منظم ة م ن لدول ھ لا یمك اري ، أي أن رأي الاستش ب ال م المتحدة سوى طل و لیس لمنظمة الأم

.)240:ص([59]،  مقاضاة الأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولیة أخرى 

ة  دولي بالسماح بمقاضاة المنظم انون ال اء الق ادي بعض فقھ و لإیجاد حل لھذه الصعوبة ، ین

ي                 ام الأساس دیل النظ ذا بتع دث ھ ن أن یح ة  ، و یمك دل الدولی ة الع ام محكم ة أم الدولی

.التطورات التي عرفتھا العلاقات الدولیة للمحكمة ، خاصة بعد 

دة  م المتح ارة مسؤولیة الأم ة إث أما فریق آخر من المؤلفین في القانون الدولي ، فیرون إمكانی

ا  ة ، وفق ن المحكم ب رأي استشاري م ك بطل ر مباشر ، وذل ق غی ة ، بطری دل الدولی أمام محكمة الع

ى ق ؤولیة عل راف المس ق أط ة ، ویتف اق المنظم لت                        لمیث ذي توص اري ال رأي الاستش ول ال ب

م  ازات الأم انات و امتی ة حص ق اتفاقی یر وتطبی دد تفس ل بص ك بالفع دث ذل د ح ة  ، ولق ھ المحكم إلی



143

ام  ة ع دة المبرم ة                  1946المتح ن المحكم ادرة ع اریة الص ار الآراء الاستش ى اعتب ق عل ، إذا اتف

.)252:ص([93]ت أثر ملزم في ھذا الشأن ذا

التحكیم الدولي-ب

ؤولیة            ة بالمس ات المتعلق ویة المنازع ة ، لتس الیب التقلیدی ن الأس یم م لوب التحك ر أس یعتب

. الدولیة ، ویكون التحكیم إما عن طریق محكم واحد ، أو عن طریق لجنة تحكیم 

ویة  ان تس كیل لج ى تش دولي عل ل ال رد العم د اط م ولق ؤولیة الأم ة بمس ات ، الخاص المطالب

دة  ي ،المتح از تحكیم ة جھ د بمثاب ي تع ة )329-327:ص([61]فھ ان المتعلق كیل اللج ي تش ى ف ، یراع

وات  دولیین ، أو ق ن ال لم و الأم ظ الس ات حف ي تحدثھا عملی بمسؤولیة الأمم المتحدة عن الأضرار الت

ا ة الطوارئ التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، الحی یس محكم ة رئ ولى تشكیل اللجن أن یت ة ، ك د و النزاھ

ة  ذه اللجن ت لھ ا ثب إذا م العدل الدولیة أو من یقوم مقامھ ، أو رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، ف

م ، و أن  اھم و أرواحھ وال رعای أن الضرر الذي لحق بأشخاص القانون الدولي ، في أموالھم ، أو أم

ي ال ببین ف خاص المتس ة الأش ل اللجن ذ تفص ة ، فحینئ ون المنظم ابعون أو یمثل رر ت ض

. )611:ص([35]في النزاع 

ام  ط ع رق الأوس ي الش ة ف وات الدولی وص الق ذا بخص دث ھ د ح ادة         1956وق ھ ع ، إذ أن

ذه الق ل ھ ا مث ى إقلیمھ ة المتواجدة عل م المتحدة والدول ین الأم اق ب ئ          ما یتضمن الاتف وات، نصا ینش

.مثل ھذه اللجان  

صور إصلاح الضرر: 1.4.3.2

ره           ویض ، وغی مل التع و یش ھ ، فھ ان علی ا ك ى م ال إل ادة الح رر ، إع لاح الض د بإص یقص

ھ  ب عن وافر شروطھا ، یترت من الصور المتعلقة بجبر الضرر ، وبما أن ثبوت المسؤولیة الدولیة  بت
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ر الذي أصاب أشخاص القانون الدولي ، فإننا سنورد صور إصلاح الضرر على النحو إصلاح الضر

:الآتي 

غیر المشروعفعلوقف ال: 1.1.4.3.2

ن ال ة ع ت مسؤولیتھ الدولی ذي ثبت انوني ال ى الشخص الق ین عل روع ، أن فعیتع ر المش ل غی

تمراري         یلتزم بوقف الانتھاك ، والكف عن إتیان الفعل غیر المشروع ، والذ ي یتمیز بأنھ ذو طابع اس

اشتراط الكف فیما یتعلق بأي إخلال مستمر بالتزام ( من مشروع المسؤولیة على 30فقد أكدت المادة 

.[97]) القائم 

ریكیین                     ائن الأم یة الرھ ق بقض ة ، المتعل دل الدولی ة الع م محكم ي حك ا ورد ف ومم

ي طھ ران ، أن تنھ ي طھ دة          ف ات المتح ال الولای ائم بأعم روع ، للق ر المش از غی ورا الاحتج ران ف

تثناء ، ویجب  وغیره من الموظفین الدبلوماسیین والقنصلیین ، وإطلاق سراح كل الأشخاص دون اس

ة                                   ة الناجم حیح الحال ل تص ن أج وات م ع الخط ور جمی ى الف ذ عل ا أن تتخ علیھ

داث  ى أح ال                        04/11/1979عل ف الأعم ران بوق زام إی م ، إل ذا الحك ن ھ ف م ، فیستش

.)355-353:ص([96]غیر المشروعة 

الترضیة:2.1.4.3.2

دیم  یة ، تق كال الترض ن أش ة ، م رار معنوی ابة بأض ة الإص ي حال ا ف یة أساس ون الترض تك

ة ،أو القی فویة أو كتابی ذارات ش نھم  الاعت ادر ع خاص الص ة الأش روع                فعام بمعاقب ر المش ل غی

ك  قضیة  ال ذل أو عزلھم ، ویشكل حكم القضاء الدولي في بعض الحالات ترضیة في حد ذاتھا ، ومث

و  "  یق كورف ة " مض اه الإقلیمی ي المی ود ف یق الموج ن المض ام م زع الألغ ا بن ت بریطانی دما قام عن

ررت  ة ، فق ة أن الألبانی دل الدولی ة الع عبیة ( محكم ة الش یادة الجمھوری ا لس ات تشكل خرق ذه العملی ھ

.)194-193:ص([1]) الألبانیة ،وھذا  الإثبات من جانب المحكمة یشكل في ذاتھ ترضیة مناسبة 
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التعویض العیني: 3.1.4.3.2

ھ م یحدثیقصد بالتعویض العیني ، إعادة الحال إلى ما كان علی و ل ا ل ون ، كم ضرر ، ویك

ویض          ن التع ورة م ذه الص ان ھ ب الأحی ي غال ل ف رر ، وتفض ن الض ة ع ار المترتب ة الآث ك بإزال ذل

.على غالبیة الصور الأخرى 

نع  یة مص ي قض ة ف دل الدولی ة الع ررت محكم د ق ورزو " وق ي             " ش دأ  الأساس أن المب

در التحكیم ، ھو أن التعویض یجب الذي یستخلص من العمل الدولي ، وخاصة من قضاء  ل بق أن یزی

ل اغیر المشروع ، وأن یعید الحال إلى مالإمكان نتائج الفعل ذا العم م یرتكب ھ و ل ا ل ھ ، كم كان علی

.)361:ص([96]ویتم ذلك عن طریق التعویض العیني إذا كان ممكنا ، وإلا عن طریق التعویض النقدي 

رار، یتض ار فمن خلال ھذا الق ل آث ھ یزی ویض، لأن ة أشكال التع ي عن بقی ویض العین ح تفضیل التع

.الضرر بشكل أفضل 

التعویض المادي: 4.1.4.3.2

ادة  ھ وإع دف إزالت ابھ الضرر، بھ ن  أص ال لم ن الم غ م ع مبل ادي ، دف التعویض الم یقصد ب

ویض المتضرر إلى الوضع الذي كان فیھ ،  قبل حصول العمل الضار، ویقتضى أیضا  ون التع أن یك

ادة  ت الم ث نص رر ، حی تطاع للض در المس ابق بق رة 37مط ؤولیة                02فق رع المس ن مش م

ات              ا ف ك م ي ذل ا ف ة ، بم ة المالی ن الناحی یم م ابلا للتقی ون ق رر یك مل أي ض ویض یش ى أن التع عل

.[97]من الكسب بقدر ما یكون ھذا الكسب مؤكدا 

اریخ وقد أقرت ب 13/10/1922: ھذا المبدأ محكمة التحكیم الدائمة ، في قرارھا الصادر بت

ررت                     ث ق ة ، حی دة الأمریكی ات المتح ل الولای ن قب ة م فن النرویجی ادرة الس یة مص أن قض بش

ون التعویض)التعویض العادل یقتضي إعادة الوضع السابق بشكل تام ( المحكمة أن  ، و یجب ألا یك

ا ة ، كم رار المعنوی ن الأض ة ، وع اح الفائت ن الأرب ویض ع ب التع رر ، فیج ن الض ل م ب             أق یج

ون الفع ویض أن لا یك د التع رر ، أي ألا یزی راء للمتض در إث روع ، مص ر المش ل غی

. )133-132:ص([91]على الضرر

ة نخلص إلى أنھ عند إثارة مسؤولیة الأمم ة ملزم ون المنظم المتحدة ، و توافر شروطھا ، تك

ان خاص الق ویض أش ن فعبتع ررة م رى ، المتض دولي الأخ اع ون ال ذا بإتب روع ، و ھ ر المش ا غی لھ
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ا  الي للرعای ویض م ن تع ا حدث م ا ، مثلم بق التطرق إلیھ ي س صورة من صور إصلاح الضرر الت

.البلجیكیین في الكونغو 

الات اك ح إن ھن ارة ف ؤولیة   وللإش ن المس دة م م المتح ة الأم اء منظم ا إعف ن معھ ة یمك معین

ة   ال الدولی دول عن الأفع ة بمسؤولیة ال واد المتعلق ي مشروع الم دولي ، ف انون ال حیث قننت لجنة الق

ن المسؤولیة  2001غیر المشروعة ، المعتمد عام  دولي م انون ال ، ستة ظروف ، تعفى أشخاص الق

ن  ا م ي موادھ ى 20ف والي 25إل ى الت ي عل دابیر             : ، و ھ نفس ، الت ن ال دفاع ع ول ، ال القب

. المضادة ، الأسباب القھریة ، الكرب و الضرورة 

دنیین بسبب ظروف  ى الم ة ، و تسقط عل ائرة حربی ا ط ي تتعرض لھ فمثلا القوة القاھرة الت

ة جویة أو تعطل أجھزتھا  ، فإن شخص القانون الدولي الذي تحمل الط ون منظم ائرة علمھ ،  كأن تك

.)246:ص([68]الأمم المتحدة ، لا تتحمل مسؤولیة دولیة في ھذا الشأن 

أن تُ  ھ                        أو ك رم دخول كري مح اء عس ول مین ى دخ دة ، عل م المتح م الأم ل عل فینة تحم ر س جب

ن م یك ا ، ول ي محركاتھ ة عطل ف س أو حال ة الطق یلة على الأجانب ، بسبب حال ن وس ان م ام الرب أم

أخرى للنجاة ، إلا الدخول في ھذا المیناء ، فإن المنظمة لا تتحمل مسؤولیة دولیة بشرط أن یثبت فعلا 

. )612:ص([35]أن ھناك قوة قاھرة ، أرغمت ربان السفینة على القیام بھذا السلوك 

ارة مسؤولیة ا ة إث ى إمكانی د توصلنا إل ون ق ذا المبحث ،نك ام ھ ا         في خت م المتحدة كغیرھ لأم

ل غیر            فعمن أشخاص القانون الدولي ، عند قیام أجھزتھا أو موظفیھا بمناسبة أداء وظائھم ، باقتراف 

ذا ال ذي أصاب شخص آخر     فعمشروع ، حیث ینسب ھ ر الضرر ال ة بجب ون ملزم ة ، وتك ل للمنظم

ولیة الدولیة، كارتكاب القوات الدولیة لأعمال تحرمھا من أشخاص القانون الدولي ، وفقا لقواعد المسؤ

اق  ق اتف ن طری ا ع ل المسؤولیة ، إم ن تحم ا صراحة م ة إعفائھ ي حال دولي ، إلا ف انون ال د الق قواع

وافر ح ة ت اء اصریح بینھا و بین شخص القانون الدولي المتضرر ، وإما في حال ن حالات الإعف ة م ل

.الساریة الواردة في نصوص القواعد الدولیة
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الخاتمــــــــة

دابیر  تخدام الت ي اس ن ف س الأم لطات مجل وع س ة لموض ب المختلف نا للجوان د استعراض بع

ل  ھ مث ا تنطوي علی دولیین ، وم ن ال لم و الأم العسكریة بصفتھ نائبا عن الجماعة الدولیة في حفظ الس

: ة أو الدول المفروضة علیھا ، فإننا نستخلص النتائج التالیة ھذه التدابیر من خطورة ، إزاء الدول

دابیر                تخدام الت رر اس ن أن یق س الأم ن لمجل ھ یمك دة ، فإن م المتح اق الأم ا لمیث وفق

لالا    دولیین أو إخ ن ال لم و الأم دا للس كل تھدی ھ یش زاع ، بأن ع أو الن ف الوض د أن یكی كریة ، بع العس

ن ،من المیثاق 39نھ عمل من الأعمال العدوانیة ، استنادا للمادة بھما ، أو أ غیر أن منح مجلس الأم

ا           تند إلیھ حة یس ددة وواض اییر مح ع مع دم وض اع ، وع ف الأوض ي تكیی ة ف ة الكامل لطة التقدیری الس

لم و الأ د الس ى تھدی ي معن ع ف ى التوس ھ إل ة ، أدى ب ات الدولی ف النزاع ھ بتكیی د قیام ن                عن م

ابع  ا للفصل الس ایتي بع،الدولیین ، والتصرف طبق ي ھ ھ للوضع ف لاب العسكريدكتكییف ھ الانق بأن

دولیین ن ال لم والأم د للس راق  ،تھدی ا و الع ن لیبی ل م ي ك ن ف س الأم رارات مجل ال لق دم الامتث وع

ا وعلى العكس من ذلك ، ف،یشكلان تھدیدا للسلم و الأمن الدولیین  س نزاع ا وصف المجل إنھ نادرا م

ة  دولیا ما بأنھ یشكل إخلالا بالسلم و الأمن الدولیین ، أو عملا عدوانیا ، رغم صدور توصیة الجمعی

. 1974العامة المتعلقة بتعریف العدوان عام 

ة  ة الممتنع د یعرض الدول ة ، ق دل الدولی ة الع ام محكم ذ أحك كما تبین لنا أن الامتناع عن تنفی

ابیر العسكریة المفروضة من طرف مجلس الأمن ، في حالة عرض الأمر علیھ من الدولة صاحبة للتد

.من المیثاق 94/2المصلحة ، ورأى المجلس ضرورة تنفیذ حكم المحكمة قسرا، طبقا للمادة 

ائل               ن المس د م كریة یع دابیر العس تخدام الت س باس ن مجل ادر م رار الص إن الق

، التي تتطلب الحصول على تسعة أصوات ، من بینھا أصوات الأعضاء الخمسة الدائمة الموضوعیة 

ث اطرد بید،العضویة في مجلس الأمن  ك ، بحی أن الممارسة العملیة لمجلس الأمن جاءت خلاف ذل

راض ،عمل المجلس على اعتبار الامتناع أو التغیب عن التصویت  تخدام لحق الاعت ة اس د بمثاب لا یع
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د على قرا س تع ب بعض مشروعة ،راتھ ، وبالتالي فإن قرارات المجل اع أو تغی ة امتن ي حال ى ف حت

. الأعضاء الدائمة عن التصویت على القرار 

تحیل  ھ یس دول ، فإن ین ال إن حق الاعتراض ، زیادة على مساسھ بمبدأ المساواة في السیادة ب

استخدام التدابیر العسكریة ، ضد الدول الدائمة معھ إصدار قرار باستخدام التدابیر الجماعیة ، بما فیھا

ات ،العضویة  ا عقوب رار یفرض علیھ ى ق إذ من غیر المتصور أن تصوت دولة من ھذه الدول ، عل

تخدام ،جماعیة  رار باس كما أن الأمر لا یتوقف عند ھذا الحد ، بل یتجاوزه إلى عدم إمكانیة إصدار ق

كالقوة العسكریة ضد الدول الموالیة ل ى ذل ل عل ر دلی س ، وخی ي المجل ة ف ن الأعضاء الدائم عضو م

ھ وم ب ةما قامت وتق ة الشرق الأوسط ، یةسرائیلالإالحكوم ى دول منطق ررة عل داءات متك ن اعت م

ا ، بصفة عامة  رارا بمعاقبتھ س أن یصدر ق وعلى فلسطین بصفة خاصة ، ومع ھذا لم یستطع المجل

ات المتحدة الأمریكیة على الخصوص دون صدور قرار على ھذا النحو  عسكریا ، بسبب حئول الولای

راض  ي الاعت ا ف تعملة لحقھ دول ،مس ن ال غط م ن بض س الأم در مجل ك ، أص ن ذل س م ى العك وعل

اوزا  یة ، متج الكبرى قرارات باستخدام القوة العسكریة ضد عدد من الدول ، استنادا إلى معاییر سیاس

ة بذلك القواعد القانونیة ال ة ،دولی دول الدائم ة ال ى رغب ا عل دابیر العسكریة متوقف تخدام الت فأصبح اس

.العضویة في مجلس الأمن 

ع               ة لجمی ون ملزم ابع ، تك ل الس تنادا للفص ن اس س الأم ن مجل ادرة م رارات الص إن الق

ھ ادة الدول ،و التي یجب علیھا تنفیذھا طبقا لنصوص المیثاق ، مثال ذلك ما نصت علی ھ 25الم . من

دول  ة ضد ال كما أن قرارات استخدام القوة العسكریة من طرف مجلس الأمن ، یمكن أن تكون موجھ

ن أجل المحافظة  الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ، و الدول غیر الأعضاء فیھا على حد سواء ، م

.على نظام الأمن الجماعي 

تخدام  ة باس ن المتعلق س الأم رارات مجل ة إن ق ون موافق ین أن تك كریة ، یتع دابیر العس الت

رج             ن ، وأن لا تخ س الأم ات مجل رة اختصاص ت دائ ة تح دة ، وداخل م المتح ادئ الأم داف ومب لأھ

ة ،عن قواعد القانون الدولي بصفة عامة  ة الدولی غیر أن أحكام القضاء الدولي أتاحت المجال للمنظم

أن یفسر  ة وبالتالي مجلس الأمن ، ب اطاتھ المتعلق تھ لنش د ممارس عا عن یرا موس اق تفس نصوص المیث

واردة             ریحة ال وص الص دا بالنص د مقی م یع ن ل س الأم دولیین ، أي أن مجل ن ال لم و الأم ظ الس بحف

ة              روریة لممارس ون ض ي تك منیة ، الت لاحیاتھ الض ى ص تخدم حت بح یس ل أص اق ، ب ي المیث ف
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ي المحافظة ،ھداف المنظمة سلطاتھ ، وتحقیق أ ن ف س الأم ذا اتسعت صلاحیات وسلطات مجل وھك

.على نظام الأمن الجماعي 

ة                        ة و البحری لحة البری وات المس ق الق ن طری ذ ع ي تتخ كریة الت دابیر العس إن الت

عد استنفاذ الإجراءات من المیثاق ، یمكن أن تقرر ب42و الجویة ، وأعمال الحصار وفقا لنص المادة 

دواھا  دم ج وت ع د ثب كریة ، أو بع ر العس تخدام ،غی رة اس رر مباش ن أن یق س الأم ن لمجل ا یمك كم

ل  ات وملابسات ك ذا حسب معطی ر العسكریة ، وھ التدابیر العسكریة ، دون المرور بالإجراءات غی

.نزاع على حدة 

لجماعي ، یفرض على مجلس الأمن  أن إن استخدام التدابیر العسكریة في إطار نظام الأمن ا

ى                 ة ، حت وات الدولی ذھا الق ي تنف كریة الت ات العس ى العملی ة عل راف و الرقاب ة الإش وم بمھم یق

ة            ف دول ھ أن یكل لا تنحرف ھذه القوات عن الھدف الذي من أجلھ تقرر استخدام القوة ، ولا یجب علی

ي إطار الاختصاصات الخالصة أو دولا معینة بمھمة الإشر دخل ف ة ت اف و التوجیھ ، لأن ھذه المھم

تخدام ،لمجلس الأمن ، التي لا یمكن أن یتنازل عنھا  دول باس ویض لل ن تف ن م فما قام بھ مجلس الأم

ا  ائز قانون ر ج ر غی و أم ذھا ، ھ ى تنفی راف عل ھ بالإش كریة ، دون قیام وة العس ث أدى               ،الق حی

ي مج اوز تخل ى تج لاحیاتھ ، إل ن ص ن ع س الأم كریة                     –ل ات العس ي العملی الف ف دول التح

تھا  ي خاض ة –الت دة الخاص م المتح ادئ الأم داف ومب زام بأھ دم الالت دولي ، وع انون ال د الق قواع

بالمحافظة على نظام الأمن الجماعي

ن ، ی س الأم ا مجل ع القواعد العسكریة إن التدابیر العسكریة التي یقررھ جوز أن تطال جمی

دت ا وج تھدفة ، أینم ة المس كریة للدول دراتھا العس عاف ق دف إض ال ،، بھ دء الأعم ت ب ا توقی أم

العسكریة من طرف القوات الدولیة ، فیتحدد في قرار مجلس الأمن ، الذي قد یكون محدد الزمن ، أو 

يمعینغیر مقید بزمن  ال العسكریة ، الت رار ، لبدء الأعم اریخ صدور ق ابقة لت ون س لا یجب أن تك

وة العسكریة  تخدام الق ق باس ن المتعل ق ،مجلس الأم ا بتحقی ون إم ال العسكریة ، فیك ة الأعم ا نھای أم

الي  ار ، وبالت لاق الن ف إط ي بوق ن یقض س الأم ن مجل رار م دور ق تخدامھا ، أو بص ن اس دف م الھ

.في إطار الشروط الآنفة الذكر لا یجوز استخدام القوة العسكریة إلا

انون  ام الق ا أحك ى فیھ ب أن تراع ة ، یج وات الدولی ا الق وم بھ ي تق كریة الت دابیر العس إن الت

راط                   دم الإف كریة ، وع داف العس ة و الأھ داف المدنی ین الأھ التفریق ب ك ب اني ، وذل دولي الإنس ال
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رر دون مب واع الأسلحة المحظورة في استخدام القوة العسكریة ب ع أن تخدام جمی اع عن اس ، و الامتن

ام  ف لع ات جنی ام اتفاقی د بأحك ة ، التقی وات الدولی ب الق ن واج ھ م ولات               ،1949أي أن و البروتوك

.الملحقة بھا 

ھ  ق قرارات إن لمجلس الأمن أن یكلف كل أو بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، بتطبی

ذ                  الم ة بتنفی ات الإقلیمی وض المنظم ھ أن یف ا یمكن كریة ، كم دابیر العس تخدام الت ة باس تعلق

رافھ   ت إش كریة تح وة العس تخدام الق ا باس أذن لھ رارات ، أو أن ی ذه الق دول                      ،ھ ع ال ون جمی وتك

ى ،التي لم تشارك في القوات الدولیة ا یحظر ملزمة بالمساعدة عل ن ، كم س الأم رارات مجل ذ ق تنفی

.علیھا معاونة الدولة أو الدول المعتدیة 

ات  ق اتفاقی ن طری ة ، ع وات دولی اء ق ى إنش دة عل م المتح اق الأم ص میث د ن د              تلق عق

ة حسب  ل دول ا  ك اھم بھ ن أن تس ي یمك وات الت د الق دة ، لتحدی ى ح ة عل ل دول ن وك س الأم بین مجل

ة إمكانیاتھا ن بسرعة و فاعلی س الأم رارات مجل ذ ق ذه ،، ولتكون على أھبة الاستعداد لتنفی د أن ھ بی

وم  ى الی د إل م تعق ات ل اق            ،الاتفاقی ا المیث ي نص علیھ ان الحرب الت ة أرك بة للجن ر بالنس ذلك الأم وك

تراتیجیة  وات من أجل أن تقوم بمساعدة مجلس الأمن على وضع الخطط العسكریة و الإس ادة الق ،وقی

ن س الأم ي مجل ة ف دول الخمس الدائم تمكن ال م ت ث ل كیل              ،الدولیة ، حی ى صیغة تش اق عل ن الاتف م

.ھذه اللجنة 

تخدام  إن تعطیل إنشاء جیش دولي ، یكون على استعداد دائم لتنفیذ قرارات مجلس الأمن باس

ة ف ى الاستعاض س إل ع المجل كریة ، دف دابیر العس لام               الت وات الس ة ، بق ات الدولی ض المنازع ي ف

م  نفس ، رغ دفاع عن ال وة إلا لل التي تكون مھمتھا التوسط بین الأطراف المتنازعة  ، ولا تستخدم الق

م  ى وإن ت ة ، حت وات ردع دولی ا ق ن اعتبارھ ي لا یمك ات ، الت عدم نص المیثاق على مثل ھذه المھم

.إنشاؤھا وفقا للفصل السابع

ابع              ل الس ا للفص دول وفق ض ال وش بع ا جی تخدمت فیھ ي اس كریة الت ات العس إن العملی

ل  ن قبی ا م ن اعتبارھ اق ، لا یمك ن المیث وات الم ـةق ادة الأممیــ ا الم ت علیھ ي نص 43، الت

ا ، وعل،من المیثاق  ا بینھ الف فیم ا غایة ما في الأمر أن بعض الدول تقوم بتح اري منھ و اختی ى نح

س             رارات مجل ذ ق ى تنفی ل عل دة ، وتعم م المتح م الأم رة و عل ت إم كریة  تح ا العس ع قواتھ بوض

ام  ا ع ي كوری ع ف ا وق ن ، مثلم ام 1950الأم و ع ي الكونغ ة              ،1961، وف ة العراقی ي الحال ا ف أم
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جلس الأمن للكویت ، بأن تتعاون مع الدول ، فقد شكل التحالف الدولي ، بعد أن رخص م1990عام 

ادة       ى نص الم تنادا إل باستخدام جمیع الوسائل اللازمة لتنفیذ قراراتھ ، وبالتالي فھذه العملیة لم تكن اس

ا 42 ن ، و إنم س الأم ن طرف مجل تندتمن المیثاق ، المتعلقة بتقریر استخدام القوة العسكریة م اس

.من المیثاق 51لنفس ، طبقا للمادة إلى حق الدفاع الشرعي عن ا

ن               لم والأم ظ الس ي حف ة ف ھ المتمثل طلاع بمھام ن الاض تمكن م م ی ن ل س الأم إن مجل

من المیثاق ، من أجل إعادة الأمور 42الدولیین ، عن طریق استخدام التدابیر العسكریة ، طبقا للمادة 

اء لأنھ لم یتمكن ،إلى نصابھا ودحض كل معتد  من الإفادة بلجنة أركان الحرب ، و لم یتمكن من إنش

ادة  ا نص 42قوات دولیة ، مما استحال معھ الاستناد إلى الم ق م دابیر العسكریة ، وف تخدام الت و اس

.علیھ میثاق الأمم المتحدة 

ابھم            ن ارتك دولي ع انون ال خاص الق اءلة أش ي بمس ة ، تقض ؤولیة الدولی د المس إن قواع

دة           فعللأي  م المتح ؤولیة الأم ارة مس ن إث الي یمك دولي ، وبالت انون ال د الق ا لقواع روع ،وفق ر مش غی

وات                   ببھا الق ي تس رار الت ن الأض ة ، وع ا المختلف ن أجھزتھ در ع ي تص اوزات الت ن التج ع

تخدا یة باس ن ،القاض س الأم رارات مجل ذھا لق بة تنفی ة ، بمناس د                 الدولی كریة ، بی دابیر العس م الت

.أن الممارسة العملیة في ھذا المجال لا تكاد تذكر 

ن                س الأم لطات مجل دود س ول ح ا ح ل إلیھ ائج المتوص را للنت بق ، ونظ ا س وء م ى ض عل

: في استخدام التدابیر العسكریة ، فإنھ یمكننا الخروج بالاقتراحات الآتیة 

ن ،وض المعاییر المحددة لحالات تھدید السلم و الأمن الدولیینإن غم ا ، یمك أو الإخلال بھم

ادام  تقبل ، م ي المس ا ف د بھ اھیم ، للتقی ذه المف ل ھ رارات تحدد مث ن لق أن یتدارك بإصدار مجلس الأم

ھ یمك،المجلس ھو صاحب الاختصاص في تكییف مثل ھذه الحالات  دوان ، فإن ق بالع ن أما فیما یتعل

.لمجلس الأمن أن یتبنى تعریف الجمعیة العامة للعدوان ، وإصدار قرار یؤكد ذلك 

واد  دیل م ن تع ھ یمك ھ ، فإن ن مبررات ر م د الكثی ذي فق راض ، ال ق الاعت ق بح ا یتعل ا فیم أم

ث تضیق  تخدامھ ، بحی ة اس ى كیفی دة عل ات وشروط جدی ال ترتیب المیثاق المنظمة لھذا الحق ، وإدخ

تخ الات اس وت             مج ن ص ر م د أكث ا ، أو بتحدی تخدم فیھ ن أن یس ي یمك ایا الت ر القض دامھ ، وتقص

.واحد ، من أصوات الأعضاء الدائمة ، لإسقاط قرارات مجلس الأمن 
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لقد أصبح من الضروري بعد الانتھاكات الإنسانیة  التي ارتكبتھا القوات الدولیة ، باسم الأمم 

ذه  دم ھ انون المتحدة ، أن تُق ة بالق ات المتعلق ع الاتفاقی ى جمی ى الانضمام و المصادقة عل رة عل الأخی

.الدولي الإنساني ، لسد الطریق أمام جمیع التصرفات المخالفة لقواعده من جانب القوات الدولیة 

ة               وات دولی اء ق ى إنش اق عل دم الاتف ررات ع ت مب رقي ، زال كر الش زوال المعس ھ وب إن

دة دائمة ،  م المتح تمكن الأم وات ، لت ذه الق ل ھ وبالتالي یجب الإسراع في عقد الاتفاقیات الخاصة بمث

من القیام بمھامھا الأساسیة المتعلقة بالمحافظة على السلم والأمن الدولیین ، ولتكون عامل ترھیب لكل 

.من یفكر في الإقدام على العدوان 

س الأ ادي فرض مجل كلیة           إنھ ولتف وب الش ن العی ب م وبة بعی رارات مش دول ، ق ى ال ن عل م

دى  ى م ة عل ة الرقاب دة ، بمھم م المتح زة الأم ن أجھ از م ف جھ ن تكلی ھ یمك وعیة ، فإن أو الموض

دولي مشروعیة  انون ال د الق اق وقواع ا للمیث ة مخالفتھ قرارات مجلس الأمن ، وإمكانیة إلغائھا في حال

ة ونرى أن محكمة الع دور ، ووضع حدود لإطلاقی دل الدولیة ، ھي الجھاز المؤھل للقیام بمثل ھذا ال

.قرارات مجلس الأمن 

دمیر  ى ت ؤدي إل ي ت ة ، والت ات الدولی من أجل وضع حد لاستعمال القوة العسكریة في العلاق

ة  ة الدولی ل الجماع ن قب تخدامھا م د اس ى عن ریة ، حت تخدا،البش ن اس ل م ن التقلی ھ یمك مھا                  فإن

ا  ة تحدد فیھ ات دولی د اتفاقی لح وعق ة التس تثناء ، لمراقب دون اس دول ب ع ال ي جمی دخل ف عن طریق الت

ال                     دول بح ا ال ب أن تتجاوزھ ي لا یج ات الت ل ، و الكمی كل أفض ورة بش لحة المحظ واع الأس أن

.من الأحوال 

ي ي أصبحت تشكل كما یجب حل الأحلاف العسكریة الت ا ، والت رر لبقائھ اك مب د ھن م یع ل

ن أجل حل المنازعات ، عامل توتر في العلاقات الدولة  ة ، م ات الإقلیمی و فسح المجال أكثر للمنظم

. الواقعة في إطارھا الجغرافي ، مادامت لكل منطقة خصوصیاتھا 

صغیرة في میدان القانون وفي الأخیر فإن ماقمنا بھ من مجھودات متواضعة  ، ما ھو إلا لبنة

.الجنائي الدولي ، وھناك الكثیر من المسائل التي تتطلب مواصلة البحث و التقصي 
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